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  شكــــر وعرفان

الطیبـین  الحمد الله رب العـالمین والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبیـاء والمرسـلین أبـي القاسـم محمـد وآلـه

الطاهرین، الحمد الله الـذي هیّـأ لـي الأسـباب لإتمـام هـذه الأطروحـة وإخراجهـا بصـورتها النهائیـة، ولا یسـعني الآن 

إلاّ أن أتقـدم بخـالص شـكري إلـى أسـتاذي المشـرف الأسـتاذ الـدكتور صـادق محمـد علـي الحسـیني لتفضـله بقبـول 

حظاته وتوجیهاته السـدیدة التـي أَثـْرَت البحــث وفقـه االله الإشراف على الأطروحة وللدعم الذي أبداه من خلال ملا

  لكل خیر.

كمــا أتوجـــه بالشـــكر الجزیـــل إلـــى جمیــع الأســـاتذة التدریســـیین لمـــا بـــذلوه مــن جهـــود كبیـــرة لخدمـــة المســـیرة 

العلمیــة، وأخــص مــنهم بالــذكر مــنهم الأســتاذ الــدكتور إســماعیل صعصــاع وإلــى جمیــع أســاتذة القســم العــام الــذین 

بــرتهم وفضــلهم لمــا اســتطعت الوصــول إلــى هــذه المرحلــة فجــزاهم االله عنــي خیــر الجــزاء وأبعــد عــنهم كــل لــولا خ

  مكروه.

ولا یفــوتني أن أتقـــدم بالشـــكر والعرفـــان إلـــى جمیـــع مـــوظفي مكتبـــة الروضـــة الحیدریـــة العامـــة فـــي النجـــف 

ومـوظفي مكتبـة كلیـة القـانون فـي الأشرف ومكتبة العتبـة الحسـینیة ومكتبـة العتبـة العباسـیة فـي كـربلاء المقدسـة، 

وجامعــة بغــداد واخـص بالــذكر مــنهم اسـتاذ (احمــد عبــد الحسـن ســرهید) وسـت (نجــلاء زكــي هـادي) جامعـة بابــل 

وجامعــة القادســیة وجامعـــة الكوفــة وجامعـــة النهــرین وجامعـــة كــربلاء وجامعـــة میســان ومعهـــد العلمــین للدراســـات 

ن وطول بالٍ فـي تزویـدنا بمـا نحتاجـه مـن المراجـع والمصـادر علـى العلیا في النجف الأشرف، لما أبدوه من تعاو 

  اختلاف أنواعها.

وأخیرا أقدم شكري وعرفاني إلى أسرتي التي تحملت من المصاعب الكثیر من أجل تهیئة الجو الدراسي 

یثیب الجمیع خیرا  الملائم لإكمال دراستي، ومن فاتني ذكر اسمه فقد نقشته في قلبي داعیا الباري عزوجل أن
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  المستلخص 

أسندت التشریعات مهمة اختیار المناقص الذي تتعاقد الإدارة معه إلى لجان متخصصة تتوزع على   

الأغلب الى لجنتین، تختص اللجنة الأولى بفتح عطاءات المناقصین، بینما تختص اللجنة الثانیة بتحلیل 

واختیار انسبها بما یتفق مع معاییر المفاضلة المعدة سلفا من قبل الجهة الإداریة الراغبة وتقییم العطاءات 

بالتعاقد، إلا أن اختیار هذه اللجان لیس إلا اختیارا أولیا أو مؤقتا، ولا یكون هذا الاختیار نهائیا إلا بالمصادقة 

ات الدول محل المقارنة في تنظیم هذه علیه من قبل السلطة المختصة بالمصادقة قانونا، وقد تباینت تشریع

السلطة، فمنها من اسند مهمة المصادقة على قرار الإحالة او عدم المصادقة الى رئیس جهة التعاقد كالمشرع 

الفرنسي والمصري، ومنها من اسند ذلك الى لجنة تتشكل من مجموعة من الأعضاء بمختلف التخصصات 

  كالمشرع الكویتي والعراقي.

ادقة الإدارة على قرار الإحالة لا تعني انتهاء إجراءات التعاقد بل یبقى هنالك اجراء اخر على ان مص  

مهم وخطیر قد یترتب علیه الغاء قرار الإحالة، وهو اجراء الطعن، اذ یمنح صدور قرار الإحالة المناقصین 

حالة شأنه شأن أي قرار المستبعدین من المناقصة احقیة التظلم أو الطعن أمام الجهات المختصة، فقرار الإ

إداري آخر یتعرض لما تتعرض لها من عیوب المشروعیة الداخلیة والخارجیة، الا أن الطعن بقرار الإحالة 

یكون له وضع خاص في مجال العقود الإداریة سیما ما یتعلق بالآثار المترتبة على إلغائه، لأنه في أغلب 

أو أثناء تنفیذه، عندها لا یكون لحكم الإلغاء الفائدة التي یرتجیها الأحیان یصدر حكم الإلغاء بعد إبرام العقد، 

الطاعن من رفع دعوى الإلغاء، وهذا الامر دعى بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي إلى إنشاء قضاء 

موضوعي مستعجل یتمتع فیه القاضي الإداري بصلاحیة إصدار أحكام نهائیة ملزمة للإدارة قبل توقیع العقد، 

مدة زمنیة معقولة، لأجل تفادي الآثار السلبیة لدعوى الإلغاء التقلیدیة الناتجة عن تأخر إجراءات حسم  وخلال

  الدعوى. 
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  المقدمة

 الدراسة موضوعأولا: التعریف ب

 التنمیة برامج وتحقیق لتنفیذ الإدارةإلیها  تلجأ التي القانونیة الوسائل أهم من الإداریةتعد العقود 

ومما لا  للدولة، والاجتماعي الاقتصادي التقدم في الأساس الركن في الوقت الحاضر تمثل فهي المستدامة،

شك فیه إن من یتعاقد في إطار القانون الخاص یملك الحریة في اتباع الأسلوب الذي یراه مناسبا في انجاز 

من یرغب في التعاقد معه، غیر إن هذا الواقع لا یمكن التسلیم به بالنسبة للعلاقات معاملاته، وفي اختیار 

 التعاقدیة في نطاق القانون الإداري.

 طریق اتخاذ على وتعزم الهیئات، أو الأفراد مع تتعاقد حینما الإداریة الجهة إن المقرر من إنه حیثو 

 قوانین في المشرع لها رسمها التي والأحكام للقواعد وفقا السیر منها یستوجب الأمر فأن أسلوباً، المناقصة

 والإجراءات القواعد لهذه وفقاً  والتعاقد الشأن، هذا في لها المقرر الأوحد السبیل بعدّها المناقصات تنظیم

 التعاقد، جهة وثالثهم العطاءات تحلیل وتقییم لجنة وثانیهم العطاءات فتح لجنة أولهم جهات ثلاثة تتولاها

 بفتح تقوم العطاءات فتح فلجنة الحصر، سبیل على لها المشرع حدده اختصاص الجهات هذه من ولكل

 دور یأتي ثم عنها، المعلن للشروط مطابقتها من والتأكد لفحصها تمهیداً  المناقصین من العطاءات المقدمة

الترسیة أو  إلى الوصول بغیة للمواصفات المطابق غیر العطاء واستبعاد الإجراءات إتمام ومهمتها البت، لجنة

 جمیع من العطاءات بین المقارنة أسس توحید بعد سعراً، والأقل شروطاً  الأفضل العطاء صاحب على الإحالة

 بني التي الأسباب على المناقصة وإحالة العطاءات استبعاد قرار یشتمل أن ویجب والمالیة، الفنیة النواحي

  .علیها

 السلطة دور یأتي النحو هذا على دورهما وتحلیل وتقییم العطاءات فتح لجنتي استنفاد وبعد وعلیه

 بذلك یكون العقد فإن علیه الإحالة تم الذي المناقص مع العقد إبرام على وافقت التعاقد، فإذا جهة المختصة

 حقوق وصریح واضح نحو على فیه وتحددت والقبول، الإیجاب بتلاقي حلقاته واستكملت انعقد قد یكون

 بإحالة تحلیل وتقییم العطاءات لجنة إجراءات فإن وعلیه بینهما، وقبول إیجاب على بناءً  الطرفین والتزامات

 تعد إنها بل التعاقد، في المطاف نهایة لیست الوجه هذا على غیره ورفض المناقصین أحد على المناقصة

 على بالإحالة تحلیل وتقییم العطاءات لجنة اتتخذه يالت فالتوصیة المركبة، الإداري العقد حلقات من حلقة
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 لا إنما ،أساسه على الإداري العقد به ینعقد الذي القبول بمثابة عدّها یسوغ لا غیره ورفض المتقدمین أحد

 السلطة وتصدیق العقد بإنعقاد منتهاه إلى الأمر یصل أن إلى متتابعةإجراءات  جملة من إجراءً  كونت أن عدوت

  الموافقة. بهذه القبول یتحقق ثم ومن ،المختار المناقص على وموفقتها المختصة

ویترتب على صدور قرار الإحالة أحقیة المناقصین المستبعدین في التظلم أو الطعن أمام الجهات 

فیتعرض لما تتعرض  المختصة، فقرار الإحالة شأنه شأن أي قرار إداري آخر من حیث تكوینه ومشروعیته،

ن الطعن بقرار الإحالة یكون له وضع غیر أ ،هذه القرارات من عیوب المشروعیة الداخلیة والخارجیة اله

ب غل، لأنه في ألغاء قرار الإحالةمترتبة على إخصوصا فیما یتعلق بالآثار ال الإداریةخاص في مجال العقود 

 یكون لحكم الإلغاء الفائدة التي یرتجیها ثناء تنفیذه، عندها لا، أو أالعقد الأحیان یصدر حكم الإلغاء بعد إبرام

وهو ما دعى بعض التشریعات لأجل تفادي الآثار السلبیة لدعوى الإلغاء الطاعن من رفع دعوى الإلغاء، 

التقلیدیة إلى إنشاء قضاء موضوعي مستعجل یتمتع فیه القاضي الإداري بصلاحیة إصدار أحكام نهائیة 

  ملزمة للإدارة قبل توقیع العقد. 

 ثانیا: أهمیة موضوع الدراسة

لما كان النظام القانوني لإبرام العقود الإداریة لا یعرف معنى الثبات أو الجمود، بل هو نظام متغیر 

ومتجدد، فقد صدرت العدید من التشریعات الحدیثة التي أضفت على إجراءات إبرام تلك العقود الفاعلیة 

استخدام أسلوب المناقصة العامة لترشید الإنفاق العام من ناحیة، والبساطة، بما یتیح للجهات الإداریة 

وتشجیع العملاء الاقتصادیین على المشاركة في بناء وتطویر ونهضة الاقتصاد الوطني من ناحیة أخرى، وقد 

انعكست هذه التطورات إیجابا على مرحلة إحالة المناقصة، عبر اعتماد الوسائل الالكترونیة سواء في قبول 

عطاءات، أم في تبلیغ قرار الاحالة إلى المناقص الفائز، وهذا ما یدعونا لمحاولة التعرف على أبرز ال

التطورات التشریعیة في إجراءات إبرام العقد الإداري، ومقارنة مدى استجابة التشریع العراقي لها، هذا من 

یة ضخمة أصبحت وسیلة من جانب، ومن جانب آخر، فإن العقود الإداریة وما یخصص لها من مبالغ مال

وسائل تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري، والحقیقة إن ظاهرة الفساد وإن كانت تتجلى في مرحلتي الإبرام 

 والتنفیذ، غیر أن الواقع یظهر إن مرحلة الإبرام هي الأكثر استیعابا لمفهوم الفساد.
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لابد أن نُبعد مرحلة إبرام العقد من الوقوع  ولأن البدایات الصحیحة تقود إلى نهایات سلیمة، من هنا   

في دوامة الفساد الذي تعاني منه أغلب المؤسسات الإداریة، لنصل إلى اختیار أفضل المناقصین المتنافسین 

من حیث الكفاءة الفنیة والمالیة بما یخدم تحقیق المنفعة العامة، وتحقیقا لذلك نصت التشریعات على مجموعة 

تُعین الإدارة في اختیار أفضل المنافسین، إلا أن هذه المعاییر لا فائدة منها إن كان سعي  من المعاییر التي

  القائمین على تطبیقها تغلیب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

 الدراسة ثالثا: اشكالیة

النظام تتمحور مشكلة الدراسة لموضوع الإحالة إلى التعاقد في المناقصات الإداریة في قصور 

القانوني عن الإحاطة بتفاصیل هذا الموضوع، على الرغم من كثرة التشریعات المنظمة لمواضیع التعاقدات 

التعارض  سواء من ناحیةالقصور التشریعي  هذا یتجسدالإداریة عموما وموضوع الإحالة خصوصا، و 

ت عن تنظیم بعض المسائل في نقص التشریعا أمالحاصل بین مواد التشریعات المنظمة لموضوع الإحالة، 

 ة بالإحالة من ناحیة أخرى.المتعلق

مختلف مراحل إلى فالعراق لا یزال یعاني من أزمة تشریعیة وفراغ كبیر یعوزه التدخل التشریعي یمتد 

 ٢٠١٤، وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة ٢٠٠٤الإحالة، فأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة 

ني لإجراء عملیات التعاقد لم یتضمن السمات العامة والجوهریة التي یمكن على ضوئها بناء نظام كإطار قانو 

مسألة وضع القواعد العامة للتعاقدات ترك ، وإن على أساسه إحالة المناقصات الإداریةقانوني متكامل یجري 

ني السلیم، ولا یستقیم في لا یستوي مع المنطق القانو  ى حد سواء،لسلطة التنفیذیة علإلى اوتفصیلاتها 

ل العام في نطاق العقود الإداریة، كما یؤدي إلى إرباك الأطراف العاملة في إطار الحیلولة دون هدر الما

التعاقدات الإداریة، سواء الإدارات الحكومیة ذاتها، أم المناقصین الراغبین في التعاقد، فترك تنظیم تعاقدات 

رغم أهمیة موضوع التعاقدات الحكومیة ودورها الفاعل في تحقیق التنمیة ة الإدارة لقرارات السلطة التنفیذی

أن فلا یكاد یمضي عام من دون یتعارض مع ما یتطلبه إحالة المناقصة من استقرار وثبات،  الاقتصادیة،

المقارنة، وهذا الحال خلاف ما یجري علیه الوضع في الدول محل  ،ة عن رغبتها بالتعاقدالإدارین الجهات تعل

ة، الإداریالعقود  إبرامفي مواكبة التطورات التقنیة والتكنولوجیة في مجال  اجادوسعیا  التي تشهد تقدما ملموسا

استبدالها بتشریعات أخرى، فقد وجعل تشریعاتها متلائمة مع الواقع الذي یفرض علیها تعدیلها، أو إلغائها و 
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مظاهر الفساد والانحراف لاسیما في المجال الذي نحن  الحد منإلى بفلسفة تشریعیة جدیدة تهدف  ظهرت

  .هبصدد بحث

بات خر یعاني من عدم الثوزیادة على ذلك، فإن حسم منازعات الطعن بقرار الإحالة لا یزال هو الآ

التشریعي _حتى مع اسناد اختصاص النظر فیها لولایة القضاء العادي_ بسبب إجراءات حسم الدعوى التي 

یلا، ففي أغلب الأحیان یصدر حكم المحكمة أثناء تنفیذ العقد، أو بعد الانتهاء من تنفیذه مما تستغرق أمدا طو 

  یفوت الفرصة من التقاضي.

 رابعا: منهج الدراسة

جوانب بوالبحث القانوني بصفة خاصة، ولغرض الإحاطة  ،بالمنهج العلمي للبحث بصفة عامة التزاماً   

، وسبب اعتمادنا المنهج التحلیلي على المنهجین التحلیلي والمقارن تنادراسفي  فقد سنعتمد، كافةً  الموضوع

، ونستهدي لمحاولین الكشف عن مواطن النقص وعناصر الخل ،المواد القانونیة بالشرح والتحلیل لأننا سنتناول

أوجه وسد ، همین یتم بهما شرح أحكام القانونممصدرین  عدّهماب ،وأحكام القضاء ،في كل ذلك بآراء الفقه

ق من ضعف وتعثر في بهدف معالجة ما تعاني منه عملیة إحالة المناقصة للتعاقد في العراو  ،النقص فیه

  ممارسة نشاطها.

، أو حتى نظام قانوني وحده لا یضیف كثیراً إذا اقتصر على تشریع وطني واحد يالتحلیلالمنهج لأن و   

 –مثل العراق –تبرز أهمیة المقارنة على نحو خاص بالنسبة للدول التي تتجه نحو مرحلة جدیدة  واحد، إذ

وفي  تفرض مواجهة مقتضیاتها بقواعد قانونیة ملائمة، وخیر معین لوضع هذه القواعد هو المنهج المقارن،

في كل من  ذه الدراسة هي النظمتمدناها في هأن النظم القانونیة المقارنة التي اعإلى هذا السیاق نود أن نشیر 

نظریة العقود  فیه توتطور  تاختیارنا لفرنسا كونها البلد الذي نشأسبب ویعود  ،، والكویتمصرو  ،فرنسا

، ٢٠١٩الإداریة بشكل عام، فضلا عن تشریعها لقانون النظام العام الحدیث المتعلق بالعقود الإداریة لسنة 

الرائدة بین الدول  دتع فلأنها ،مصرأما و  وع إبرام العقد الإداري،الذي جمع بین نصوصه كل ما یتعلق بموض

لا یمكن الاستغناء عنها في میدان قضائیة وفیها ثروة تشریعیة وفقهیة و  في میدان القانون الإداري، العربیة

 الجدید الذي عدل ٢٠١٨البحث، فضلا عن صدور قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة 

، ١٩٩٨كثیرا في أحكام إبرام العقد الإداري المنصوص علیها في قانون المناقصات والمزایدات الملغى لسنة 
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وأما الكویت فإنها تعد من الدول ذات الاهتمام بتطویر النظام القانوني للعقود الإداریة وقد كللت ذلك بتشریع 

  .٢٠١٦قانون المناقصات العامة لسنة 

 خامسا: هیكلیة الدراسة

 سنقسم الدراسة ،الإداریةاقصات نلتعاقد في المإلى اموضوع الإحالة وأهمیة تفاصیل لغرض الإحاطة ب

، سنبحث في الباب الأول الإطار المفاهیمي للإحالة إلى التعاقد في المناقصات الإداریة، وكان بابینإلى 

لمناقصات الإداریة، عبر تقسیمه بواقع فصلین، سنبین في الفصل الأول التعریف بالإحالة إلى التعاقد في ا

إلى مبحثین، سنسلط الضوء في المبحث الأول على ماهیة الإحالة إلى التعاقد في المناقصات الإداریة، أما 

المبحث الثاني فسنتناول القیود السابقة على الإحالة إلى التعاقد، أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنوان أحكام 

اقصات الإداریة، وقد قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول الإجراءات السابقة على الإحالة إلى التعاقد في المن

  الإحالة إلى التعاقد، والمبحث الثاني اللجان المختصة في الإحالة إلى التعاقد.

أما الباب الثاني، فسنكرسه للحدیث عن التنظیم القانوني لسلطات الإدارة في إحالة المناقصات 

ى فصلین، الفصل الأول سلطة الإدارة التقدیریة في إبرام العقد، مقسم إلى مبحثین، الاداریة، وقسمناه إل

سنوضح في المبحث الأول سلطة الإدارة في إحالة المناقصة، بینما سنتطرق في المبحث الثاني إلى إجراءات 

رار الإحالة، إبرام العقد الإداري، أما الفصل الثاني، فسیكون تحت عنوان المنازعات الناشئة عن صدور ق

فصلناه إلى مبحثین، المبحث الأول المنازعات المتعلقة بشخصیة المتعاقد محل الاعتبار، أما المبحث الثاني 

على صدور قرار الإحالة، وأخیرا ینتهي البحث بخاتمة نعرض فیها ما  الرقابةفسنخصصه للحدیث عن 

  توصلنا إلیه من استنتاجات ومقترحات.
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  الباب الأول 

  الإطار المفاهیمي للإحالة إلى التعاقد في المناقصات الإداریة

 الذي القانوني النظام عن نواحیه من كثیر في مختلف خاص قانوني بنظام الإداریة العقود تمیزت

 التي الإداریة العقود أن هو الاختلاف هذا في الرئیس والسبب ،الخاص القانون عقود أو المدنیة العقود یحكم

 لجمهور الخدمة تقدم التي العامة بالمرافق لاتصالها العام الصالح خدمة تستهدف الإداریة الجهات تبرمها

 عقود في الأمر عكس على الخاصة، الأفراد مصالح على تعلو عامة مصالح من بها ترتبط وما المواطنین،

 بعض أن على ،الخاص القانون لأسالیب وفقاً  أحیانا الإدارة تبرمها التي المدنیة العقود أو الخاصة الأفراد

 الإدارة عقود جمیع على أیضاً  تنطبق العقد انعقاد أو بإبرام المتصلة الإداریة للعقود القانوني النظام جوانب

 الإدارة منها تدفع التي العامة الخزانة أموال حمایة فكرة أن بحسبان المدنیة، الإدارة عقود وأیضا الإداریة

  . والمدنیة الإداریة العقود جمیع إبرام في الإدارة لسلطة مقیدة عامة قواعد سریان توجب العقدیة التزاماتها

 بین المبرمة العقود في منها تعقیداً  أكثر عملیة من العادة في الإدارة تبرمها التي العقود تتكونو 

 نطاق في منه الصادر التعبیر بساطته في یشبه الإدارة جهة مع المتعاقد إرادة عن التعبیر كان فإذا الأفراد،

 وقد متشابكة، معقدة مركبة عملیة شكل في یتم ما غالباً  الإدارة جهة إرادة عن التعبیر أن إلا الخاص، القانون

 یتم الذي التصرف ذات یسبق ما وعادة ،الأحوال حسب على متلاحقة فترات وفي متعددة، مراحل على تكون

 ذاته، التصرف ذلك لمولد وتهيء تمهد التي والتدابیر الإجراءات من طائفة الإداري العقد إبرام بمقتضاه

 تدابیر من أخرى طائفة تعقبه الذي القانون، یشترطها وموافقات سائدة بإجراءات مسبوقاً  یكون فالتعاقد

 ،بنوده وتطبیق أحكامه إعمال مستهدفة له مكملة وتكون العقد، لإبرام اللازم والاعتماد التصدیق واجراءات

إلى التعاقد  بالإحالة التعریفولأجل تبیان ما تقدم، سنقسم هذا الباب إلى فصلین، إذ سنبین في الفصل الأول 

  .الإداریةإلى التعاقد في المناقصات  الإحالة، بینما سنوضح في الفصل الثاني أحكام الإداریةفي المناقصات 
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  لوالفصل الأ 

  الإداریةالتعاقد في المناقصات  بالإحالة إلى التعریف

لیست نها أإلا  الإداریة،في نطاق العقود  الرغم من السلطات والامتیازات التي تتمتع بها الإدارةعلى 

 التي التعاقد أسالیب أحد بإتباع الإدارة حریة یدلیقّ  یتدخل المشرعإذ إن  ،تتعاقد بأي طریق تشاء مطلقة الحریة

ي ف فكرتهاتتبلور والتي  للتعاقد، العام الأصلبعدّه  المناقصة، أسلوب هو الأسالیب هذه وأهم ،علیها نص

 یتیح ما ،الراغبین في التعاقد ممن تتحقق فیهم شروط الاشتراكجمیع بین إتاحة الفرصة لقیام منافسة حرة 

احتیاج الجهة الإداریة العروض المقدمة من الناحیتین المالیة والفنیة وفق  الفرصة لجهة الإدارة لاختیار أفضل

المتعاقدة، ومما یزید من أهمیة المناقصة كأسلوب للتعاقد الإداري هو تعدد أشكالها ولا یكون أمام الجهة 

الرغبة بالتعاقد إلا اختیار الشكل المناسب للعقد الذي ترید إبرامه، فهي قد تكون وطنیة أو محلیة، وقد تكون 

  عامة أو محدودة أو على مرحلتین.

واختیار الإدارة للمناقصة كأسلوب للتعاقد یتطلب منها احترام ومراعاة مجموعة من المبادئ من مرحلة 

ما قبل إعلان المناقصة وإلى غایة إحالتها على المناقص، غیر أن عملیة اختیار المتعاقد مع الإدارة لیست 

مجموعة مرحلة الإحالة  تسبقءات، إذ عملیة تلقائیة، بل إنها عملیة معقدة یحتاج اتمامها الكثیر من الإجرا

من القیود التي یتوقف مصیر صحة التعاقد على استیفائها، وهذه القیود عبارة عن عدد من الإجراءات التي 

تمر بها الإدارة قبل إبرامها العقد الذي ترومه مع المتعاقد الذي اختارته لتنفیذ العمل أو المشروع، ومن هذه 

الیة، فالإدارة ملزمة كقاعدة عامة بالإنفاق في حدود الاعتمادات المالیة المقررة في القیود ما هو ذو طبیعة م

الموازنة الاتحادیة، لذا فإن علیها قبل الدخول في أي علاقة تعاقدیة أن تتأكد أولا من وجود الاعتماد المالي 

ء ما یسعى المرفق إلى تحقیقه من الكافي للوفاء بالتزاماتها المالیة، على أن تحدید الاعتماد المالي یتم في ضو 

حاجات أو خدمات، فأُولى خطوات الإدارة المتعاقد هو تحدید الاحتیاجات ووضع القیمة التقدیریة اللازمة 

لتنفیذ العقد، ومن هذه القیود أیضا ما هو ذو طبیعة قانونیة، إذ إن الإدارة ملزمة في بعض الأحیان أن 

لى مبحثین، سنتناول في المبحث الأول عوعلیه سنقسم هذا الفصل  تستأذن جهات أخرى قبل أبرام العقد،

، بینما سنتناول في المبحث الثاني القیود السابقة على الإداریةإلى التعاقد في المناقصات  ماهیة الإحالة

  .الإحالة إلى التعاقد
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  المبحث الأول

  ماهیة الإحالة إلى التعاقد في المناقصات الإداریة

اریة لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني لإبرام العقود المدنیة، إذ تمر بمراحل تخضع العقود الإد

متعددة ومختلفة، ما یستلزم معها اتخاذ العدید من الإجراءات وإصدار الكثیر من القرارات الإداریة، ولعل أهم 

برام الممهدة لإ جراءاتنطاق الإتعد مرحلة مفصلیة تنقلنا من  مراحل إبرام العقد الإداري هي مرحلة الإحالة، إذ

 الإداري نفسه، ومن نطاق اللامسوؤلیة العقدیة إلى نطاق المسؤولیة العقدیة،العقد إبرام مرحلة  إلىالعقد 

فبموجبها تفصح الإدارة عن إرادتها بقبول التعاقد وإبرام العقد مع المناقص الذي وقع علیه اختیار لجنة تحلیل 

البَت، ولا یتحقق هذا القبول إلا بعد اتباع الجهة المتعاقدة لإجراءات محددة، لذا وتقییم العطاءات أو لجنة 

ولغرض الإحاطة بمتطلبات ما تقدم ارتأینا تقسیم دراسة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، سنتناول في المطلب 

حالة إلى الأول مفهوم المناقصات الإداریة، في حین سیخصص المطلب الثاني للحدیث عن التعریف بالإ

  التعاقد، أما المطلب الثالث فسنبحث فیه ذاتیة الإحالة إلى التعاقد.

  لالمطلب الأو

  مفهوم المناقصات الإداریة

نظرا لأهمیة العقود الإداریة في مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، فقد أحاط المشرع عملیة 

ابرامها بالعدید من القیود والإجراءات، فلا تلجأ الإدارة إلى إبرام عقودها الإداریة إلا بعد اتباع أسالیب 

وذلك لغرض حمایة المال العام،  ا،یتوجب على جهات التعاقد التقیید به قانونیة محددة نص علیها المشرع

وضمان مبدأ المساواة، وتمكین الإدارة من اختیار أفضل العروض، ومن بین هذه الأسالیب القانونیة هو 

التعاقد بأسلوب المناقصة العامة، الذي یعد الأصل العام في إبرام الإدارة لتعاقداتها، مع منح الإدارة بعض 

واع العقود، عبر التعاقد بأي صورة من صور المناقصات الأخرى، الاستثناءات عند إبرامها بعض أن

كالمناقصة على مرحلتین والمناقصة المقیدة وغیرها، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، سنسلط 

الضوء في الفرع الأول على مدلول المناقصة العامة، في حین سنتناول في الفرع الثاني أنواع المناقصات 

  الإداریة.
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  لوالأ  الفرع

  المناقصة العامة مدلول

تعبر فكرة المناقصة العامة من حیث مضمونها وفكرتها الأساسیة عن مجموعة من الإجراءات التي 

تلتزم جهة الإدارة عند التعاقد باتباعها، بحیث یتم بمقتضاها اختیار أنسب العروض المقدمة وأفضلها 

هذا الفرع على تعریف المناقصة العامة في كل شروطا وأقلها سعرا، وعلیه سوف نلقي الضوء في نطاق 

  من التشریع، وأحكام القضاء والفقه الإداریین. 

   :لا: موقف التشریع من تعریف المناقصة العامةأو 

لما كان النظام القانوني لإبرام العقود الإداریة لا یعرف معنى الثبات أو الجمود بل هو نظام متغیر 

یعمل فیه، فقد صدرت العدید من التشریعات الحدیثة التي أضفت على  ومتجدد نتیجة تجدد المجال الذي

ضوابط وضمانات إبرام العقود الفاعلیة والبساطة بما یتیح للجهات الإداریة استخدام أسلوب المناقصة العامة 

د لترشید الأنفاق من ناحیة، وتشجیع العملاء أو المناقصین على المشاركة في بناء وتطویر ونهضة الاقتصا

  الوطني من ناحیة أخرى.

الملغى، وأوامر  ٢٠٠٦) لسنة ٩٧٥ومن هذه التشریعات الحدیثة في فرنسا قانون الشراء العام رقم (

، ٢٠١٨) لسنة ١٠٧٥، و(٢٠١٦) لسنة ٣٦٠، و(٢٠١٥) لسنة ٨٩٩ومراسیم الشراء العام (الملغاة) رقم (

 ٢٦/٢/٢٠١٤بتأریخ  ٢٠١٤) لسنة ٢٤رقم ( التي صدرت في ضوء التوجیهات الصادرة عن البرلمان الأوربي

المنظمة لتعاقدات الجهات  كان آخر هذه التشریعاتو ، ٢٦/٢/٢٠١٤في  ٢٠١٤) لسنة ٢٥وتوجیه رقم (

، والأمر ذاته في مصر، فقد صدر قانون تنظیم التعاقدات التي ٢٠١٩لسنة النافذ  قانون النظام العام الاداریة

المعدل، وكذلك في الكویت فقد صدر قانون المناقصات  ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢تبرمها الجهات العامة رقم (

، فقد جاءت هذه التشریعات بفلسفة مغایرة لتلك التي كانت سائدة في ٢٠١٦) لسنة ٤٩العامة الكویتي رقم (

ظل التوجهات والتشریعات السابقة، فهي فلسفة تهدف إلى استیعاب التطورات التقنیة، والمستجدات الحدیثة في 

  ل إبرام العقود الإداریة.مجا

وسنتعرض في هذه الفقرة لتعریف المناقصة العامة في كل من فرنسا، ومصر، والكویت، والعراق، 

  لنبین من خلال هذا العرض مدى ما یتوافر فیما بینها من نقاط الاتفاق أو الاختلاف.
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 التعاقد، في العامة القاعدة یمثل طویل زمنبقي ول فرنسا في العامة المناقصة أسلوب إن القول یمكنو 

 كثیراً  أن التعامل في لوحظ كما المنافسة، حریة من یتضمنه وما الاقتصادیة الحریة مفاهیم مع بهاو لتجوذلك 

 هو بالضرورة كونی لا سعراً  قلالأ ضالعر  أن فضلا عن المنافسة، فكرة یهدم المناقصات في تحایل یقع ما

 التي بالعقود یتعلق فیما أساسیة وبصفة المناقصة، سلوبلأ التدریجي حسارلانا بدأ هنا من فضل،الأ ضالعر 

 للوزراء أعطى الذي ،١٣/٣/١٩٥٦ مرسوم صدور معدریجیا ت حسارلانا هذا أصبح أن إلى الدولة، تبرمها

حتى أصبح أسلوب الممارسة  الممارسة، أسلوبو  المناقصة أسلوب بین حده على حالة كل في الاختیار حق

  .)١(واقعا في فرنساهو السائد 

 فرنسا في الحدیثة التشریعیة الفلسفة ظهور مع اأصبح الممارسةو  المناقصة أسلوب نمع الاشارة إلى أ

 والاتجاهات التقنیة والتطورات یتلاءم بما التعاقد أسالیب تنویع على الفلسفةهذه  عملت فقدمن الماضي، 

 في روبيو الأ البرلمان توجیهات معینسجم  وبما ،)روبيو الأ الاتحاد( یمیةقلالإ للتكتلات والتجاریة الاقتصادیة

  .)٢(الخصوص هذا

ومن هنا ظهرت طریقة أخرى أكثر مرونة من حیث إرساء التعاقد، تعطي للإدارة سلطة تقدیریة 

لاختیار المتعاقد وفق مجموعة من المعاییر فضلا عن معیار السعر، كمعیار آجال التنفیذ والنجاعة 

، الذي  "L’appel d’offres"والفنیة والتقنیة، وهذا الطریقة تعرف بتقنیة أو أسلوب طلب العروضالاقتصادیة 

  .)٣(أصبح یشكل حالیا الطریق الرئیس والأصل العام للتعاقد العام في القانون الفرنسي

                                                             

، ٢٠١٢عمال القانونیة الإداریة، الكتاب الثاني، العقد الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، اد عبد الباسط، الأؤ د. محمد ف )١(

 .١٣٩ص

، دار الفلاح للنشر ١د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، ط )٢(

  .٣٧، ص٢٠١٨، الامارات، والتوزیع

هرة، ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القا١وتقنیات إبرام عقود الشراء العام في القانون المقارن، ط أسالیبد. عبداالله بخباز،  )٣(

ولابد من التطرق إلى الجدل الذي حدث نتیجة لترجمة مصطلح طلب العروض باللغة الفرنسیة إلى اللغة  .٢٠، ص٢٠١٧

إلى اللغة العربیة إلى مصطلحات عدة، فهناك من  L’appel d’offres"العربیة، إذ تعددت الترجمات فقد ترجم مصطلح 

استعمل مصطلح الدعوة إلى التعاقد، غیر أن هذه الترجمة محل نظر، كون أن كل طرق التعاقد هي بمثابة دعوة إلى 

التعاقد، بینما هناك من ترجم المصطلح على أنه المناقصة، ما یشكل خطأ في الترجمة أیضا، إذ أن تسمیة المناقصة 

، ومن ثم فإن الترجمة القانونیة الدقیقة L'adjudicationض بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة، فالمناقصة تعني تتناق
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لعملیات الشراء  قوانین متعددةتطورا كبیرا مع مرور الزمن وصدور  أسلوب طلب العروض وقد عرف

 إلى أسلوب رئیسضیة، او العام، فمن طریقة ثانویة ممزوجة مع الممارسة التي تعرف في فرنسا بالعقود التف

بعد اختفاء الإداریة العقود برام الرئیس لإ سلوبالأ إلى جانب المناقصة، حتى تحول في نهایة المطاف إلى

لتحولات ، وقد جاء تقریر هذه الأسلوب نتیجة ا)١(طریقة المناقصة من القانون الفرنسي بشكل نهائي

ن یتماشى مع هذه اما علیه أفكان لز  ،ربیةو الاقتصادیة الكبیرة بفعل تأثر القانون الفرنسي بالتوجهات الأ

مرونة مما كان  أكثر أسالیب إلىالسماح باللجوء  إلىدى ، وهو ما أالتوجهات وتطبیقها في الداخل الفرنسي

  .)٢(ي ظل أسلوب المناقصةلوضع سابقا فعلیه ا

سواء بالنسبة لعقود  ،في فرنساالإداریة العقود إبرام ساسیا في وعلیه فقد أصبح طلب العروض أسلوبا أ

 سلوبن كانت المناقصة العامة هي الشریعة العامة والأ، أم لعقود الجماعات المحلیة، بعد أالحكومة المركزیة

 ٢٠١٩واستنادا لذلك فقد عرف قانون النظام العام الفرنسي لعام  سا،في فرنالإداریة العقود إبرام الرئیس في 

حسن عرض من حیث تختار بموجبه السلطة المتعاقدة أ الذيجراء الإ(نه أو المقید، بأالعام طلب العروض 

  .)٣()خطار المرشحین بها سلفاأساس معاییر موضوعیة یتم إعلى  ،ضاو المزایا الاقتصادیة دون تف

التعریف یتضح لنا أن أسلوب طلب العروض في فرنسا یكون على نوعین هما: طلب ومن خلال هذا 

العروض العام أو المفتوح وطلب العروض الخاص أو المقید، وما یعنینا هنا هو طلب العروض العام، أما 

طلب العروض الخاص أو المقید فسنتكلم عنه فیما بعد، هذا ویكون طلب العروض مفتوحا أو عاما عندما 

مح لكل متعامل اقتصادي معني بالمشاركة في تقدیم عرضه، بأن لا یكون محروما أو مستبعدا من یس

  .)٤(المشاركة

                                                                                                                                                                                                     

للمصطلح المذكور هو طلب العروض. ینظر د. لكصاصي سید أحمد، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام 

 . ٨١، ص٢٠١٩، سنة ٢، عدد ١الأعمال، المجلد الصفقات العمومیة، بحث منشور في مجلة النمو الاقتصادي وریادة 

  .٢٢د. عبداالله بخباز، مصدر سابق، ص )١(

 .٣١٥، ص٢٠١٢د. هاني عبد الرحمن اسماعیل، النظام القانوني لعقد التورید الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  )٢(

 .٢٠١٩الفرنسي لسنة قانون النظام العام الجزء التشریعي لمن  )٢١٢٤ _٢المادة ( )٣(

https://www.legifrance.gouv.fr/ .١/٩/٢٠٢٢تأریخ الزیارة  منشور على موقع التشریعات الفرنسیة 

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لعام  )٢١٢٤ _٢المادة ( )٤(
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مع  للإدارة في اختیار المتعاقد قدرا كبیرا من الحریةیمنح ومن ثم یلاحظ أن أسلوب طلب العروض 

والمساواة،  والمنافسة الحرة بین المتقدمینالعلانیة كمبدأ  ،الاحتفاظ بالمبادئ العامة التي تحكم المناقصات

الإرساء في اختیار  ، وفي المقابل یحررها من مبدأ آلیةالعروض المقدمة أفضلن تحصل على ویسمح لها أ

 إلىطلب العروض یتطابق  أسلوبن ساس فإوعلى هذا الأ ،المناقصةأسلوب  المتعاقد، الذي كان یقوم علیه

  .)١(نون الخاص من حریة اختیار المتعاقدحد كبیر مع ما هو مقرر في القا

وعلى خلاف المشرع الفرنسي فإن المشرع المصري بقي معتمدا على أسلوب المناقصة العامة ضمن 

الجهات العامة  تنظیم التعاقدات التي تبرمهاأسالیب التعاقد، إلا أنه لم یورد تعریف لها ضمن نصوص قانون 

، على الرغم من أن المناقصة تعد من طرق التعاقد الرئیس، وإبرام ٢٠١٩، ولائحته التنفیذیة لسنة ٢٠١٨لسنة 

الإدارة لتعاقداتها بغیرها یتطلب أن یكون بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على اقتراح من إدارة 

  .)٢(التعاقدات

(مجموعة من  نهاأالمناقصة العامة ب ٢٠١٦لسنة المناقصات العامة فقد عرف قانون أما في الكویت، 

لحصول الجهة  أوالتي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون لتنفیذ عملیات الشراء  جراءاتالإ

المساواة و العلانیة أي أعمال مطلوبة وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ  أوصاحبة الشأن على الخدمات 

  .)٣(والمنافسة)

أنها المناقصة العامة ب ٢٠١٤تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة  ومقارنة مع العراق، فقد عرفت

ا ممن تتوفر فیهم شروط جمیع الراغبین في المشاركة بتنفیذ العقود بمختلف أنواعه إلىالدعوة العامة  نلا(إع

                                                             

إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، بلا مكان نشر، بلا سنة  وإجراءاتد. خالد خلیفة، طرق  )١(

  .٧نشر، ص

عمال الاعمال أو تلقي الخدمات أو الأ مقاولات(یكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على  )٢(

صة العامة ویجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات إجراء الفنیة بطریق المناق

 )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٧تیة...)، ینظر المادة (هذا التعاقد بإحدى الطرق الآ

 .٢٠١٨تشرین الأول  ٣مكرر (د) في  )٣٩منشور في الوقائع المصریة، العدد (، المعدل ٢٠١٨لسنة 

) في ١٢٩٩، منشور في الجریدة الرسمیة عدد(٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة من قانون المناقصات )١المادة ( )٣(

٣١/٧/٢٠١٦.  
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رة في ها بالعمومیة والتنافسیة والعدالة والوضوح ومراعاة السقوف المالیة المقإجراءاتوأن تتسم  المشاركة

 .)١(لاتحادیة عند اعتماد هذا الأسلوب)تعلیمات تنفیذ الموازنة ا

مما تقدم یتضح لنا اتفاق كل من المشرع الفرنسي والكویتي والعراقي على ایراد تعریف محدد 

للمناقصة العامة خلافا للمشرع المصري الذي اكتفى بالنص على المناقصة العامة كطریق رئیس من طرق 

حظة التفاوت في التسمیات، فقد انفرد المشرع الفرنسي بتسمیة هذا الأسلوب من أسالیب التعاقد، مع ملا

  التعاقد بطلب العروض، بینما اتفقت بقیة تشریعات الدول محل الدراسة على تسمیته بالمناقصة العامة. 

  :من تعریف المناقصة العامةالإداري ثانیا/ موقف القضاء 

لم نعثر على تعریف قضائي لمجلس الدولة الفرنسي لإجراء طلب العروض بحدود القرارات القضائیة 

التي بحثنا عنها واطلاعنا علیها، لكنه عرف المناقصة العامة سابقا عبر العدید من أحكامه، ومنها على سبیل 

 dameفي قضیة (و  ١٩٤٤/ ٢٦/٤، وفي (clazelفي قضیة  ١٩١٩/ ٢٤/١المثال أحكامه الصادرة في 

dejean( ١٩٥٠/ ٣/٥، وفي ) في قضیةsociete de peche malagache( إذ أفادت جمیعها بأن ،

المناقصة تعد الطریقة التي بمقتضاها تلتزم الإدارة باختیار أفضل من یتقدم للتعاقد معها سواء من الناحیة 

الإداري الفرنسي مؤداها حریة الإدارة في تحدید المالیة أم من الناحیة الفنیة، وإن القاعدة المطبقة لدى القضاء 

واختیار أسلوب التعاقد، وذلك في حالة إذا لم یوجد نص یفرض علیها الالتجاء إلى طریقة المناقصة 

  . )٢(العامة

بحدود القرارات التي  للمناقصة العامةنه لم یورد تعریفاً أفعلى الرغم من  الإداري المصري،القضاء أما 

فقد عبر عن فكرته  الإداري،التعاقد  أسالیباً أصیلاً من أسلوبه بعدّها أحكامفي  لهااو تننه أإلا  علیها،اطلعنا 

وتصوره المبدئي للمناقصات العامة من خلال أحكامه المتواترة الصادرة عن المحكمة الإداریة العلیا ومنها 

ة إن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في ، وذلك بقولها (...إنه من الأصول المسلم٢٠٠٧حكمها الصادر عام 

حریة التعبیر عن الإرادة في إبرام العقود، ذلك إنها تلتزم هذا السبیل بإجراءات وأوضاع رسمها الشارع في 

                                                             

) في ٤٣٢٥(، منشورة في الوقائع العراقیة عدد ٢٠١٤ لسنة) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  / أولا) ٣المادة ( )١(

١٦/٦/٢٠١٤.  

جامعة طنطا،  _المناقصة في إبرام العقود الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق أسلوبعید جمعه الهویدي، سالسلال  )٢(

 .٥٦، ص١٩٩٨
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القوانین، كفالة لاختیار أفضل الأشخاص للتعاقد، سواء من حیث الأهلیة وحسن السمعة أو الكفایة الفنیة أو 

على عكس ، )١(قت ذاته للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقیقا للصالح العام...)المالیة، وضمانا في الو 

 ،من یتقدم للتعاقد معها أفضللتختار بمقتضاها  الإدارةطریق ...نها (أاء الكویتي الذي عرّف المناقصة بالقض

كفاءة وحسن  فضلالتي تبدو في اختیار المتناقص الأبتغلیب مصلحة المرفق العام مقرونة بالمصلحة الفنیة 

  .)٢()...سمعة

أما القضاء الإداري في العراق، فلم نجد له تعریفا للمناقصة العامة في نطاق القرارات القضائیة التي 

اطلعنا علیها، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى خروج منازعات العقود الإداریة من اختصاص القضاء الإداري 

  في شأنها إلى القضاء العادي.   سواء أكان ذلك قبل إبرام العقد، أم بعد إبرامه، وانعقاد اختصاص النظر

  :ثالثا/ موقف الفقه من تعریف المناقصة العامة

عرف الفقه الفرنسي طلب العروض بأنه أسلوب لتبادل الإیجاب والقبول في نطاق إبرام العقد الإداري، 

ات، إذ وتخضع في كل ذلك لمبادئ أساسیة هي المساواة وحریة الوصول إلى الطلب العمومي وشفافیة الإجراء

یعطي هذا الأسلوب للجهة الإداریة هامشاً لممارسة سلطتها التقدیریة في اختیار المتعاقد وفقا لعدة معاییر 

موضوعة مسبقا، یشترط فیها أن لا تكون ذات أثر تمییزي ولا تعتمد على معیار السعر فقط، ویكون الهدف 

صادیة والفنیة مع حظر كل تفاوض مع منها الوصول إلى اختیار المتعاقد الأفضل من الناحیة الاقت

  . )٣(المرشحین

كما عرف آخر طلب العروض بأنه طریقة لتخصیص العقد من قبل لجنة تسمى لجنة طلب العروض 

تختار المتعاقد الأنسب وفق مجموعة من الشروط الموضوعیة المحددة وفق المشتریات العامة (قانون العقود 

                                                             

، نقلا من موقع الهیئة العامة لشئون ١٥/٤/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٣) سنة ٣٧٨٤( حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم )١(

، وهو موقع یحتوي على جمیع أحكام القضاء المصري، تم الاشتراك  /http://www.alamiria.comالامیریة،  المطابع

  .٥/٤/٢٠٢٢في الموقع بتأریخ 

وسائل  البراك،عبد العزیز ناصر عید نقلا عن ، ٢٧/٢/١٩٩٠ق في  ١١السنة  ١٤٤حكم محكمة التمییز الكویتیة رقم  )٢(

  .٩٦ص ،٢٠١٧جامعة طنطا،  _إبرام العقد الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق

)٣(  Guibal.m. lucien.r. Temeyre et autres droit public des affaires. Lany.france 1998.p794. 
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في الحسبان السعر فقط وإنما تأخذ بمعاییر أخرى كالقیمة التقنیة للعرض، الإداریة)، وهذه التقنیة لا تأخذ 

  .)١(وكلفة الاستخدام، وآجال تنفیذ الخدمات المطلوبة وغیرها

وفقد عرف الفقه المصري المناقصة بأنها (طریقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختیار أفضل من یتقدمون 

(مجموعة ، وعرفها آخر بأنها )٢(ناحیة الخدمة المطلوب اداؤها)معها شروط سواء من الناحیة المالیة أو من 

من ورائها دعوة الجمهور للاشتراك في العملیة التي تطرحها بقصد الوصول  الإدارةالتي تهدف  جراءاتمن الإ

، كما تعرف المناقصة أیضا )٣(أفضل الشروط الفنیة للتعاقد معه)المناقص الذي یتقدم بأرخص الاسعار وب إلى

بأنها (مجموعة من الإجراءات التي تهدف الإدارة من ورائها دعوة الجمهور للاشتراك في العملیة التي تطرحها 

  .)٤(بقصد الوصول إلى المناقص الذي یتقدم بأرخص الأسعار وبأفضل الشروط الفنیة للتعاقد معه)

طأ العطاءات أو لعقد على ا إرساءنها (عملیة أ المناقصة العامة جانب من الفقه فوفي العراق فقد عرّ 

كبر قدر ممكن من المال حین أفسین لضمان توفیر لخزینة الدولة سعراً من بین العطاءات المقدمة من المتنا

تهدف الإداري العقد إبرام نها (طریقة من طرق أآخر عُرفت ب، وبحسب جانب  )٥()الصرف على تنفیذ العقد

  .)٦()العطاءات من الناحیة المالیة والفنیة أفضلالمتعاقد الذي یتقدم ب إلىمنها الوصول  الإدارة

مما تقدم یتضح لنا أن المناقصة العامة طریق من طرق التعاقد التي تعتمدها الجهات العامة لتلبیة 

احتیاجاتها على مختلف أنواعها، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الغایة منها حصول الإدارة على أنسب 

اءات سواء من الناحیة المالیة أم الفنیة أم كلیهما، وحسبما یتراءى لها طبقا لمعاییر الترجیح بین العط

  العطاءات.

  

                                                             

)1( Corina Arapu. Réflexion sur les processus d'application des procédures de passation des 

marches publics.mémoire DESS. Un lumière lyon2, France, 2003, P.120 

  .٢٢٦، ص١٩٩١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٥سس العامة للعقود الإداریة، طوي، الأاد. سلیمان محمد الطم )٢(

  .٢٧ص ،بدون سنة طبع دار النهضة العربیة، القاهرة،، ٢طجابر جاد نصار، المناقصات العامة، د.  )٣(

  .١٦٤، ص٢٠٠٥، عقد التورید بین النظریة والتطبیق، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد علي د. عاطف سعدي )٤(

  .٦١ص ،٢٠١٠ الأردن، د. محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )٥(

الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة، دار الكتب للطباعة والنشر،  الدلیمي،حمد خماس ومحمد عبد االله أد. فاروق  )٦(

 .٨٦، ص١٩٩٢ جامعة الموصل،
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  الفرع الثاني

  أنواع المناقصات الإداریة

 تقیید إلى أدى ما ،قل عموماالأ السعر على الإرساء آلیة مبدأ على تقوم العامة المناقصة كانت لما

 في اختیار العطاء فقد الحریة من أكبر قدر الإدارة منح ولغرض حد، أقصى إلى الاختیار في الإدارة حریة

 الإدارة حریة تقیید مقتضیات بین والتوفیق سجاملإنا لتحقیق وسیلة التنوع هذا فكان ،المناقصات طرق تنوعت

 من لازم بقدر الإدارة تمتع ضرورة من المجال هذا فيالإداري  العمل یتطلبه ما وبین المتعاقد، اختیار في

  ، وهي كالآتي:المقارنة القوانین لتهااو تنأنواع  للمناقصات الإداریة فكان، )١(أسلوب التعاقد اختیار في الحریة

  المقیدة: أولا: المناقصة المحدودة أو 

تعرف المناقصة المحدودة أو المقیدة بأنها مجموعة من الإجراءات تهدف إلى دعوة افراد أو هیئات 

بذواتها للاشتراك في العملیة التي تطرحها بقصد الوصول إلى المناقص الذي یتقدم بأرخص الأسعار،  معینة

، وتلجأ الإدارة إلى هذا النوع من المناقصات عندما )٢(وتعد من الطرق الاستثنائیة في مجال التعاقدات الإداریة

ري أو جوي، وغیرها من العملیات التي ترید القیام بمشروعات ضخمة أو ذات أهمیة كبیرة، كإنشاء میناء بح

تحتاج إلى درجة عالیة من الكفاءة والخبرة التي یقتصر الاشتراك فیها على مناقصین معینین ثبتت كفاءتهم 

  .)٣(الفنیة والمالیة

وتختلف المناقصة المحدودة عن المناقصة العامة من حیث تحدیدها لمن یسمح لهم بالاشتراك في 

نح الإدارة سلطات واسعة في اختیار المتعاقد، إذ تضع مقدما قائمة بأسماء الاشخاص المناقصة، ومن حیث م

 المناقصة في الاشتراك قصر بحق لذا تتمتع الإدارة ،)٤(الذین یحق لهم من دون سواهم التقدم لتلك المناقصة

                                                             

  .٢١٨، ص١٩٩٩د. محمد سعید حسین أمین، العقود الإداریة،  دار الثقافة الجامعیة، القاهرة،  )١(

د. ، وأیضا ٢٤٣، ص٢٠٠٥دیث، الإسكندریة، ، المكتب الجامعي الح١، المناقصات والمزایدات، ططنطاويد. ممدوح  )٢(

 .٦٥٣، ص٢٠٠٤صول القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندریة، أسامي جمال الدین، 

سس العامة للعقود الإداریة، دار الكتب القانونیة، الأسس العامة في العقود الإداریة، د. عبد العزیز عبد النعم خلیفة، الأ )٣(

 .١٤٤، ص٢٠٠٥مصر، 

 .٥٣٧، ص٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١د. مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، ط )٤(
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، )١(الحسنة والسمعة الفنیة والكفاءة المالیة الملاءةشروط  فیهم تتوافر ممن المتنافسین من محدود عدد على

شریطة عدم انحراف الإدارة في تحدید من یحق لهم الاشتراك في المناقصة المحدودة، وهو ما حصل في 

إحدى المنازعات الإداریة التي أثیرت أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشیخ في مصر، التي تتلخص 

دم المناقص الطاعن بعطائه وتم قبوله من قبل ووقائعها في أن الجهة الإداریة أعلنت عن مناقصة عامة، وتق

لجنة البت، بحسبانه أفضل العطاءات فنیا ومالیا، إلا أن السلطة المختصة عمدت الى إلغاء المناقصة العامة 

وتحویلها الى مناقصة محدودة، وقد تم إخطار مقدمي العطاءات جمیعهم ولم تتم دعوة المناقص الطاعن رغم 

حسن سمعته، فقضت المحكمة المذكورة بعدم مشروعیة قرار الإدارة، فبادرت الأخیرة إلى كفاءته فنیا ومالیا و 

بالمصادقة على  ٢٠١١الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإداریة العلیا التي قضت عام 

مناقصة فإن قرار محكمة القضاء الإداري، وجاء فیه (...وحیث إنه بغض النظر عن مشروعیة قرار إلغاء ال

قرار عدم دعوة المطعون ضده قد أصابه بالضرر ومن ثم یكون بحسب الظاهر مخالفا للقانون ولم یتغيّ وجه 

  .)٢(المصلحة العامة...)

وفیما یتعلق بموقف التشریعات من المناقصة المحدودة، فقد نص المشرع الفرنسي في قانون النظام 

، مع )٣(تعاقد الشكلیة (الاساسیة) أو الاستثنائیة (الكیفیة)على مجموعة من أسالیب ال ٢٠١٩العام لسنة 

                                                             

د. نواف كنعان، النظام القانوني لإبرام العقد الإداري، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، الجامعة  )١(

د. ماجد راغب الحلو، العقود وینظر في المعنى ذاته أیضا  .٤٦٥، ص١٩٩٨، العدد الأول، تموز ٢٥الاردنیة، المجلد 

  .٦٣، ص٢٠٠٠الإداریة والتحكیم، الدار الجامعیة، الاسكندریة، 

  ، موقع الطابع الامیریة. ٢٢/٢/٢٠١١قضائیة، جلسة  ٥٤) سنة ١٣٥٣٢حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ()٢( 

ن اعتماد طرق التعاقد في التشریع الفرنسي تعتمد بشكل أساس على مبلغ وطبیعة العقد المراد ابرامه وطبیعة السلطة إ )٣(

(الاساسیة) وهي واجبة الاتباع من الجهات  التعاقد الشكلیة أسالیبن تلجأ إلى اتباع ومن ثم فإن الإدارة إما أالمتعاقدة، 

الشكلیة تقوم على  سالیبن الأألتعاقد الكیفیة أو الثانویة، ومعیار التمییز بینهما هو ا أسالیبأو تلجأ إلى  العامة والخاصة،

بعد مدى، أمحددة بینها المشرع عند التعاقد وتتقید حریتها في اختیار المتعاقد معها إلى  إجراءاتأساس الزام الإدارة باتباع 

كبر في أللإدارة في اختیار المتعاقد معها ما یعطي لها حریة  الاستثنائیة أو الكیفیة هامش من الحریة سالیببینما تمنح الأ

بیو خلاف، حدود السلطة التقدیریة للإدارة في العقود الإداریة، اطروحة ینظر  برامها للعقد الإداري.إرادتها عند إتوجیه 

قد الشكلیة یب التعاوأسال .١٣٣، ص٢٠٢٠ _٢٠١٩جامعة محمد خیضر بسكره،  _دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

وهي (طلب  ٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام لسنة ٢١٢٤_ ٤إلى  ٢١٢٤_ ٢نصت علیها المواد (من 

_ ١العروض، الإجراء التنافسي مع التفاوض، الحوار التنافسي)، أما أسالیب التعاقد الاستثنائیة فقد نصت علیها المادة (

نامیكي، الفهارس (الكتالوك)الالكتروني، المزایدات ) من القانون ذاته وهي (الاتفاق الإطاري، المسابقة، الاقتناء الدی٢١٢٥
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الإشارة إلى أن أسالیب التعاقد التي اعتمدها المشرع الفرنسي هي ذات الأسالیب الصادرة عن توجیهات 

على نوعین وهذا الأخیر  ، التي من بینها أسلوب طلب العروض،٢٠١٤) لسنة ٢٤البرلمان الأوربي رقم (

معنى طلب العروض المفتوح  العام وطلب العروض المقید، وبعد أن اتضح معنا فیما مضىطلب العروض 

ن طلب العروض المقید یراد به قصر تقدیم العروض على المرشحین الذین تم اختیارهم من طرف ، فإ(العام)

ة سلطة تقدیریة في للإدار  ٢٠١٩، وقد منح قانون النظام العام لسنة )١(لمتعاقدة للمشاركة في المنافسةالسلطة ا

  الاختیار بین نوعي طلب العروض العام والمقید. 

على طریقة المناقصة المحدودة كأسلوب  ٢٠١٨أما في مصر، فقد نص قانون تنظیم التعاقدات لسنة 

 المذكور،قانون الفي حالات محددة بینها إلیها إلا اللجوء الإداریة لكن لا یمكن للجهة من أسالیب التعاقد، 

التعاقدات التي تتطلب طبیعتها قصر الاشتراك على مناقصین بذاتهم، والعملیات التي هذه الحالات ب وتتمثل

                                                                                                                                                                                                     

الالكترونیة). ویشترط لاتباع الإدارة أحد أسالیب التعاقد الأساسیة أن تكون القیمة التقدیریة للاحتیاجات المطلوبة مساویة أو 

  ینظر وضیة الأوربیة.أعلى من القیمة المقدرة للتعاقدات الأوربیة، وتخضع هذه القیمة للمراجعة كل سنتین من قبل المف

 Christophe, Lajoye, Droit des marchés publics, 6eme éd., Paris,2017, p.257. 

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لعام  )٢١٢٤ _٢المادة ( )١(

 ١٠/٥/١٨٢٩ في الأمر الصادر أن حتـى فرنسا، في أبدا معروفة المقیدة المناقصة تكن لم ١٨٣٦ سنة قبل أنه ویلاحظ

ر أم المفتوحة، ولكن المناقصة هو للمناقصة واحداً  نموذجاً  إلا یحـدد لـم والطرقات الجسور بمناقصات والمتعلق

 كان: ( إذا ما یلي قررإذ  المقیدة، والمناقصة المفتوحة المناقصة بیـن للتفرقة التأریخي الأصل التشریعي یعد ٤/١٢/١٨٣٦

 أشخاص بیـن المنافسـة تحصر لقیود تخضع أن یمكن فإنها للإدارة، ضرراً  تسبب أن المحدودة غیر ةالمنافس شأن من

 ذكر على یأت لم الفترة هذه مشرع ولكن ،)الإدارة قبـل من متخذة مسبقة تدابیر إلى بالاستناد وذلك بكفاءتهم، معروفین

 سنة حتى ذلك واستمر غامضة، المقیدة والمناقصة المفتوحة المناقصة بیـن التفرقـة جعـل مما المقیدة، المناقصة مصطلح

 والطرقات، الجسـور بأشغال متعلـق دوري منشـور فـي مـرة لأول فرنسـا في المقیدة المناقصة مصطلح ظهر حیـث ١٨٨٠

 وكذلك المقیدة، المناقصة مبدأ واضح بشكل یحدد لـم لكنـه المنافسة، تقیید للإدارة أجاز الذي ١٨٨٢ مرسوم صدر ذلك وبعد

 المناقصة عن ومیزه المقیدة للمناقصة القانوني النظام حدد حكم عشر التاسع القـرن في الفرنسي الدولة لمجلس یسجل لم

 المقیدة المناقصة مبدأ فرنسا فـي مرة لأول وضح والذي ٦/٤/١٩٤٢مرسوم  صدر العشرین القرن منتصف المفتوحــة، وفي

/ ٩١/ المادة بموجب وذلك الحالي، العام الشراء عقود تقنین في نهائیا المقیدة المناقصة مبدأ استقر القانوني، وقد ونظامها

 من المقبولون المرشحون إلا العروض لإیداع فیها یقبل لا عندما مقیدة المناقصة تكون: ( ما یلي على تنص التي منه

. ٣٩٩_ ٣٩٨. ینظر د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص)المناقصة مجلس قبل العقد عن المسؤول الشخص جانب

ت المناقصة المحدودة أصبحونتیجة للتحولات في فلسفة إبرام العقود الإداریة بصفة عامة والمناقصات العامة بصفة خاصة 

المستوى  % وعلى٤٦.٧في عقود الدولة  ١٩٨٨عام  هطبقت ةبلغت نسبوقد  ،المبدأ العام المتبع كأسلوب للتعاقد في فرنسا

% وذلك بالقیاس بنسبة عقود المناقصة العامة. ینظر السلال سعید جمعه الهویدي، مصدر سابق، ٥٤.٩المحلي بلغت 

 .٣١ص
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أو التعاقدات المرتبطة بالأمن القومي للبلد  أیضاالتأهیل المسبق، و  إجراءاتبشأنها الإداریة اتخذت الجهة 

وصحتهم،  الأفرادمحافظة على حیاة وغیرها من المستلزمات الخاصة بال ،دویةتوفیر المستحضرات الطبیة والأ

 ،كان وقت وتكلفة طرح التعاقد بطریق المناقصة لا یتناسب مع قیمة التعاقدإذا  وكذلك من بین تلك الحالات

وانتهت  أكثر أوحالة عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصة العامة التي تم طرحها مرة أو 

  .)١(الطرح بالإداریة إلى قرار تغییر أسلو الجهة 

على طریقة  ٢٠١٦والأمر ذاته لدى المشرع الكویتي، فقد نص قانون المناقصات العامة لسنة 

المناقصة المحدودة ضمن أسالیب التعاقد الاستثنائیة، التي یتم بموجبها دعوة عدد من الموردین أو المقاولین 

المركزي للمناقصات العامة لتقدیم المتخصصین من الناحیة الفنیة والمالیة والمسجلین لدى الجهاز 

  .)٢(عروضهم

على المناقصة المحدودة ٢٠١٤لسنة  تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة أما في العراق، فقد نصت

كطریق من طرق التعاقد، ویُعتمد هذا الأسلوب عندما یكون موضوع المناقصة متوفرا لدى جهات محددة من 

                                                             

العملیات التي تتطلب طبیعتها قصر الاشتراك  - ١(یكون التعاقد بطریق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتیة:  )١(

العملیات التي  -٢أو فنیین أو استشاریین أو خبراء بذاتهم، سواء في مصر أو في الخارج.  مقاولینفیها على موردین أو 

التعاقدات  - ٣اتخذت الجهة الإداریة إجراءات تأهیل مسبق في شـأنـهـا وبحیث یتم دعوة من تم تأهیلهم للاشتراك فیها. 

طبیة والأدویة، وغیرها من المستلزمات المرتبطة توفیر المستحضرات والأجهزة ال - ٤المرتبطة باعتبارات الأمن القومي. 

إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطریقة المناقصة العامة لا یتناسبان مع قیمة  - ٥بالمحافظة على الحیاة والصحة. 

دراسة الجهة عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت  - ٦التعاقد 

) ١٨٢قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (من  )٥٧الإداریة إلى مناسبة تغییر طریقة الطرح). المادة (

ویرى الباحث إن حالات اللجوء إلى التعاقد بطریق المناقصة المحدودة في التشریع المصري واردة على سبیل  .٢٠١٨لسنة 

یمكن للإدارة طرح هذه المناقصة في غیر هذه الحالات، لأن أسلوب المناقصة المحدودة أسلوب  الحصر لا الاستثناء، فلا

استثنائي من أسالیب التعاقد، ولا یجوز اللجوء إلى المناقصة المحدودة أو أي أسلوب آخر من أسالیب التعاقد عدا المناقصة 

التعاقدات، ومن ثم فإذا كان أسلوب المناقصة المحدودة هو العامة، إلا بقرار من السلطة المختصة بناء على طلب من إدارة 

  بحد ذاته استثناء، فإنه یكون من باب أولى في حالات اللجوء إلى تطبیقه.

 -تیة: أالتعاقد بإحدى الطرق الآ -بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن–(ویجوز استثناء بقرار من المجلس  )٢(

المتخصصین من الناحیة الفنیة والمالیة والمسجلین لدى  المقاولینلدعوة فیها لعدد من الموردین أو المناقصة المحدودة وتتم ا

 المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩رقم ( الكویتي من قانون المناقصات العامة )١٣المادة ( ،الجهاز)
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المواصفات والتصامیم المعدة من جهة التعاقد، ویتم الإعلان حیث الاختصاص، لغرض تقدیم عروضهم وفق 

  .)١(عنها إلى جمیع الراغبین ممن تتوفر فیهم شروط الاشتراك لتقدیم عطاءاتهم لقاء ثمن محدد

مما تقدم یتضح لنا إن أسلوب المناقصة المحدودة یعد من أسالیب التعاقد الاستثنائیة التي لا یتم 

ت محددة بینتها التشریعات المختصة، ولا تختلف المناقصة المحدودة عن المناقصة اللجوء إلیها إلا في حالا

العامة إلا من حیث عدد المشتركین، نظرا لخصوصیة موضوعها، فتخضع للمبادئ ذاتها التي تخضع لها 

  المناقصة العامة، كالعلانیة والمساواة والتنافسیة بین المناقصین.

  :ثانیا: المناقصة ذات المرحلتین

ذكرنا فیما مضى إن المشرع الفرنسي أحدث تغییرات كبیرة في میدان التعاقدات الحكومیة بفعل تأثره 

بتوجهات الاتحاد الأوربي، وقد انعكس هذا التأثر على الأمن القانوني التعاقدي، فقد ألغى المشرع الفرنسي 

 على قانون النظام العام لسنة أخیرا حتى استقرالكثیر من التشریعات المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومیة، 

كما كانت في السابق، إذ قسم المشرع الفرنسي بموجب القانون المذكور التعاقد  فلم تعد أسالیب ،٢٠١٩

أسالیب التعاقد إلى قسمین: أسالیب عامة واستثنائیة، وألغى صور أو أنواع المناقصات المعروفة وأبقى على 

والمقید فقط، وعلیه فإن المشرع الفرنسي لم یـنص على أسلوب المناقصة أسلوب طلب العروض بنوعیه العام 

  .٢٠١٩على مرحلتین ضمن أسالیب التعاقد الواردة في قانون النظام العام لسنة 

الإداریة إجراء  جاز للجهة، وأالمناقصة ذات المرحلتین أسلوبفقد نص على أما المشرع المصري، 

  :)٢(تیةالآ اقد بموجبها في أي من الحالاتالتع

 التعاقدات ذات المواصفات الفنیة المركبة. -١

التعاقدیة والمزایا النسبیة لتلك  أوفي الاعتبار مختلف الحلول الفنیة أخذ ن تالإداریة أعندما ترغب الجهة  -٢

 الحلول قبل اتخاذ قرار في شأن المواصفات الفنیة النهائیة والشروط التعاقدیة.

                                                             

 محدودة جهات لدى متوفرة المناقصة موضوع المقاولات أو الاستشاریة الخدمات أو السلع تكون عندما الأسلوب هذا (ینفذ)١( 

الإعلان  ویتم التعاقد جهة من المعدة والشروط والتصامیم المواصفات وفق عطاءاتها تقدیم لغرض الاختصاص حیث من

ینظر المادة ثمن...)،  لقاء المشاركة شروط فیهم تتوافر ممن عطاءاتهم بتقدیم الاشتراك في الراغبین جمیع إلى عنها

  . ٢٠١٤لسنة ) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  /ثانیا)٣(

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٥٨المادة ( )٢(
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خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في  أوفات الفنیة الدقیقة عندما لا تتوافر تفاصیل المواص -٣

 الطرح. إجراءات

وقد بین قانون تنظیم التعاقدات إجراءات التعاقد وفقا لأسلوب المناقصة على مرحلتین، ففي المرحلة 

 الأولى تقوم الجهة الإداریة في الإعلان عن المناقصة ودعوة المسجلین أو المؤهلین من المشغلین

الاقتصادیین لتقدیم عطاءاتهم، بعد أن تكون قد ضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخطوط العریضة 

والمؤهلات المطلوبة لتنفیذ العقد، ویطلب منهم في هذه المرحلة تقدیم عروضهم الفنیة الأولیة فقط دون 

لإداریة الدخول في المالیة، مع بیان ملاحظاتهم على شروط العقد أو أي شروط أخرى، ویمكن للجهة ا

مناقشات فنیة مع أصحاب العروض المستجیبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسیة، بعدها تخطر الجهة 

الإداریة في المرحلة الثانیة مقدمي العطاءات المقبولة لتقدیم عطاءاتهم الفنیة والمالیة وفقا للشروط 

  .)١(والمواصفات المدققة

إجراء المناقصة العامة على مرحلتین في الحالات التي یصعب فیها  أما المشرع الكویتي، فقد أجاز

عملیا على جهة التعاقد تحدید المواصفات الفنیة والقانونیة الخاصة بعملیة الشراء على نحو كامل، إذ توضح 

في المرحلة الأولى المواصفات والخصائص المطلوبة لموضوع المناقصة، وتتم دعوة  وثائق المناقصة

ن لتقدیم عروضهم الفنیة على هذا الاساس، وفي نهایة تلك المرحلة تقوم الجهة الإداریة برفض المناقصی

العروض التي لا تستوفي المتطلبات الأساسیة أو الحد الأدنى للأداء أو تكون قد شابها ضعف مما یجعلها 

هة الشراء بدعوة غیر متفقة مع شروط المناقصة، أما في المرحلة الثانیة من مراحل المناقصة تقوم ج

المناقصین الذین لم ترفض عروضهم لتقدیم عطاءاتهم النهائیة المتضمنة الأسعار، ویتم تطبیق إجراءات 

  . )٢(المناقصة العامة على إجراءات المناقصة على مرحلتین بالقدر الذي لا یتعارض مع ما ورد أعلاه

أما التشریع العراقي، فقد اعتمد أسلوب المناقصة بمرحلتین بموجب تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة 

التي نصت على أن یستخدم هذا الأسلوب في العقود التي یصعب على جهة التعاقد اعداد  ٢٠١٤لسنة 

د التخصصیة ذات مواصفاتها الفنیة أو تصامیمها، وفي العقود ذات المستوى التكنولوجي المعقد، والعقو 

الطبیعة العلمیة المتطورة، ویتم في المرحلة الأولى إعلان دعوة عامة لجمیع الراغبین مقابل ثمن لتقدیم 

                                                             

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٥٨المادة ( )١(

  المعدل. ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (١٥المادة ( )٢(
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عطاءاتهم الفنیة على أساس التصامیم الأولیة، لیتم دراستها من لجنة فنیة لغرض اختیار العطاءات المناسبة 

صمیم أو المواصفات الفنیة والمتطلبات الأخرى على ضوء ما وفقا لمعاییر التأهیل، ولجهة التعاقد تعدیل الت

جاء في العطاءات الفنیة المقدمة، أما في المرحلة الثانیة فتوجه جهة التعاقد دعوة مباشرة لمقدمي العطاءات 

  .)١(المقبولة عطاءاتهم الفنیة لتقدیم عطاءاتهم المالیة على أساس وثائق المناقصة المعدلة

فاق المشرع والمصري والكویتي والعراقي على الأخذ بأسلوب المناقصة بمرحلتین مما تقدم یتضح ات

على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم یعتمد هذا الأسلوب، كما تبین لنا أیضا أن السبب الرئیس في لجوء 

ة، نظرا الإدارة نحو هذا النوع من المناقصات هو صعوبة انفراد الإدارة في تحدید المواصفات الفنیة الدقیق

  للطبیعة المعقدة للعقد المراد تنفیذه، ما یتطلب منها الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن.

  :ثالثا: المناقصة المحلیة

تعد المناقصة المحلیة نوع من المناقصات المحدودة التي یقتصر الاشتراك فیها على الموردین 

، فتقتصر على )٢(المحافظة التي یتم بدائرتها تنفیذ العقدوالمقاولین المحلیین الذین یقع نشاطهم في نطاق 

، ولا یجوز تجزئة محل العقد إلى )٣(نطاق جغرافي محدد، ومقیدة بقیمة مالیة معینة للعملیة موضوع التعاقد

، وتعد هذه المناقصة من طرق التعاقد الاستثنائیة فیما یتعلق بشراء )٤(القیمة المحددة لجعل المناقصة محلیة

  .)٥(المنقولات والتعاقد على مقاولات الاعمال أو على الخدمات والدراسات الاستشاریة

وقد اشترط لإمكان التعاقد  ٢٠١٨وهو ما أخذ به المشرع المصري في قانون تنظیم التعاقدات لسنة 

ها على بطریق المناقصة المحلیة أن لا تتجاوز قیمة التعاقد أربعة ملایین جنیه، وأن یقتصر الاشتراك فی

المناقصین الذین یقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي یتم بدائرتها تنفیذ موضوع التعاقد، ومن بینهم 

                                                             

   .٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( /رابعا)٣المادة ( )١(

  .١٩٥، ص٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥نس جعفر، العقود الإداریة، طأد.  )٢(

  .٥٣٥، ص٢٠٠٦د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )٣(

  .٣٤، ص١٩٧٧، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢د. محمود حلمي، العقد الإداري، ط )٤(

  .٢٤٧، مصدر سابق، صطنطاويد. ممدوح  )٥(
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المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر، ویجوز قصر التعاقد بطریق المناقصة المحلیة فیما لا 

  .)١(لمتناهیة الصغرالمشروعات المتوسطة والصغیرة واتزید قیمته على ملیوني جنیه على 

ولم یأخذ كل من المشرع الفرنسي والكویتي والعراقي بهذا النوع من أنواع المناقصة، ولا بأس فیما لو 

  اعتمد هذا الطریق في المناقصات غیر المعقدة أو الصعبة دعما للمشاریع الصغیرة أو المتوسطة.

  المطلب الثاني

  التعریف بالإحالة إلى التعاقد 

من أهمها، فبموجبه  الإحالةقرار یعد ة عدیدة إداریقرارات الإداري العقد إبرام  قبل الإدارةتصدر 

تفصح الإدارة عن المتعاقد الذي وقع علیه الاختیار بعد إجراءات معقدة وطویلة، غیر أن اختیار لجان 

سنقسم هذا المناقصة لصاحب العطاء لا یكون قطعیا إلا بعد المصادقة علیه من السلطة المختصة، وعلیه 

بینما سنخصص الفرع الثاني  المطلب إلى فرعین سنتكلم في الفرع الأول عن معنى الإحالة إلى التعاقد،

  الإحالة إلى التعاقد. لمراحل

  لوالفرع الأ 

  إلى التعاقدالإحالة  معنى

التزام الإدارة ، ویترتب علیها الإداريالعقد إبرام  ة من مراحلالأخیر تعد مرحلة إحالة المناقصة المرحلة 

 هذه المرحلة وإجراءاتها، لكن قبل التطرق لبیان اتجاه المناقص الذي وقع علیه اختیارها من بین المتنافسین،

بحسبانها مدخلا مهما، وتلبیة لذلك سنقسم دراسة هذا الفرع إلى  الإحالة أولا بتعریف ةحاطالإیتوجب علینا 

                                                             

قیمته على أربعة ملایین جنیه ویقصر الاشتراك فیها على الموردین یكون التعاقد بطریق المناقصة المحلیة فیما لا تزید ( )١(

ومقدمي الخدمات والأعمال الفنیة والاستشاریین المحلیین الذین یقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي یتم بدائرتها  والمقاولین

وز قصر التعاقد بطریق المناقصة تنفیذ موضوع التعاقد ومن بینهم المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر. ویج

المحلیة فیما لا تزید قیمته على ملیوني جنیه على المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر التي یقع نشاطها في 

برمها الجهات تمن قانون تنظیم التعاقدات التي  )٥٩نطاق المحافظة التي یتم بدائرتها تنفیذ موضوع التعاقد...)، المادة (

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢عامة رقم (ال
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لغة، بینما سنخصص الفقرة الثانیة لتعریف الإحالة اصطلاحا فقرتین نخصص الفقرة الأولى لتعریف الإحالة 

  وكما یلي:

  :الإحالة لغةلا/ تعریف أو 

 ،آخرشيء إلى  نها (مصدر الفعل أحال الذي یدل على التحول ونقل الشيءأتعرف الإحالة لغة ب

الأمر نها (جعل أأیضا ب الإحالة وتعرف ،)١()حلت الكتاب عن مكانه أي حولت الكتاب عن مكانهأنقول 

جعله مقصورا علیه، وحال  نلافالأمر إلى حال أإلیه مطلوبا منه، وحول الشيء فتحول، و مقصورا للمحال 

فإنه  الإرساءتشریعات الدول محل المقارنة مصطلح  تعمالسنظرا لاو ، )٢()حالإلى  الشيء تحول من حال

ل رست ویقا ،نه (رسا الشيء ثبتلإرساء لغة بأومن ثم یعرف ا یحتم علینا تعریفه من الناحیة اللغویة أیضا،

  .)٣()حد الموانئأالسفینة وقفت عن السیر في 

  :اصطلاحاالإحالة ثانیا/ تعریف 

التشریعیة  یتم عبر تتبعه من زوایا ثلاثة، تتمثل بالزاویةن التعریف الاصطلاحي للمفاهیم القانونیة إ

  تي: الإداریة وفق الآفي المناقصات الإحالة الفقهیة، وهذا ما سنتبعه في تعریفنا لمصطلح و  والقضائیة

 :الإحالةتعریف موقف التشریع من  - ١

ن التشریعات المنظمة لتعاقدات الجهات أ تأكید علىلابد من ال تشریعیا،الإحالة تعریف ل تطرققبل ال

مصطلحین  عبر استخدامللتعبیر عن هذا الموضوع  عملستاختلفت فیما بینها بشأن المصطلح الم الإداریة

استعمل مصطلح  ٢٠١٩المشرع الفرنسي في قانون النظام العام لسنة ن أ مثلا ، فنجد)الإحالةو  الإرساء(هما 

في قانون تنظیم التعاقدات ، وكذلك المشرعین المصري )٤()L'attribution du marchéإرساء المناقصة (

                                                             

 هـ، بلا صفحه.   ١٣٠٦، المطبعة الخیریة، مصر، ١محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، ط )١(

. وینظر في ذات ٢٠٧، ص١٩٦٠محمد علي النجار، المعجم الوسیط، الجزء الأول، مجموع اللغة العربیة، مطبعة مصر،  )٢(

، ١٩٧٤، ١ي اللغة، المجلد الأول، دار العربیة، بیروت، طفسامة مرعشلي، الصحاح أالمعنى أیضا ندیم مرعشلي و 

 .  ٣٥٤ص

  . ٢٤٣، ص١٩٢٠میریة، القاهرة، بي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأأمحمد بن  )٣(

 .٢٠١٩قانون النظام العام لسنة الجزء التشریعي لمن  )٢١٥٢ - ٧المادة ( )٤(
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، والمشرع الكویتي في قانون المناقصات العامة لسنة )١(٢٠١٨لسنة  العامة المصريالتي تبرمها الجهات 

  .الإرساءمصطلح  ستعمالااتفقا أیضا على قد ، )٢(٢٠١٦

ر أم كما جاء في الإرساءمصطلح  عملفتارة یست ،فقد تردد بین المصطلحین ،ع العراقيیشر تأما ال

في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة النافذة جاء كما الإحالة ى یستخدم مصطلح خر أ، وتارة )٣(سلطة الائتلاف

 نأالإشارة مع  ،في الواقع العمليالاستعمال شائع المصطلح هو ن كان مصطلح الإحالة إ و  ،)٤(٢٠١٤لسنة 

  .الإحالة عمال مصطلحاستفي ع العراقي یشر تال اتفقت مع )٥(لدول أخرى ثمة تشریعات

عند حدیثه عن الإحالة مصطلح  عملیستع العراقي یشر تن الأإلى  )٦(من الباحثینویذهب جانب  

لاستعمال  عن حدیثة في مجال المزایدات، وهو ما لا نتفق معه نظرا الإرساءویستعمل مصطلح  ،المناقصات

والمناقصات  )٧(التشریع العراقي لكلا المصطلحین سواء الإرساء أم الإحالة في القوانین المنظمة للمزایدات

بتخصیص مصطلح الإرساء للمزایدات، ومصطلح الإحالة ، ومن ثم لا یمكن الجزم قانونا الحكومیة

  للمناقصات.

                                                             

على (...وتتم ترسیة  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢رقم (من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  )٣٥المادة (نصت  )١(

  .سعرا...) قلالمناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأ

المناقصات العامة... وتلقي على (طرح  ٢٠١٦لسنة  )٤٩رقم (الكویتي من قانون المناقصات العامة  )٤/١نصت المادة ()٢( 

 رسائها...). إ العطاءات والبت فیها و 

على (تمارس حصرا المؤسسات  ٢٠٠٤) لسنة ٨٧من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ( )٣نص القسم ( )٣(

لوقائع العراقیة عدد ، منشور في االحكومیة المؤهلة... صلاحیة الالتزام بالوفاء بأموال الحكومة وإرساء وتوقیع العقود...)

  .٢٠٠٤) في حزیران ٣٩٨٤(

على (شكل في الجهات التعاقدیة الرسمیة  ٢٠١٤) لسنة ٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( / أولا)٥(نصت المادة  )٤(

  لجنة مركزیة تسمى (اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على الإحالة)...).  

 )٥١في المادة ( ٢٠١٩لسنة  )٢٨في تعلیمات تنظیم إجراءات المشتریات الحكومیة رقم ( كالمشرع الاردني الذي نص )٥(

في الجریدة  رتشنحیل علیه العطاء استكمال إجراءات التعاقد الخاص بقرار الإحالة...). أعلى (على المناقص الذي 

 .٢١/١١/٢٠١٩في  )٥٦٠٨(الرسمیة عدد 

الظروف في المرحلة السابقة على إبرام العقد الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة محمد عبود ناجي البهادلي، أثر تغییر  )٦(

  . ٢٢، ص٢٠١٣جامعة المستنصریة، ال - القانون

على (... تم تقرر لجنة البیع أو  ٢٠١٣لسنة  )٢١یجار أموال الدولة رقم (إ من قانون بیع و  /سابعا)١٢نصت المادة ( )٧(

من نفس القانون على مصطلح الرسو وجاء فیها  / ثانیا)٣١..)، بینما نصت المادة (الایجار الإحالة على المزاید الأخیر.

  (یباع المال في المزایدة الثانیة بالسعر الذي ترسو علیه...).
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وبعد أن اتضح لنا الاختلاف التشریعي في استعمال المصطلحات المعبرة عن موضوع قبول الإدارة 

  لعطاء المناقص نتساءل هل كان المشرع العراقي موقفا باستعمال مصطلح الإحالة؟ 

الإداري أدق من مصطلح إحالة في میدان القانون  نعتقد أن استعمال مصطلح إرساء المناقصة

فقط، بل تشترك معه فروع القانون الإداري على القانون  الإحالة لا یقتصر استعمالهمصطلح  المناقصة، لأن

ن المراد من ة على أمتفق سیما وأن هذه القوانین، )٢(الدولیة ، أم)١(منها ى على اختلافها سواء الداخلیةخر الأ

مصطلحا في القانون الإداري مصطلح إحالة المناقصة أن  امعه بدومما یالتنازل،  أوهو التخلي الإحالة 

  عند مقارنته مع معناه في القوانین الأخرى. مبهما

القوانین المنظمة لتعاقدات فإننا لم نعثر لدى مراجعتنا لنصوص  وفیما یتعلق بتعریف الإحالة تشریعیا،

الأمر وفي واقع  أو الإرساء،الإحالة یعرف مصطلح  الجهات الحكومیة في الدول محل الدراسة، على أي نص

 في مهمتهالمشرع لا یدخل تعملها فإیراد تعاریف للمصطلحات القانونیة التي یس ،ن هذا الوضع یعد طبیعیاإف

  .)٣(القانوني بقدر ما هو من اختصاص الفقه

  

                                                             

(إذا قضت المحكمة بعدم  )٧٨(الذي نص في المادة  المعدل ١٩٦٩لسنة  )٨٣رقم ( العراقي كقانون المرافعات المدنیة )١(

وقانون  ن تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة...)أاختصاصها القیمي أو الوظیفي أو النوعي أو المكاني وجب علیها 

على (إذ قدمت شكوى أو اخبار ضد متهم  )٥٤الذي نص في المادة ( ١٩٧١لسنة  )٢٣أصول المحاكمات الجزائیة رقم (

جهات التحقیق وجب إحالة الأوراق التحقیقیة إلى الجهة التي قدمت لها الشكوى أو إلى جهتین مختصتین أو أكثر من 

 الاخبار أولا).

(تخلي قاعدة التنازع في قانون الدولة الأجنبیة التي ویراد بها  ،كالقانون الدولي الخاص ضمن ما یعرف بنظریة الإحالة )٢(

رم عصام خضیر، دور الإحالة آسدي و م. ول عبد الرضا الأانعقد لها الاختصاص لمصلحة قانون القاضي)، د. عبد الرس

، تشرین الأول، ٤٩، العدد والإنسانیةفي تطور قواعد الاسناد، بحث منشور في مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة 

ین تنازع . وینظر في ذات المعنى أیضا د. عزالدین عبداالله، القانون الدولي الخاص تنازع القوان٥٥٧، ص٢٠٢٠

حمد أ. وینظر أیضا د. ١٤٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ص٩الاختصاص القضائي الدولیین، الجزء الثاني، ط

. وأیضا د. باسم عواد محمود ٢٧٧، ص٢٠٠٢عبد الحمید عشوش، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، ٢٠٢٠، ٩٠الدولي الخاص دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة روح القوانین، العدد العموش، مفهوم الإحالة في القانون 

  .٢٤٦ص

، ١٩٩٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، ١د. عبد القادر الشیخلي، فن الصیاغة القانونیة تشریعا وقضاء وفقها، ط )٣(

 . ٦١ _٦٠ص
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  :قضائیاالإحالة تعریف  - ٢

، ضة أمامها عن طریق اصدار الأحكامساسا بالفصل في المنازعات المعرو أالسلطة القضائیة  تختص

، لكن قد تتعرض السلطة لا تختص بتعریف المصطلحات القانونیة ولا یعد من صمیم مهمتها التشریعك وهي

ها وتدعیما حكامالقضائیة في بعض القضایا لإیراد تعریفات لبعض المصطلحات في معرض تسبیبها لأ

في  الإرساءت عرفالعلیا في مصر الإداریة المحكمة أن  لذلك یذهب اتجاه من الفقه إلىلحججها، ووفقا 

نما هو في طبیعته قرار إقرار لجنة البت بإرساء الناقصة  ن...إ(بأنه  ٥/٤/١٩٧٥كمها الصادر بتأریخ ح

ة مختصة بما لها من إداریمن حیث كونه صادرا من جهة الإداري نهائي یجتمع له مقومات القرار  إداري

، ونعتقد من )١(...)تحقیقا لمصلحة عامة حداث مركز قانونيإبمقتضى القوانین واللوائح بقصد  سلطة عامة

طبیعة إبراز ركز على  لا یمكن عدّه تعریفا لإرساء المناقصة، بحسبان أنه قدأعلاه ن قرار المحكمة أوجهتنا 

  .هالمن كونه تعریفا  أكثر قرار إداريكالإرساء 

ء لدى كل من القضاطلاعنا علیها القضائیة التي ا حكامللإحالة بحدود الأقضائیا ولم نجد تعریفا 

  الكویتي والعراقي.و  الفرنسي

 :فقهاالإحالة تعریف  - ٣

، فمنهم وكل حسب رؤیته ،الإحالةلمصطلح الإداري القانون  دت واختلفت تعریفات فقهاء وباحثيتعد

 ،آخرمنحى  انحمن وغیرهم  ،الإحالة إجراءاتبیان طبیعتها، ومنهم من ركز على  عبرالإحالة من عرف 

  مبناه. لهوكل 

یخضع لاختصاص قاضي الإلغاء دون قاضي العقد، باعتبار  إداريقرار نها ( أالإحالة ب )٢(عرفتف 

اً منفصلاً عن العقد إداریالذي یجعل منه قراراً الأمر أن العقد حال صدور هذا القرار لم یكن قد انعقد بعد، 

نلاحظ و توافرت موجبات الإلغاء)، إذا  ویجوز معه الطعن على هذا القرار بالإلغاء استقلالاً عن العقدالإداري 

التي یمكن الطعن بها  فصاللإنلكونه من القرارات القابلة هتم ببیان طبیعة قرار الإحالة أن هذا التعریف أ

                                                             

  . ٢٤١، ص٢٠٠٢، بلا دار نشر، ٢برامه، طإحمد منصور، مفهوم العقد الإداري وقواعد أد. منصور محمد  )١(

فیصل بن عبداالله بن محمد المطرودي، القرار المتصل والمنفصل في العقد الإداري في الفقه والنظام، رسالة ماجستیر،  )٢(

  .  ١١٢، ص٢٠٠٧سة والشرعیة، قسم السیا - جامعة الامام محمد بن مسعود الإسلامیة، المعهد العالي للقضاء
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 كمرحلة مهمة من مراحلالإحالة بیان ماهیة عن  أغفلو  ،الإداريام القاضي أم استقلالا عن العملیة التعاقدیة

  . الإداريالعقد إبرام 

الإداري ام محكمة القضاء أم یخضع للطعن إدارينها (قرار أآخر ب هاوعلى الطریقة ذاتها عرف

ن إإلا  ه القانونیةثار فصال عن العملیة التعاقدیة كونها عملیة مركبة وهو عمل منتج لآنلالبوصفه قرارا قابلا 

خلط بین  ن التعریفأ لباحثا رىیو  ،)١(موقوفة على تحقق شرط التصدیق من السلطة المختصة) تلك الآثار

فالتصدیق على توصیة لجنة تحلیل  ،، وهو ما لا نؤیدهتینلتصدیق وجعل منهما عملیتین مستقلواالإحالة 

 تجهالإحالة موقوفة على المصادقة كما یكانت فإذا ، الإحالةوتقییم العطاءات یعد من متممات اصدار قرار 

نها قرار حتى تصدر أیا، ومن ثم لا یمكن تعریفها على تحضیر نها لاتزال عملا أمعناه  فهذاصاحب التعریف 

الإحالة عمل ن أریة، وهذا یدل على یتعد من الاعمال التحضالإحالة المصادقة، فما دام لم تحصل الموافقة ف

  . لسلطة المختصة على توصیة لجنة الإحالةا واحد یكتمل وجوده بمصادقة قانوني

تصدیقه من قبل الجهة المختصة بذلك وفق الصلاحیات المالیة العقد و إبرام نها (أب أیضا وعرفت

حیل أریخ صدوره وعلى عاتق من أالإدارة من تیرتب التزامات متبادلة على عاتق  إداريالإداریة بموجب قرار و 

ن هذا التعریف مزج بین مرحلتین متمیزتین هما أ الباحث رىوی، )٢()الإحالةعلیه العقد من تاریخ تبلغه بقرار 

 ومرحلةعلى توصیة اللجنة المختصة بالإحالة،  مصادقة السلطة المختصةب تتمالتي  نهائیةالإحالة الرحلة م

یأتي  الأخیر لأن ،العقدإبرام  نهاأالإحالة بلى، فلا یصح تعریف و وهي مرحلة لاحقة للمرحلة الأ ،العقدإبرام 

 وتوقیع إبراملغرض تم دعوته یالإدارة و بقرار المناقص الفائز یبلغ حالة المناقصة إن تتم أفبعد  ،الإحالةبعد 

  .العقد

العقد برام نها (عملیة تمهیدیة لإأإذ جاء فیه ب ،علاهألتعریف لوهناك من عرف الإحالة بتعریف مقارب 

من ناحیة الشروط  فضلوصاحب العطاء الأ الإدارةیرتب التزامات متبادلة بین  إداريبموجب قرار 

نها عملیة أالإحالة بنه لا یمكن وصف أنرى من وجهتنا و ، )٣()المنصوص علیها في المناقصة والمواصفات

                                                             

  .٤١محمد عبود ناجي البهادلي، مصدر سابق، ص )١(

  .١٥٨د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مصدر سابق، ص )٢(

سراء طارق جواد الجابري، الحمایة القانونیة لمناقصات العقود الحكومیة العامة في العراق، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، إ )٣(

  . ١٨٦، ص٢٠٢١ -  ٢٠٢٠الجامعة الإسلامیة في لبنان،  -كلیة الحقوق
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ها الإحالة لأنثرا قانونا، وهو ما لا ینطبق على أالإداري لأن العمل التمهیدي لا یرتب العقد برام تمهیدیة لإ

ا ى، واخلال أي منهمخر أمن جهة والمرشح للتعاقد من جهة  الإدارةیرتب التزامات متبادلة بین  إداريقرار 

  .علیه المسؤولیة القانونیة بالالتزامات المفروضة یرتب

ن كان ممهدا إ الآثار القانونیة و لا ینتج بذاته  إدارينها (قرار أالإحالة بوهناك من ذهب في تعریف 

بعد تصدیقه من إلا  العقد بحد ذاتهلى إبرام إ نه لا یؤديإإلا  للتعاقد وشرطا ضروریا من شروط تكوین العقد

ثرا أن یرتب أالإداري مع هذا التعریف فمن خصائص القرار  الباحث تفقیلا و ، )١()المختصةالإداریة الجهة 

هو اختیار ا مرتبا لأثر قانوني إداریالإحالة قرارا ف ،عن العمل الماديالإداري قانونیا وبه یتمیز القرار 

  المناقص الذي سیبرم معه العقد. 

 المشروعأو  مكتب تجاري یتولى تنفیذ العملأو  حالة المناقصة بعهدة شركةإ( بأنهاالإحالة  كما تعرف

الدعوة أو  المحدودةأو  المناقصة العامة إجراءاتالحكومیة بعد اتباع  الإدارةتجهیز المواد التي تحتاجها أو 

 جراءاتن تستوفي عملیة الشراء للإأأمر الشراء بعد  یسمى إدارير أم لیتم اصدارالتنافسیة والمباشرة 

 فضلاأسهب في تعریف الإحالة، ن التعریف أ، ونرى من وجهتنا )٢()المطلوبة وحسب توصیة اللجنة المختصة

 واحد بغض النظر عنالإحالة ن مفهوم أومع ذلك فإننا نرى  ودة،على عقود محده قصر الإحالة نأعن 

  .غیرهاأو  بین التورید مواضیعهاأو تنوع  اختلاف طرق التعاقد

 فضلبالترسیة على صاحب العطاء الأ الإدارةنها (التزام جهة أالإحالة بعرفت  ذاته وعلى المنوال

سعرا حیث تقوم لجنة البت بترتیب العطاءات المستوفاة للشروط والمواصفات ترتیبا تصاعدیا ثم  قلشروطا والأ

أو  رفض كلالإداریة تملك الجهة إذ  سعرا للتعاقد مع صاحبه قلشروطا والأ فضلتختار على اثره العطاء الأ

ضرر أو  خسارة بأي ن یكون لأي من المناقصین الحق بالرجوع علیهاأإلیها دون بعض العروض المقدمة 

وإلا حد العروض المخالفة لدعوة العطاء أحالة العطاء على إدیم العروض وبنفس الوقت لا یجوز ناشئ عن تق

                                                             

، ١٩٩٧د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان،  )١(

 . ١١٥ص

الأحكام التفصیلیة في شرح التعاقدات الحكومیة، مكتبة القانون والقضاء، بلا مكان نشر،  العبودي، غیلاند. عثمان سلمان  )٢(

 . ٢٥٥ص ،٢٠١٥
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، )١()كان معیبا بعیب الشكلوإلا مسببا تسبیبا كافیا الإحالة ن یكون قرار أكان القرار غیر مشروع كما یتوجب 

تنطبق على هذا التعریف  فإنها ملاحظات متعلقة بالتعریف السابق نه فضلا عما ذكرناه منأ جلیایظهر و 

  . الإحالةالمقصود بضلا عن عدم بیان فأسهب في تعریف الإحالة،  نه قدأمن حیث أیضا 

من قبل  الإرساءنها (القرار الذي یكون محله اعتماد نتائج أالإحالة بفي تعریف  آخراتجه  في حین

المقصود  التعریف لم یبینهذا ن أ الباحث رىی، و )٢()الإرساءقرار لجنة البت بالمختصة بعد الإداریة الجهة 

؟ هذا ما الإحالةوهو اعتماد نتائج المناقصة لكن ما هو قرار الإحالة بل اكتفى ببیان محل قرار  ،الإحالةبقرار 

  علاه.أي غامضا عن البیان وفقا للتعریف بق

من  الإرساءنها (قرار یكون محله اعتماد نتائج أالإحالة ب عُرفت المتقدم ذكره وبصورة مقاربة للتعریف

انشاء إلى  مما یؤدي الإرساءبعد اقتراح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بقرار  دارةقبل الجهة المختصة للإ

  .  )٣(العلاقة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة وبین المتعامل وبه یكتمل رضا طرفي العقد)

الصادر من قبل  الإیجابعن ارادتها في قبول  الإدارةنها (تعبیر أالإحالة برفت به عُ وفي المقام ذات

 جراءاتمرشح للتعاقد بعد مصادقة السلطة المختصة وفقا للإإلى  العرض یتحول بمقتضاهأو  صاحب العطاء

 التي شكلیةالأو  طریقةاللنا  وضحنه لم یأولیة هذا التعریف إلا على الرغم من مقبو ، )٤()التي حددها القانون

  هما. یأم كل ،یةهأم شف ،كون بصورة كتابیةتفهل  ،یجاب المناقصإرادتها بقبول إعن  بموجبها الإدارةر تعب

هذا ما یدعونا إلى أن نستجمع الأوضاع القانونیة الخاصة بالإحالة وصیاغتها وفق التعریف الآتي    

  ).العقدوتنفیذ إبرام  بغیةأفضل عطاء لصاحب  رهااختیاالإدارة بموجبه عن تفصح  إداري(قرار بأنه 

  

  

                                                             

الجامعة  - الفراغ التشریعي في أحكام المناقصات العامة في العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانونمحمد سالم لهمیص،  )١(

  . ١٣٨ص ،٢٠١٥ ،المستنصریة

 .  ٦٧٨ص إبرام العقد الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،العقود الإداریة، الكتاب الأولینین، د. محمد ماهر أبو الع )٢(

، القرارات الإداریة المتصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم أكرمطارق بین دیاب  )٣(

  . ١١١، ص٢٠١٧تلمسان،  - جامعة أبو بكر بلقاید -السیاسیة

جامعة بابل،  - أطروحة دكتوراه، كلیة القانون ،النكول في المناقصات والمزایدات الحكومیةعماد محمد شاطي هندي،  )٤(

 .٧٢ص ،٢٠٢١
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  الفرع الثاني

  إلى التعاقدالإحالة  حلمرا

قدیم العطاءات في الحكومیة لا ینعقد بمجرد تالإداریة ن العقد الذي تبرمه الجهات أمن المسلم به 

إلا  قیمة قانونیةأو  ثرأعلى مرحلة التعاقد ولا یكون له  تمهیدیا سابقاإجراء لا یعدو عن كونه المناقصة، إذ 

بالإیجاب  الإحالة یمثل اقتران القبولصدور قرار ف الإحالة من الجهة الإداریة المختصة،بعد صدور قرار 

یعني القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقص الذي وقع الإحالة وقرار  ،عطاءالقدم الصادر عن م

  .)١(علیه الاختیار

عن طریق المناقصة  شركاتقد الإدارة مع الأفراد أو السس العامة التي یقوم علیها تعانه من الأأعلى 

المناقصة على  إرساءوالتي تتمثل في  ،ان یخضع التعاقد لمسوغات تتعلق بمصلحة المرفق المالیة والفنیة

لا تعد الإحالة ، ولكن هذه )٢(والمالیةالفنیة تحقیقا للمصلحة سعرا  قلالأو شروطا  فضلالأصاحب العطاء 

الإحالة بل لابد من صدور قرار بالمصادقة على هذه  ،التعاقد بطریق المناقصة إجراءاتالمرحلة النهائیة في 

تتم على مرحلتین هما الإداریة في مناقصات العقود الإحالة ن إآخر المختصة، أي بمعني الإداریة من الجهة 

  : تینتیلآا للبندین بیانه وفقا لاو سنحوهو ما  ،النهائیةالإحالة ومرحلة  ،لیةو الأالإحالة مرحلة 

  :ولیةالأ الإحالة لا/ مرحلة أو 

بتلاقي رضا كل من الطرفین المتعاقدین إلا  لا ینعقد آخرنه شأن أي عقد قانوني أالإداري شن العقد إ

، فالمتعاقد إلى آخر یختلف من طرفالإداري طراف العقد أن التعبیر عن إرادة أخر، غیر برضا الطرف الآ

كن رادته بالطریقة نفسها التي یعبرها عنها عندما یتعاقد في نطاق القانون الخاص، لإالإدارة یعبر عن مع 

  .)٣(التي تمهد وتهيء لذلك التصرف جراءاتا ما تسبقه طائفة من التدابیر والإبالتعبیر عن إرادة الإدارة غال

                                                             

 .٧٠٠، ص٢٠٠٣، الوجیز في القانوني الإداري، دار وائل، عمّان، الأردن، شطنايد. علي خطار  )١(

زیدان والاستاذ محمد السید، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري، الجزء الرابع، المكتب الفني المستشار علي الدین  )٢(

 وما بعدها. ١٠٢للإصدارات القانونیة، مصر، بدون سنة نشر، ص

 . ٧٢حمد خماس ود. محمد عبداالله الدلیمي، مصدر سابق، صأد. فاروق  )٣(
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في الدول محل المقارنة قد اتفقت على اسناد مهمة اختیار المناقص  قوانین المناقصات لهذا نجد

ولجنة  عطاءاتلجنة فتح ال هما: لجنتین علىالأغلب  فيإلى لجان مختصة تتوزع  فضلصاحب العطاء الأ

  یصاء بالإحالة.على الإ ةر مهمة اللجنة الأخیر وتقتص أو تحلیل وتقییم العطاءات، البت

علیه من قبل  ةقادصمالببعد إلا  تمهیدي مؤقت لا یكون نهائیاإجراء البت كعن لجنة الإحالة  صدرتف

 ةممهد تن كانإ رتب علیها اتمام عملیة التعاقد و لیة لا یتو الأالإحالة ن أالإداریة المختصة، بمعنى الجهة 

من الجهة  دهاعتمابعد إلا العقد إلى إبرام  ؤديتلا  انهأإلا  للتعاقد وشرطا ضروریا من شروط تكوین العقد،

یكمن في  لتوصیة لجنة البت، اعتماد السلطة المختصة إلا بعدن سبب عدم انعقاد العقد إ و ، المختصةالإداریة 

متطلبات  فیما إذا اقتضت ذلكعدم إتمام التعاقد وإلغاء المناقصة بالسلطة التقدیریة الممنوحة لجهة الإدارة 

 أو المورد المقاول طلق علىیهذا و ، )١(مراحل المناقصة ي مرحلة منأالتي قد تتحقق في  ،ةالمصلحة العام

  .)٢(لا تملك التعاقد مع غیره جهة الإدارة بحسبان أنبالمتعاقد المؤقت،  الذي وقع علیه اختیار لجنة البت

جاء فیه الذي  ١٩٩٥الصادر عام في مصر بحكمها العلیا الإداریة المحكمة  وتأكیدا لما تقدم ذهبت

إلا إجراء  ة في التعاقد بل لیسالأخیر حد المتقدمین لیس الخطوة أبإرساء المناقصة على وقرار لجنة البت ...(

ن أت أفإذا ر  ،العقدإبرام ثم بعد ذلك یأتي دور الجهة المختصة ب ،المركبةالإداري تمهیدیا في عملیة العقد 

 ،اختصاصها في هذا المجال اختصاص مقیدتبرمه فإنها تلتزم بإبرامه مع المناقص الذي عینته لجنة البت و 

نه یقابل هذا الاختصاص المقید إإلا  حیث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غیر هذا المناقص ولا تستبدل غیره

ا ثبت ملائمة ذلك لأسباب تتعلق إذ ،سلطة تقدیریة في حق هذه الجهة في عدم إتمام العقد وفي العدول عنه

  .)٣(...)بالمصلحة العامة

                                                             

المناقصة العامة والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، دراسة مقارنة، دار  د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي،  )١(

   .٣٢٨، ص٢٠١٨الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

)، فبعد أن تنتهي ٧٣في المادة ( ٢٠١٥في  ٢٤٧_ ١٥وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب قانون الصفقات العمومیة رقم 

 والجمهور المتعهدین المتعاقدة الإدارة تقوم بنشر إعلان یدعى المنح المؤقت بموجبه تخطر لجنة فتح الأظرفة من عملها

والتقني. ینظر د.  المالي العرض یخص فیما تنقیط أعلى على لحصوله نظرا ما لمتعاقد النهائي وغیر المؤقت باختیارها

  .   ٤، ص٢٠١٦، ٢هزیل جویل، المنح المؤقت، بحث منشور في مجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلد الأول، العدد 

  .٧، ص١٩٩٧، دار المیسرة، عمان، الاردن، ١د. خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ط )٢(

نه لا أن كان الباحث یرى إ و  ١٩٩٥/ ١٣/٢قضائیة جلسة  ٣٣سنة  )،١٢٨٦(عن رقم حكم المحكمة الإداریة العلیا ط )٣(

وبصریح النصوص  لأنهاها بالقرار أنسبیصح تسمیة ما یصدر عن لجنة البت من نتائج حول تقییم العطاءات واختیار 
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نه على أومن حیث ...( الذي جاء فیه ٢٠١٠المحكمة ذاتها بحكمها الصادر في قضت به ما  أیضاو 

إذ  ،المزایدة بمثابة القبول في العقودأو  المناقصة إرساءهدي ما تقدم لا یمكن القول باعتبار قرار لجنة البت ب

الإداریة المناقصة من قبل الجهة  إرساءلاحق هو المصادقة على إجراء ن هذه المرحلة النهائیة تترتب على إ

أو  القبول فهو لا یعدو ان یكون قبولا مؤقتا إجراءاتجاز ادماج لجنة البت في نطاق إذ ا نهأى المختصة عل

القبول نهائیا  أصبحالعقد إبرام  تأفإذا اعتمدته ور العقد إبرام هو قبول معلق على اعتماد من الجهة المختصة ب

  .)١()ار لجنة البت بمثابة القبول في العقود قول لا یتفق مع نصوص القانون...والقول بخلاف ذلك بان قر 

في هذه المرحلة هو تعیین مَن ترسو علیه  -لجنة البت- یم العطاءات یفدور لجنة تحلیل وتق إذاً 

في الإداري وینتهي عمل تلك اللجنة بتقریر أصلح العطاءات، وفي ذلك تقول محكمة القضاء  ،المناقصة

نتیجة المناقصة إن لجنة البت هي المرجع النهائي فیما یتعلق ب...( ١٩٥٦بمناسبة أحد أحكامها سنة  مصر

 أفضلنها اللجنة التي تجتمع بین أیدیها جمیع العناصر الضروریة واللازمة للبت في أوذلك تأسیسا على 

 الإدارةم من رجال ضتشكیلها تأصحاب العطاءات وهي بحكم المفاضلة والمقارنة بین جمیع إجراء عطاء بعد 

 الفنیةأو  اختیار أحسن المتقدمین سواء من الناحیة المالیةإلى  الفن والخبرة والذین یمكنهم الوصول أصحاب

، وسلطتها في هذا الخصوص مقیدة فلا تملك تعدیل شروط المناقصة وإنما تصدر قرارات بقبول أو الإداریة

ا ما عرض علیها ذلك إذ بإلغاء المناقصةأو  العطاء إرساءین للعطاء وببرفضها وبترتیب المتقدمأو  العطاءات

  .)٢( )رئیس المصلحة للأسباب المبررة لذلك قانونا...

ن المدة أرى یإلا جانبا من الفقه  ،یة نتائج قانونیةأالإحالة المؤقتة ن لا یترتب على صدور أوالأصل 

ن منابعة  العقد تنشئ التزامات قانونیة متصلة مركبة،عن التعاقد وصدور قرار التصدیق على الإعلان بین 

دون العقد من  جراءات، وتعد هذه الإالإداریةوالضوابط التي من الواجب اتباعها في العقود  جراءاتكثرة الإ

لیة و الأ هبادر في طرح موادمؤقتا إذا ن من رست علیه المناقصة أ یرى هذا الفقهولذلك  حیث الأثر القانوني،

دعوى على إقامة في هذه الحالة فإن له ، المختصة الإدارةفوجئ بعدم صدور قرار التصدیق من للعقد و تنفیذا 

                                                                                                                                                                                                     

لا تزال عملا  فإنهانه لم تصدر المصادقة أوبما  ،القانونیة لا تصدر قرارات بل توصیات خاضعة لمصادقة الجهة الإداریة

 تحضریا. 

 ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.١٦/٣/٢٠١٠قضائیة، في  ٥١) سنة ٢٣٠٦٥حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )١(

، نقلا من موقع المطابع ٢٤/٤/١٩٥٦قضائیة في  ٦) سنة ٨٣القضاء الإداري في مصر طعن رقم ( حكم محكمة )٢(

   میریة. الا
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آخر العقد لم یصادق بعد هذا من جانب، ومن جانب  لأنعقدي، أساس الفعل الضار ولیس على أساس 

فلیست  ،قانون المدنين یستفاد من رست علیه المناقصة مؤقتا من فكرة الوعد بالتعاقد المعروفة في الأیمكن 

 إجراءاتالسابقة على صدور قرار التصدیق عدیمة الأثر من الناحیة القانونیة بل هي في الواقع  جراءاتالإ

مثلما هي ملزمة  دارةبمثابة وعد بالتعاقد ملزمة للإ جراءات، فهذه الإلتكوین الإرادة النهائیة للإدارةممهدة 

إقامة الدعوى  الإدارةعلى ذلك یستطیع الفرد الموعود من جانب  وبناء ،للأفراد في نطاق القانون الخاص

  .)١(لإصدار حكم بثبوت انعقاد العقد لیكون هذا الحكم بدیلا عن قرار التصدیق

الإحالة في المناقصات أن قرار اللجنة المختصة بإلى القول  ذهب آخرن اتجاها أ ،ذلك زیادة علىو 

الإداریة المختصة لا یمكن للجهة  القرار هذاسیما وأن  ،الإداريام القضاء أم یجوز الطعن فیها إداري قرار وه

  .)٢(إلا في حالات محددة وأن یكون الخروج مسبباً  ،بالتعاقد الخروج عنه

التي فرضها  جراءاتالإ لأن ،یجانب الصواب المتقدم الرأي نأمن الفقه  خرى الجانب الآر في حین ی

لا ترتب التزامات  جراءاتوكل هذه الإ ،هدفها ضمان حسن اختیار من یتعاقد معها الإدارةالمشرع على 

للمصلحة أهمیة لما فیه من  ،العقدإبرام  نه یلتزم بعطائه لحینإبالنسبة للمتقدم فو تعاقدیة علیها، أو  قانونیة

، ولأجل الكشف والفنیة اءات من النواحي المالیةالعط أفضلالإدارة عندما تتعاقد اختیار ن هدف إإذ  ،العامة

فهو ایجاب ینتظر قبول الجهة  ،الزامه بعطائهالإدارة اقتضى الأمر عن جدیة المتقدم وحرصه على التعاقد مع 

ن فكرة إآخر المختصة، ومن جانب  سلطةمن الاعتماد المناقصة أو  بتصدیقإلا  وهذا القبول لا یتم الإداریة،

والامتیازات التي تتمتع بها في نطاقه، فكیف نفسر سلطة الإداري  الوعد بالتعاقد تتعارض مع طبیعة العقد

على أساس فكرة الوعد  اقتضت المصلحة العامة ذلك بینما هي تلتزم بالتعاقدإذا  في الغاء المناقصة الإدارة

كما  ،هاوتحملها أعباء مالیة لا مسوغ ل ،في الغاء المناقصة الإدارةن هذه الفكرة تهدر حق ومن ثم فإبالتعاقد، 

مسؤولیة أساس ك مجال لإقامة الدعوى على لفلیس هنا ،إلا بصدور قرار المصادقة لا ینعقدالإداري ن العقد إ

القول أما  ،ما لم یكن هناك ما یثبت ذلكمواد تنفیذ العقد لم تطلب منه طرح  كونها ،الفعل الضار عن الإدارة

  .)٣(دقیق الفعل الضار فهو قول غیرأساس مطلقا بمسؤولیتها على 

                                                             

  . ٧٧ود خلف الجبوري، العقود الإداریة، مصدر سابق، صمد. مح )١(

  .١١١، ص١٩٧٧د. إبراهیم طه الفیاض، العقود الإداریة، بلا دار نشر، بلا مكان نشر،  )٢(

 . ٩٨ _٩٧د. محمد عبداالله الدلیمي، مصدر سابق، صو حمد خماس أد. فاروق  )٣(
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والقول  ،قا مع المصلحة العامةااتف وأكثر ،قرب للصوابأي الثاني أن الر إ ،ویرى الباحث مما تقدم

قد تحدث ظروف طارئة بین صدور التوصیة ف ،المناقصة لغاءسلطة الإدارة التقدیریة في اخلاف ذلك یقید من 

، والاضرار بالمصلحة نزاف الأموال العامةیجعل الاستمرار بالتعاقد من شأنه است ،وبین المصادقة ،الإحالةب

قول قبل المصادقة علیها المؤقتة و الإحالة  عد صدورقانونیة ب آثاري القائل بترتب أالر  فضلا عن أن، العامة

، فلا والتوصیة بالإحالة یخالف النصوص القانونیة التي منحت لجنة البت صلاحیة تقییم وتحلیل العطاءات

الإحالة ن تكییف إف ،عن ذلك زیادة، )١(قانونیة على توصیة بمثابة عمل تحضیري آثاریصح قانونا ترتیب 

بالزام نفسها  الإدارةقیام أساس القائمة على  فكرة الوعد بالتعاقدنها وعد بالتعاقد یخالف جوهر أالمؤقتة على 

رادتها إعلى الغیر بناء بالالتزام في مواجهة  الإدارةقیام ( بأنه یعرف الوعد بالتعاقد إذ في مواجهة الغیر،

بتقیید سلطتها  الإدارةیترقبها صاحب الشأن حیث تقوم  آثارحداث إن ذلك الالتزام أفردة ویكون من شالمن

، وهو ما لا ینسجم مع فكرة )٢()طواعیة واختیارا بما تفرضه على نفسها من التزام ناجم عن ارادتها المنفردة

  .)٣(الجهة صاحبة الاختصاص بالمصادقة علیهاإلى  موجهةالإحالة ب المؤقتة التي في حقیقتها توصیةالإحالة 

   :النهائیةالإحالة ثانیا/ مرحلة 

 تلیس نافسینحد المتأالمناقصة على  إرساءب - لجنة البت- یة لجنة تحلیل وتقییم العطاءات ن توصإ

اص لجنة اختصف، من إجراءات إبرام العقد الإداري إلا إجراء تمهیدي فما هي ،الخطوة الأخیرة في التعاقد

تعیین  إلىالتي تؤدي  جراءاتیقتصر على إتمام الإ سلفناأكما  - لجنة البت–تحلیل وتقییم العطاءات 

                                                             

في  )٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/١٣٢تحادیة العلیا في العراق بموجب قراراها المرقم (وهذا ما قضت به المحكمة الإ )١(

من توصیات اللجنة التحقیقیة للتحقیق في المواد  حیث طعن المدعي إضافة إلى وظیفته بالفقرة (سابعا) ٣٠/٩/٢٠١٢

ن الأمر المطعون فیه أللمحكمة بالمجهزة لصالح المدعى علیه الثاني والتي تضمنت ادراجه في القائمة السوداء وحیث ثبت 

 ن التوصیة تعد من الإجراءات الإداریة التحضیریة أو الإعدادیة التي تفضي إلى اصدار القرار ولیست بقرار.  إ هو توصیة و 

، ٢، عدد ٣٢د. مجدي عز الدین یوسف، مدى مسؤولیة الإدارة عن وعودها، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة، سنة  )٢(

  . ١٣٢، ص١٩٩٠دیسمبر 

 ،عمالا مادیةأ دفقد تع ،ن فكرة الوعد بالتعاقد فكرة حدیثة لم تتحد طبیعتها بعد بصفة مؤكدةأإلى  )mazeresذهب الفقیه ( )٣(

 ،ن وعود الإدارة لیست لها طبیعة محددةإكد ؤ الأمر الذي ی ،وقد تكون محلا للعقود الإداریة ،لقرارات الإداریةوقد تأخذ شكل ا

ن الوعود إه أحكامعلن في العدید من أ إذ ،وعود الإدارة بمثابة قرارات إداریة فردیة عدّ  فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي

ن (الوعد لیس له طبیعة إفقضى  ،طابع القرارات الإداریة المنشئة للحقوقالمقدمة بصفة شخصیة لبعض الأفراد لیس لها 

أمرا  أصبحن حصوله على الترخیص أوكان اعتقاده مبررا   –القرار المنشئ للحق حتى ولو كان صاحب الشأن قد اعتقد 

  .١٣٣مصدر سابق، ص د. مجدي عز الدین یوسف،ینظر  مكتسبا له).
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عملیة ، أما )١(العقدإبرام المختصة بالإداریة المناقص الذي سوف تحال علیه المناقصة تمهیدا لقیام الجهة 

قرار فتتمثل بمصادقة الإحالة،  لعملیة التوصیة ى لاحقةخر أخطوة تأتي عبر فإنها ئي بشكلها النهاالتعاقد 

را ، یشكل عنصالإداریة المختصة) الذي یصدر عن السلطة الإرساءاعتماد  أوالقطعیة (قرار تصدیق الإحالة 

إنشاء العلاقة التعاقدیة وبه یكتمل رضا طرفي  إلىهذا القرار یؤدي  لأن، مركزیا في صیرورة تكوین العقد

  .العقد

الإحالة الذي یكون محله تصدیق قرار  وبناء على ذلك، فإن قرار الإحالة النهائي یعرف بأنه القرار

ویطلق على عملیة تدخل تلك السلطة المختصة بتصدیق  ،لیة الصادر عن الجهة المختصة قانونا باتخاذهو الأ

ه بمثابة لأن ،من الناحیة القانونیةأهمیة الإجراءات  أكثرالاعتماد، ویعد هذا الإجراء  میةتسالإحالة نتائج 

  .)٢(، بل یعد قرارها في هذا الشأن القبول النهائي للعقدالإداري القبول في العقد

ن التعاقد یكون في طور إأما قبل ذلك ف ،من هذه اللحظةإلا  لا تبدأ الإدارةن التزامات أوالمسلم به 

هذه إلا مع من عینته  ن لا تتعاقدأالإدارة بلجنة البت هو التزام  توصیةوكل ما یترتب على  ،التكوین

حالتها بل لابد لقیام العقد من اعتماد الرئیس المختص إالإدارة بشيء بمجرد تلزم  أو، فلا ینعقد العقد )٣(اللجنة

العقد إبرام ن رست علیه المناقصة فإنها لیست ملزمة بمع مإلا  ن لا تتعاقدأالإدارة بورغم التزام  ،الإحالةلهذه 

من الأسباب ما یسوغ  توجدإذا  ن تمتنع عن إتمام العقدأولها  ،حتى لا یفرض علیها متعاقد غیر مرغوب فیه

  .)٤(ذلك

أو كانت ولكن هذه السلطة لیست تحكمیة فهي تخضع لرقابة القضاء فیما لو انحرفت عن هدفها 

یشكل خطأ من  ناقصةعن اتخاذ القرار بإلغاء الم الإدارة، وتراخي أصدرته غیر مشروعةب القرار الذي سباأ

كدته المحكمة أوهذا ما  ،المناقص الفائزضرارا أصابت أإذا ما نجم عنه  جانبها یثیر مسؤولیتها التقصیریة

الامتناع لإداریة اولئن كان من حق الجهة  .جاء فیه (.. إذ ،١٩٩٥عام  العلیا في مصر في حكمهاالإداریة 

ن قرارها الصادر في هذا إ ، و أقل الاسعار إلىتمهیدا لإعادتها بقصد الوصول لمناقصة عن اعتماد نتیجة ا

                                                             

  . ٩٦مد عبداالله الدلیمي، مصدر سابق، صحمد خماس د. محأد. فاروق  )١(

  .١٢٢صمصدر سابق، د. محمد أنس قاسم جعفر،  )٢(

  . ٣٠٣مصدر سابق، صالأسس العامة للعقود الإداریة، وي، اد. سلیمان محمد الطم )٣(

  . ١٢٤ ١٢٣د. ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٤(
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ن تصدر قرارها بإلغاء أالإدارة نه غني عن البیان یتعین على جهة أإلا  ،وأحكام القانون الشأن یكون متفقا

ن یكون قد لحق أوإلا كانت ملتزمة بتعویض ما عسى في وقت مناسب طبقا لظروف كل حالة  المناقصة

، طبقا للقواعد العامة المقررة في المسؤولیة ة التراخي في إصدار قرار الإلغاءصاحب الشأن من أضرار نتیج

  .(١))...التقصیریة

الإحالة المؤقتة مرحلة  :تمر بمرحلتین هماالإداریة في المناقصات الإحالة ن إ ،تقدم ن كل مانفهم مف

سلطة المختصة، من الالنهائیة التي تتحقق بالمصادقة الإحالة  مرحلةو  ،توصیة اللجنة المختصةالتي تتحقق ب

من حیث الآثار القانونیة المترتبة علیها لیة و الأالإحالة تختلف عن مرحلة النهائیة الإحالة مرحلة بهذا فإن و 

  :وهي كالآتي

 امتعاقد أصبحلیة و الأالإحالة تغیر المركز القانوني للمناقص، فبعد ما كان مرشح للتعاقد بموجب  -١

 النهائیة.الإحالة بموجب 

 ات النهائیة. تأمینال هالعقد مع تقدیمبرام بكتاب الإحالة ودعوته لإ الفائز تبلیغ المناقص -٢

ار الإحالة أمام الجهات عتراض على قر الا ةعلیهم المناقص لْ ممن لم تح ونالآخر  ونیستطیع المتنافس -٣

 الطعن المنصوص علیها في التشریعات ذات العلاقة.  إجراءاتحسب المختصة 

ته قانونا مع اختلاف قواعد لءإلى مسا یؤدي الإدارة أم ن اخلال أي من طرفي العقد سواء المتعاقدإ -٤

یعد نكالا الإحالة العقد بعد تبلیغه بكتاب إبرام  المناقص عن امتناع ، ففي حالةلكلا الطرفین لةءالمسا

وتلتزم  ،فإنها تكون مسؤولة مسؤولیة تعاقدیة الإدارةلیة، وفي حالة عدول و ات الأتأمینال ةر اخسمع 

 یدعو لإلغاء المناقصة اقانونی مسوغایكن هناك  مإذا ل بتعویض المتعاقد وفقا لقواعد هذه المسؤولیة

  .والعدول عنها

  

  

  

                                                             

 نقلا من د.، ٣/٨/١٩٩٥جلسة ق،  ٣٣لسنة ) ١٢٦٦(حكم دائرة توحید المبادئ في المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  )١(

 .٦٩٥ص مصدر سابق،محمد ماهر أبو العینین، 
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  المطلب الثالث

  ذاتیة الإحالة إلى التعاقد 

عادة ما یختلط الأمر بین مرحلة الإحالة وما سواها من مراحل إبرام العقد الإداري، فتوصف أحیانا 

توصیة لجان الإحالة على أنها قرار الإحالة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یشتبه الأمر بین إحالة 

وإبراز الخصائص التي تتمیز بها  ،لة التعرف على ذلكاو لمح وهذا ما یدعوناالمناقصة وإبرام العقد الإداري، 

الإحالة، وبیان طبیعتها القانونیة، ما قد یساهم في توضیح ذاتیة قرار الإحالة، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى 

القانونیة الثاني الطبیعة فرعین، سنبحث في الفرع الأول خصائص الإحالة إلى التعاقد، بینما سنبحث في الفرع 

  لإحالة إلى التعاقد.ل

  لوالفرع الأ 

  التعاقد الإحالة إلىخصائص 

حریة المنافسة إذا كان نظام الاشتراك في المناقصة تحكمه مبادئ رئیسة من قبیل مبدأ العلانیة و 

، هي الإحالة على وقاعدة جوهریةیحكمه مبدأ أساس ن نظام إحالة المناقصة المساواة بین المتناقصین، فإو 

لا تملك سلطة تقدیریة في  الإدارةن ضل مقدم عطاء، وهذه القاعدة تحكم إرساء العطاء، وعلى ذلك فإأف

 لأنوضعها القانون،  تيلات من دون مراعاة قواعد الإرساء اعلى مقدمي العطاءالإحالة اختیار المتعاقد و 

  .)١(مبادئ العامة التي تحكم المناقصاتالسلطة التقدیریة تتعارض مع ال

فبعد أن تكتمل عملیة تقییم العطاءات یتم تحدید العطاء الفائز في المناقصة، ذلك العطاء الذي 

یشتمل على الشروط الأفضل والسعر الأقل، فعادة ما تكون الإحالة محكومة بمبدأ آلیة الإرساء، والتي تتمیز 

  بمجموعة من الممیزات أو الخصائص التي سنتولى بیانها وفق الآتي:

ویقصد بها أن لجنة البت أو لجنة تحلیل وتقییم العطاءات لا تمتلك أي سلطة  :الإحالةقائیة لا: تلأو 

تقدیریة بشأن تحدید المورد أو المقاول الذي تتعاقد معه الجهة الإداریة، وإنما یجب علیها الالتزام بإحالة 

                                                             

 .٢٩٧ص ،٢٠٠٧العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الشرقاوي،د. سعاد  )١(



٣٩ 
 

 

 ،)١(ق المناقصة والعطاءالمناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا طبقا لما ورد في وثائ

، وقد عرفت الجمعیة العمومیة مبدأ آلیة الإرساء في فتواها (٢))الإرساء(الإحالة  بمبدأ آلیةوهذا هو ما یعرف 

ن المشرع قد نظم سلطة لجنة المناقصات المركزیة في اختیار المتعاقد بطریق إ...(بالقول  ١٩٩٤عام 

كان هذا العطاء إذا  سعر اجمالي أقلوموجبه الزام اللجنة بالترسیة على  الإرساء آلیة مقررا مبدأ ،المناقصة

قل ن تلتفت عن الترسیة على صاحب العطاء الأأولا تستطیع اللجنة  ،متماشیا مع متطلبات وثائق المناقصة

  .)٣(...)لیهإعمالا للمبدأ المشار إسعرا 

العطاء مراعاة معاییر الإحالة التي أوجب فإنه یتوجب على لجنة البت عند اختیارها لصاحب لذلك 

والتي - علیها المشرع التقیید بها عند ممارسة عملها في تحدید صاحب العطاء الذي سیتم إحالة المناقصة إلیه 

، وعلیه نفهم من مبدأ تلقائیة الإحالة عدم تمتع لجان - سنأتي على بیانها عند حدیثنا عن معاییر الإحالة

سلطة تقدیریة في تحدید المناقص الذي یجب التعاقد معه بل تلتزم بالتعاقد مع الإحالة المختصة بأي 

  المناقص الذي كان عطاؤه أكثر توافقا مع معاییر الإحالة المعتمدة من قبل الجهة الإداریة المتعاقدة.

ومما یتعارض مع مبدأ تلقائیة الإحالة تحفظات المناقصین، ویراد بالتحفظات (اشتراطات یضعها 

، أو بأنها (رغبة )٤(م العطاء في عطائه تخالف المعلن عنها من قبل الإدارة للدخول في المناقصة)مقد

، وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة )٥(المتحفظ في استبعاد أو إضافة شروط أو بنود واردة في وثائق المناقصة)

شرط یضعه مقدم العطاء  إلى أن التحفظ هو (...كل ٢٠٠٧الإداریة العلیا في مصر بحكمها الصادر عام 

  .)٦(في عطائه ویكون مختلفا عن الشروط التي تضعها الإدارة أو یكون غیر وارد فیها...)

تحفظات مالیة  :والتحفظات التي یضمنها مقدمو العطاءات في عطاءاتهم عادة ما تكون على نوعین

اشتراط  أو ،ددة لدفع المقابل الماليكاشتراط طریقة مح ،برامهالأداء المالي في العقد المراد إ تتعلق بطریقة
                                                             

 .١٣١لحمادي، مصدر سابق، صد. مال االله جعفر عبد الملك ا )١(

 .٣٠وي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، صاالطممحمد د. سلیمان  )٢(

، وسائل إبرام العقود الإداریة وصورها، دار العزاويحسان محمد إنقلا من ریم علي  ١٤/٢/١٩٩٤في ) ٣٣٢(فتوى رقم  )٣(

  .٢١٧، ص٢٠١٨الفكر والقانون، المنصورة، 

  .١٠١ص مصدر سابق، د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، )٤(

د. احمد محمود جمعه، العقود الإداریة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدید، منشأة المعارف، الاسكندریة،  )٥(

  .١٧٤ص، ٢٠٠٢

   موقع المطابع الامیریة. قلا منن ،٣٠/١/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٩) سنة ٩٧٠حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( )٦(



٤٠ 
 

 

كاشتراط  ،الأحوال بظروف العملأغلب تتعلق في  ة، هذا إلى جانب تحفظات غیر مالیصرف دفعات مقدمة

  .)١(زیادة مدة تنفیذ العقد بقدر مدة التأخیر في صرف المستحقات أوسریان العقد مع تسلیم الموقع 

نما یوجهه على الإداري إ(العطاء) في التعاقد  الإیجابن من یوجه الإداریة أفي العقود الأصل و 

 أون یقبل هذه الشروط جملة إلا أ ام من یرغب في التعاقدأم ولیس ،الشروط العامة المعلن عنهاأساس 

العطاء، فوجود التحفظات ن یستبعد هذا الأصل أن لخروج في عطائه على هذه الشروط فإرأى افإذا  ،یرفضها

  .)٢(إلى الإیجاب المعلق على شرطالملزم  الإیجابن ینزل بالتعبیر عن الإرادة من منزلة من شأنه أ

 أن یجب المناقصـة، وثائق أو الشروط دفاتر أن على ،الدول محل المقارنة التشریعات وتتفق هذا

 أو المعدات في اللازمة ىخر الأ والخصائص للمواصفات العریضة والخطوط المتوقع والأداء الـغـرض توضـح

 هذه في المقدمة العطاءات تتطابق أن یجب أو تتطابق بحیث العقد، لتنفیذ المطلوبة المؤهلات أو الأعمال

أخذ ی أن العطاء مقدم على أنه مفاده بما بها، الخاصة الوثائق أو الشروط بدفاتر ورد ما مع المناقصة

  . )٣(المناقصة لموضوع تحدیداً  الإدارة قصدتها التي والمواصفات الشروط بالحسبان

 الإیجاب یوجه من أنالأصل  ن(...إ ٢٠٠٨في مصر عام  العلیاالإداریة  المحكمة قضت ذلك وفي

 أن دون بوضعها الإدارة تستقل والتي عنها المعلن العامة الشروطأساس  على یوجهه إنماالإداري  العقد في

فإذا  ،یرفضها أو الشروط هذه یقبل أنإلا  التعاقد یرید لمن ولیس ،ذلك في الاشتراك حق خرالآ للطرف یكون

 مقصوراً  الخروج یكون أنإلا  العطاء هذا یستبعد أنالأصل  فإن الشروط هذه على عطائه في الخروج رأى

  .)٤(...)المعلنة الجوهریة الشروط على تؤثر لا التي التحفظات بعض على

إلا أن الأمر لا یجري على اطلاقه، فلیس كل تحفظ یبدیه المناقص من شأنه استبعاد عطائه، إذ 

یتطلب الأمر النظر لنوع التحفظ، فإذا كان یتعارض مع الشروط الجوهریة للمناقصة استبعد العطاء، ومرد 

لذي یمثل جوهر المناقصة، ذلك یعود إلى أن اقتران عطاء ما بتحفظات معناه المساس بمبدأ تلقائیة الإحالة ا

                                                             

 .٦٧، دار الكتب القانونیة، مصر، بلا سنة نشر، ص٤عداد وصیاغة العقود الإداریة، طإد. محمود محمد علي صبره،  )١(

 -في العقود الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون التفاوضحمزه عباس الغانمي، عطاء العقد وعطاء  يعل )٢(

  .٧٦، ص٢٠١٠الجامعة المستنصریة، 

  .٢٢٢ص مصدر سابق،د. منى رمضان محمد بطیخ،  )٣(

 ، موقع المطابع الامیریة.٢٨/١٠/٢٠٠٨قضائیة، جلسة  )٥٠(، سنة )٤٢١٢( حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم )٤(



٤١ 
 

 

فالسماح بتضمین العروض تحفظات یعني وجود عامل أو أكثر لإحالة المناقصة، فلا تستطیع الإدارة التعاقد 

، أما إذا اتصل التحفظ بشرط ثانوي، )١(مع مقدم عطاء یتحفظ على شرط ربما یكون هو دافعها لإبرام العقد

لمصحوب بهذا التحفظ، حتى لا یستبعد عطاء رغم مطابقته فإن ذلك لا یمنع الإدارة من قبول العطاء ا

  .)٢(المواصفات الفنیة والمالیة لمجرد انطوائه على تحفظ لا تأثیر له على التعاقد إذا تم إبرامه في ظله

ومع ذلك، فإن المشرع الفرنسي منع وبصفة مطلقة وضع أیة تحفظات على العطاءات المقدمة، سواء 

ة، باستثناء التحفظات الواردة على شروط غیر مشروعة، وهذه لا تعد في حقیقة الأمر أكانت جوهریة أم ثانوی

تحفظات بالمفهوم السابق، وإنما تصحیح لأخطاء قانونیة ارتكبتها جهة الإدارة ومن حق العارض أن ینبهها 

 ٢٠١٩م لسنة كما حظر قانون النظام العا، )٣(إلى هذه الأخطاء التي یمكن أن توصم الطرح بعد المشروعیة

  .)٤(إجراء أي مفاوضات مع مقدمي العطاءات

لمقدمي العطاءات  ٢٠١٩أما في مصر، فقد أجازت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة 

إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنیة عبر تثبیتها بكتاب مستقل وتسلیمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد 

منح الإدارة سلطة  ٢٠١٨، على الرغم من أن قانون تنظیم التعاقدات لسنة )٥(ریف الفنیةالمحدد لفتخ المظا

  .)٦(الغاء المناقصة إذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات

ویذهب الفقه إزالة لهذا اللبس إلى أن المقصود بالتحفظات الواردة في اللائحة التنفیذیة هي تلك التي 

نیة فقط من دون المالیة ومن مناقص محدد، أما ما ورد في قانون تنظیم التعاقدات ترد على النواحي الف

فیقصد به التحفظات الجوهریة فنیا ومالیا وأن تشترك فیها كل العطاءات أو أغلبها، أما إن كانت التحفظات 

                                                             

 .٤٩١د. مهند محتار نوح، مصدر سابق، ص )١(

 .١٣٨سس العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، صد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأ )٢(

 .٢٢٣د. منى رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص )٣(

 .٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة الجزء التنظیمي لمن  )٢١٢٤ -٢ینظر المادة ( )٤(

احي الفنیة یثبتها في كتاب مستقل ویسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد بداء أیة ملاحظات خاصة بالنو إ(...وإذا رغب في  )٥(

، ٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٤٥المحدد لفتح المظاریف الفنیة...)، ینظر المادة (

  .٢٠١٩تشرین الأول  ٣١ب في  ٢٤٤نشرت في الوقائع المصریة عدد 

 )٣٧المادة (، إذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات)-٢تیة: لغاء المناقصة في أي من الحالات الآ(...ویجوز ا )٦(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (



٤٢ 
 

 

ه الحدیث عن هدر ثانویة فإن مثل هذه التحفظات لا ترتب بطبیعتها تغییرا جوهریا في العطاء المقدم یمكن مع

  .)١(مبدأ المنافسة ومبدأ المساواة بین المتنافسین

ابداء التحفظات ونحن بدورنا لا نلحظ وجود لبس بین قانون تنظیم التعاقدات ولائحته التنفیذیة، لأن 

فالأصل العام لدى المشرع المصري أنه أجاز للمناقصین إبداء تحفظاتهم  آخر،شيء والغاء المناقصة شيء 

لبنود الفنیة دون المالیة للتعاقد، ومع ذلك فإن الإدارة لها سلطة تقدیریة في الغاء المناقصة من عدمه، على ا

فیما إذا كانت كل العطاءات أو نسبة كبیرة منها تحتوي على هذه التحفظات، أي بمعنى آخر إن الإدارة 

كون أن المشرع أجاز لها الغاء  یمكنها إبرام التعاقد حتى لو كانت كل العطاءات قد احتوت على تحفظات،

بین القانون التوافق المناقصة ولم یوجب علیها، فجواز الغاء المناقصة لوجود التحفظات قرینة تدل على 

  واللائحة.

وعلى السیاق ذاته سار المشرع الكویتي، فقد أجاز لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

، أي أن المشرع الكویتي أجاز )٢(اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهریةالغاء المناقصة في حالة إذا 

بموجب النص المذكور للمناقصین ابداء تحفظاتهم على شروط المناقصة سواء المالیة منها أو الفنیة، وسلطة 

ي الجهاز المركزي في الغاء المناقصة في هذه الحالة معلقة على اقتران كل العطاءات بتحفظات جوهریة، أ

أن اقتران بعض العطاءات بتحفظات حتى لو كانت جوهریة لا یسلب اختصاص الجهاز المركزي بإلغاء 

  المناقصة.

على أن تقوم لجنة فتح العطاءات  ٢٠١٤أما في العراق، فقد نصت ضوابط وزارة التخطیط لسنة 

، ولما كانت )٣(صة بهبالإشارة في محضرها إلى الملاحظات والتحفظات المدونة في العطاء والملاحق الخا

تلك القواعد لم تنص بصریح العبارة على استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات، فقد اختلفت الآراء بخصوص 

مدى جواز ابداء التحفظات في العراق إلى اتجاهین: الاتجاه الأول یرى أنه لا مانع من اعمال فكرة التحفظات 

                                                             

  .٢٢٣د. منى رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص )١(

 )٥٥إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهریة)، ینظر المادة (- ١تیة: (یجوز الغاء المناقصة ... وذلك في الحالات الآ )٢(

  المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (

  وزارة التخطیط.مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات الصادرة عن  )٣من ضوابط رقم ( ینظر الفقرة (أولا/ د) )٣(



٤٣ 
 

 

، بینما یرى الاتجاه )١(ضائي المصري بهدف تحقیق المصلحة العامةالثانویة السائدة في النظام القانوني والق

الثاني إمكانیة إضافة مقدمي العطاءات أیة تحفظات من دون تقییدها بالتحفظات الثانویة أو غیر 

لم تمنع بشكل صریح  ٢٠١٤ونحن بدورنا نتفق مع الرأي الأول لأن ضوابط وزارة التخطیط لسنة 

ءات من وضع تحفظات في عطاءاتهم، وكل ما ورد فیها أنها الزمت لجنة فتح العطاءات أن مقدمي العطا

تشیر في محضرها الذي سترفعه إلى لجنة تحلیل وتقییم العطاءات إلى التحفظات التي أبداها المناقصون، 

م یرد كما أنها من جهة أخرى منحت لجنة تحلیل وتقییم العطاءات صلاحیة استبعاد بعض العطاءات ول

ضمنها حالة استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات، وزیادة على ذلك فإننا نعتقد أن ابداء تحفظات جوهریة 

یترتب علیه استبعاد العطاء، كون أن التحفظات الأخیرة تتعارض مع ضوابط عمل لجنة تحلیل وتقییم 

  .)٣(العطاءات التي تتصف بالسریة والخفاء

ن اللجنة المختصة بإحالة المناقصة لا یمكنها الامتناع فإعنى هذا الالتزام وم :الإحالةثانیا/ اجباریة 

لمعنى قضى مجلس الدولة وبهذا اسعرا،  قلشروطا والأ فضلعن إحالة المناقصة على صاحب العطاء الأ

لو كان هذا العرض قد احتوى على فضل حتى على العرض الأالإحالة ن اللجنة یقع علیها واجب الفرنسي بأ

وذلك مع وجود التزام ملقى على عاتقها یتمثل في إعلام سلطة  یّن في تقدیر السعر من جانب عارضه،ب خطأ

وهذا المبدأ مقرر لأجل انتظام عملیات المناقصة  ان نتائج المناقصة في هذه الحالة،الاعتماد بعدم استحس

  .)٤(وشفافیتها في مواجهة المتنافسین

، الإحالةتتخذ قرارها بحالات واقعیة تحتم على اللجنة إلا ه لوجود لكن هذا المبدأ لا یؤخذ على إطلاق

وهذه الحالات قد ترد بنص القانون الذي ، آخرلأجل  إرجائها أولغاء المناقصة لإ هذه الحالات مسوغاوتكون 

لغاء إن أى جوازیاً حسب تقدیر الإدارة، كما أخر حیاناً أوقد یكون  الإدارة،راً وجوبیاً على أم یجعل الالغاء
                                                             

براهیم، الرقابة على إبرام العقد الإداري بطریق المناقصة العامة، دار الكتب والدراسات العربیة، الاسكندریة، إد. درید عیسى  )١(

 .٤٧٤، ص٢٠١٨

جامعة  _علي مخلف حماد الدلیمي، النظام القانوني للمناقصات العامة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والعلوم السیاسیة )٢(

  .٢٠١، ص٢٠١١الأنبار، 

مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات  )٣من ضوابط رقم ( ینظر الفقرة (ثالثا/أ) ن تتم عملیة تحلیل العطاءات سریا...)أ(یجب  )٣(

 الصادرة عن وزارة التخطیط.

، ٢٠١٩جامعة اسیوط، _ حقوقنور محمد علیان، العدول عن التعاقد في مجال العقود الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الأ )٤(

 .٢٠٨ص



٤٤ 
 

 

 حددت التشریعات الحالات التي تلغىوقد بعد فتحها،  أوالعروض  أوالمناقصة قد یكون قبل فتح العطاءات 

  .ةل الموضوع تفصیلا في المواضیع القادماو نا سنتنلأنولا مجال لذكرها هنا  ،المناقصة بموجبها

تا غیر جائز هذا القرار یكون باالإحالة فإن  نه متى ما صدر قراروذلك یعني أ :الإحالةثالثا/ نهائیة 

، إذ أن الرجوع عن الإرساء قد یؤدي إلى فتح الباب واسعا أمام المساومات التي تتعارض مع الرجوع فیه

  الغایة التي تهدف المناقصة العامة إلى تحقیقها وتتناقض مع مبادئها ولا سیما مبدأ التلقائیة.

أو رفض قرار الإحالة، فلا یحق لها تملك سلطة تقدیریة في اتخاذ قرارها بشأن قبول  الإدارةكانت إذا و 

وهذا ما قضت به المحكمة  ،(١)تلك القرارات أو تستبدل بها مناقص غیر ما حددته لجنة البتن تعدل في أ

تتعاقد مع صاحب ن إبرام العقد أت إذا رأ المختصةالإداریة نه یتعین على الجهة الإداریة العلیا في مصر بأ

التي توصلت  الإرساءالتعدیل في نتائج  لأن ،)٢(ن تستبدل به غیرهالذي عینته لجنة البت ولا تملك أ العطاء

 :(٣)اللجنة یتعارض مع مبادئ المناقصة من خلالإلیها 

  .آخرإحلال مناقص محل مناقص  إلىإن التعدیل قد یؤدي  .١

زا او التغییر في السعر الذي تم على أساسه إحالة المناقصة، وهذا بطبیعته یشكل تج إلىإنه قد یؤدي  .٢

 .الإحالةخطیرا على مبدأ تلقائیة 

وهذا القول یؤدي  القابل، مركز في هي تكون أن عن بدلا الموجب مركز في الإدارة یجعل التعدیل إن .٣

في مركز القابل، مما  أصبحمن دون شك إلى فتح المجال للتفاوض مع المتعاقد المؤقت الجدید الذي 

 القطعیة. الإحالةیتنافى مع مقتضیات اختصاص سلطة 

من جانب سلطة  الإرساءأباح التعدیل في نتائج  ، فإن مجلس الدولة الفرنسيوعلى الرغم من ذلك

ن یكون وجه عدم المشروعیة اشترط أغیر مشروع، ولكنه  بالإرساء ، وتتمثلحیدة استثنائیةالاعتماد في حالة و 

ه من قبل سلطة الإبرام، ومن ثم تجسید النتیجة الحقیقیة للمناقصة، وقد تطور اجتهاد ینواضحا بحیث یسهل تب

غیر المشروع  ساءالإر ت تلك السلطة ملزمة بتصحیح أصبحالفرنسي حول هذه النقطة، إذ  الإداريالقضاء 

                                                             

 .١٠٦، ص٢٠٠٤مدى جواز الرجعیة وحدودها والقرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. علاء عبد المتعال،  )١(

 .١٣٧، ص٢٠٠٧، ١وأیضا د. محي الدین القیسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

د. مال االله جعفر الحمادي، ، نقلا من ١/٢/١٩٦٩قضائیة في  ١٣) سنة ٨١٢حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( )٢(

  .٣١٤مصدر سابق، ص

 .٦٧٩د. محمد ماهر أبو العینین، مصدر سابق، ص )٣(



٤٥ 
 

 

ن القضاء أ تحت طائلة ترتیب المسؤولیة التقصیریة بعدما كانت غیر ملزمة بذلك، بینما یشیر البعض إلى

  :(١)الصادر من اللجنة في حالتین الإحالةالفرنسي یجیز تعدیل قرار  الإداري

  .وفقا للقواعد السلیمة مناقصةلم تجر الالحالة الأولى: إذا 

 .هي ذاتها سلطة التعاقد كانت سلطة الاعتمادالثانیة: إذا  الحالة

 مقیدة، سلطة بالاعتماد المختصة الإدارة سلطة عد إذ واضحا، فیكون ،مصر فيالإداري  القضاءأما 

 غیره، به تستبدل أن لها ولیس البت لجنة عینته من على تحیل نأ فعلیها المناقصة اعتماد قررت مافإذا 

 العامة المصلحة كانت ماإذا  المناقصة وتلغي الاعتماد عن تعدل بأن تقدیریة سلطة أعطاها المقابل في ولكن

 سقف تحت فتقع السلطة بهذه تنحرف لا نأ شرط ،القطعیةالإحالة  عدم علیها تفرض ىأخر  أسباب أو

 العلیاالإداریة  المحكمة حكم في جاء القواعد لهذه وتأكیدا المشروع، غیر العدول قرار بإلغاء ورقابته القضاء

إذ عبرت  العقدإبرام ب المختصة الجهة دور یأتي البت لجنة قرار وصدور المناقصة رسو بعد بأنه ١٩٩٥ سنة

 هذا في الإدارة جهة اختصاص البت، لجنة اختارته بمن ملزمة تكون فإنها إبرامه رأتفإذا (..عن ذلك بالقول 

 بالمصلحة تتعلق لأسباب التعاقد عدم في تتمثل تقدیریة سلطة ى،أخر  ناحیة من یقابله مقید اختصاص الشأن

  .)٢()...العامة

  الفرع الثاني

  إلى التعاقدلإحالة ل ة القانونیةطبیعال

تبدأ بمجموعة من الإجراءات تتولى فیها الإدارة بالمقابل مركبة قانونیة العقدیة هي عملیة  ن العملیةإ

اصدار العدید من القرارات، ومن بین أهم هذه القرارات هو قرار الإحالة الذي بموجبه تفصح الإدارة عن 

إرادتها بقبول عطاء أحد المناقصین، غیر أن الأمر یختلط في أغلب الاحیان بین الإحالة وإبرام العقد، فمن 

سئلة تعقیدا في نطاق التعاقدات الإداریة هو السؤال المتعلق بطبیعة قرار الإحالة، فهل یعد عقدا إداریا أكثر الا

أم قرارا إداریا منفصلا؟ وهو ما یحتم علینا بیان التكییف القانوني لقرار الإحالة، ذلك التكییف الذي تترتب 

                                                             

  .١٤٣د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، مصدر سابق، ص  )١(

جامعة  _ظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقدیریة للإدارة في المزایدات العامة، رسالة ماجستیر، كلیة القانونهاتف كا )٢(

 .١٠٥، ص٢٠٠٦بابل، 



٤٦ 
 

 

تجة عن التصرفات القانونیة، وتنتهي بتحدید الجهة علیه نتائج مهمة، تبدأ بتحدید الوضع القانوني للمراكز النا

  القضائیة المختصة في الفصل في المنازعات الناتجة عن مثل هذه التصرفات حال حدوثها.

 التعاقد اتمام إلى یؤديالذي  العقد في القبول بمثابةلا یعد  العطاء بإحالة البت لجنة قرار وعلیه فإن 

 یتمثل لاحقإجراء  یجب لتمام هذا القبول بل اللجنة، اریختعلیه اوقع  الذي العطاء صاحب مع حتما

 لكتتم وحدها فهي العقد،إبرام ب المختصةالإداریة  الجهة منالذي یصدر  العطاء إحالة قرار على المصادقةب

  .)١(التعاقد یملك ممن یصدر الذي هو به یعتد الذي القبول أن على تأسیسا القبول إصدار

بالقول (...على هدي  ٢٠١٦المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأحكامها الصادر سنة وهذا ما أكدته 

ما تقدم لا یمكن القول باعتبار قرار لجنة البت بإرساء المناقصة بمثابة القبول في العقود یؤدي إلى إتمام 

إجراء لاحق هو التعاقد مع صاحب العطاء الذي اختارته اللجنة، إذ إن هذه المرحلة النهائیة تترتب على 

المصادقة على إرساء المناقصة من الجهة الإداریة المختصة، والقول بخلاف ذلك هو قول لا یتفق مع 

  .)٢(نصوص القانون...)

ویعرف قرار إبرام العقد بأنه (القرار الذي یصدر عن السلطة المختصة باعتماد توصیة لجنة 

روطا وسعرا، وهذه السلطة وإن كانت مقیدة بما انتهت المناقصات أو البت أو الترسیة على العطاء الأفضل ش

إلیه هذه اللجنة من عطاء إلا أنها تتمتع بسلطة تقدیریة في قبول أو رفض هذا العطاء طبقا لما تراه محققا 

  .)٣(للمصلحة العامة ومصلحة المرفق المعنى به)

 بدعوى استقلالاً  الطعن تقبل التيالإداریة  العقـود مجـال في فصاللانل القابلةالإداریة  لقراراتل وخلافاً 

لإمكانیة التداخل  الرأي فـي وخلاف نقاش - یةاو الز  هذه من– بشأنه ثار قد العقدإبرام  قـرار فإن السلطة، زاو تج

  عن العملیة التعاقدیة تتسم بالدقة والصعوبة. قرار الإرساء عملیة فصلف بین القرار والعقد في هذا الشأن،

                                                             

 .٦٠، ص٢٠٠٥نس قاسم جعفر، القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أد. محمد  )١(

  نقلا من موقع المطابع الامیریة. ٢٧/١٢/٢٠١٦قضائیة في  ٥٣ة ) سن٥٦٠٩حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( )٢(

في مجال العقود الإداریة،  للانفصالد. منى رمضان محمد بطیخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإداریة القابلة  )٣(

، ٢٠١٨، ٢دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الاسكندریة، عدد 

  .١٨٨٤ص



٤٧ 
 

 

 العقد، عن التمهیدیة القرارات فصل كانأم عدم إلى طویلة ولفترة الفرنسيالإداري  القضاء ذهبفقد 

 الإلغاء قاضي رقابة وحدد ذلك، من أبعد إلى اتجه العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن نهایة ومنذ أنهإلا 

 دون الإدارة إرادة عن فقط یعبـر بأنه ذلك معللاثابتا،  الیوم أصبح ما وهو العقد،إبرام ب الصادر القرار لتشمل

 وقبـل بل المتعاقد، هذا عن بعیداً  المنفردة وبإرادتها المختصة السلطة عن یصدر أنه بمعنى المتعاقد، إرادة

 إطار في علیه المتعارف بـالمعنىالإداریة  القرارات عداد في یدخله الذيالأمر  العقد، على الأخیر هـذا توقیـع

 على النهائي التوقیع ذهب إلى أبعد من ذلك بأن عدّ  الفرنسي الدولة مجلس أن بل لا ،)١(السلطة زاو تج دعوى

 یجوزف كافة، )والغیر العقد أطراف( مواجهة في منفصلا ئیاً إداریا نها قرارا ذاته بحد یعد الإدارة جانب من العقد

  .)٢(الإداري العقد على التوقیع قرار في ءبالإلغا الطعن

 قـضت محكمة فقـد كذلك، المصري الدولة مجلس لدى نجده سار علیه مجلس الدولة الفرنسي وما

 عن الإدارة إفصاح یمثل العقود من عقـدإبرام ب الإدارة جهة من یصدر الذي (...القرار بأنالإداري  القضاء

 الطعن یكون ثم ومن قانوني، أثر إحداث بقصد قانونا لها المقررة وظائفها بأداء قیامها أثناء الملزمة إرادتها

 ةإداری قرارات تعتبر علیه السابقة والمراحل العقدإبرام  لأن قانونـاً  جائزاً  راً أم العقدإبرام ب الصادر القرار في

  .)٣(...)الإدارةالسلطة العامة لجهة  إلى تستند

 الإدارةن القرارات التي تصدرها إ(... إلىالعلیا في مصر الإداریة هبت المحكمة ذ ذاتهوفي السیاق 

ل ویتمثل في القرارات التي تصدرها في المراحل التمهیدیة للعملیة و نوعان، الأالإداریة في مجال العقود 

المنفصلة الإداریة ما تسمى بالقرارات  الإداري أوالمنفصلة عن العقد الإداریة العقدیة وهذه تسمى بالقرارات 

بالإلغاء، والنوع الثاني  ة نهائیة بحیث یكون بالإمكان الطعن بهاإداریتبر قرارات المستقلة، وهذه القرارات تع

من ذلك مثلا القرار الصادر بإلغاء العقد، الإداري تنفیذا للعقد  الإدارةویتمثل في القرارات التي تصدرها 

                                                             

)١( André de laubadère, Traitement théorique et pratique des contrats administratifs, lg.d.j, 

1959, p. 122.  

ارینا هاشم شعبان الحنیطي، القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود الإداریة، دراسة مقارنة رسالة ماجستیر، نقلا من م 

 .٣٠٢_١٢٢، ص٢٠٠٧كلیة الدراسات القانونیة العلیا_ جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 

 .٤٢، ص٢٠٠٤دریة، الإداریة، منشاة المعارف، الاسكن الدعاوىد. ماجد راغب الحلو،  )٢(

، ١٠القضاء الإداري، السنة  أحكامقضائیة، مجموعة  ٧لسنة  ٣٢٩حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم  )٣(

عن العقد الإداري، دراسة مقارنة،  للانفصال، نقلا من د. حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي، القرارات الإداریة القابلة ١٣٥ص

  .١١٩، ص٢٠١٥، دار الریاحین للنشر والتوزیع، بابل، ١ط



٤٨ 
 

 

محكمة ذات الولایة الكاملة هذه ال مأما ة فأنه یمكن الطعن بهاالأخیر فالمنازعات التي تشهد بصدد هذه القرارات 

  .)١(...)الإداریةبنظر المنازعات الناشئة عن العقود 

 ذهب فقد ومصر، فرنسا من كل في شدید فقهي لهجوم القضائي المسلك أو النهج هذا تعرض وقد

 طبیعته به تقضي لما خلافاً  العقد تحلیل إلى یفضي إنما المسلك أو النهج هذا أن إلىالفقه الفرنسي  رأي في

 البعض عن بعـضهما الإرادتین هاتین من كل بعزل وذلك ومتوافقتین، متطابقتین إرادتین عـن بالتعبیر المتمثلة

 عن الصادر المنفرد التصرف ذلك ضد الطعن قبـول ثم ومن انفرادي، تصرف منهما كلا أن وافتراض خرالآ

 بصرف اللفظیة التراكیب إلى تستند التي بالحیل تكون ما أشبه بالإلغاء الطعن عملیة یجعل مما فقط، الإدارة

  .)٢(للعمل القانونیة المضامین عن النظر

 إرادة إلى سوى الواقع في تنظر لم المنفصلة القرارات نظریة أن إلى آخرفقیه فرنسي  ذهبی كما

 بمقتضاه الذي العمل عن الإرادة عن التعبیر یفصل أن التعسف ومن المتعاقدة، جهةالمتمثلة بال أو ،الإدارة

 هي إنما الخصوص هذا فيالإداري  القضاء بها قال التي التفرقة أن یؤكد الذيالأمر  التعبیر، هذا بـه یتم

 موجها الطلب كانإذا  أنه حیث من الدعوى، صحیفة تحریـر كیفیة على القضاء دور وتعلق مصطنعة تفرقة

  .)٣(قبوله فیجوز العقد توقیع قرار إلغاء ضد موجها كانأما إذا  رفضه، فیجب ذاتـه العقـد إلغاء ضد

 الواقع في یسبقه إنما العقدإبرام  قرار أن إلى السابق قضائه لتسویغ الفرنسي الدولة مجلس اتجه لذا

 قراراً  لـیـس أنـه بمعنى العقد، هذاإبرام  محله أو مضمونه بالتوقیع، وهمیا أو ضـمنیا قراراً  كان وإن ،آخر قرار

                                                             

 ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.٣/١٢/١٩٩٤قضائیة، في  ٤٠) سنة ١٦٤٠حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ()١( 

)٢( Pequignot (G.), Contribution a la theorie generale du contrat administratif, these Moutpellier, 

1948, p. 57.  

  .١٢٦مارینا هاشم شعبان الحنیطي، مصدر سابق، ص

)٣( ouyayd.d, Invalidité des contrats administratifs, M.G.D. , Paris 1991, p.30.   

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١طشعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإداریة، نقلا من د. 

 .٥٩ص



٤٩ 
 

 

 العقد، هذا عن وفكریاً  ذهنیا فصله كنأم وإن فیـه، منـدمج بل العقد عن المادیة الناحیة من وجوده في متمیزاً 

  .)١(السلطة زاو تج بدعوى استقلالاً  هب الطعن یجوز ثم ومن

 وعده العقد،إبرام ب الإدارة تقـوم بمقتضاه الذي القرار بین تفرقة الدولة الفرنسي مجلس أقام فقد وهكذا

وبین  السلطة، زاو تج قاضي امأم استقلالاً  هب الطعن وأجاز ،تصوري أو افتراضي بشكل فصاللانل قابلاً  قراراً 

 علیه الطعن یجوز لا ما وهو معهـا، المتعاقد وإرادة الإدارة إرادة متطابقتین، إرادتین عنه یعبر الذيو  ذاته العقـد

  .)٢(السلطة زاو تج بدعوى

 یخالف القضاء هـذا أن إلى ذهبتوجه مجلس الدولة أعلاه، و وقد عارض جانب من الفقه المصري 

 تم الذي والعقد العقدإبرام  قرار في یتجسد واحد، قـانوني عمل سوى هناك لیس أنه یوحي إذ القانونیة، الحقیقة

 وهي شاذة نتیجـة إلى الوصول مؤداه القول هذا أن رغم ،یتجزأ لا كلا بذلك فیصبحا القرار هذا بمقتضى إبرامه

 في یتشدد ذاته فالقضاء وقضاء، فقها مقبول غیروهذا  ذاته، العقد ضد السلطة زاو تج أسلوبب الطعن قبول

 توافر سوى تحتاج لا المسألة أنالأمر  في ما وكل ذاته، العقد ضد السلطة زاو لتج الطعـن یوجهلا أ ضرورة

 بالعقـد متعلقـا الصحیفة هذه وموضوع مضمون یكون أن مـن فبدلا الدعوى، صحیفة تحریر في المهارة

إبرام ب بمقتضاه الإدارة تقـوم الـذيالإداري  القرار على الطعن نحو دعاءاتها یوجه المدعى فـإن ،الإداري

  .)٣(العقد

                                                             

في مجال العقود الإداریة،  للانفصالد. منى رمضان محمد بطیخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإداریة القابلة  )١(

   .١٨٨٤ص مصدر سابق،

ضد  بالإلغاءجازت الطعن أإلى التطورات التشریعیة الأخیرة التي حصلت في فرنسا والتي  في هذا الصددمن الإشارة  دولاب )٢(

مرة  ولأولإذ اجاز الطعن  )،١٩٨٢(حدث المشرع الفرنسي ثورة في مجال منازعات العقود الإداریة عام أالعقد الإداري، فقد 

منع مجلس الدولة الفرنسي من قبول مثل هذا الطعن، مسقطا بذلك الحاجز الذي لطالما  ،د الإداریةو ضد بعض العق بالإلغاء

جاز أإذ  ،١٩٨٢لسنة ) ٦٢٣(المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٢في ) ٢١٣(صدر في فرنسا القانون رقم  ١٩٨٢/ ٢/٣فبتأریخ 

أمام المحكمة الإداریة ضد القرارات المنفصلة عن العقود التي تبرمها  بالإلغاءالطعن  القانون لممثل الدولة (المحافظ)

ن المشرع حدد أومع  .ضد العقود نفسها التي تبرمها هذه الهیئات بالإلغاءجاز الطعن له أیضا أكما  ،الجماعات المحلیة

كل تصرفات هذه الهیئات من حكم عممه على  أكثرن مجلس الدولة الفرنسي وفي ألا إالنطاق الموضوعي لطعن المحافظ 

في العقود الإداریة، رسالة ماجستیر،  بالإلغاءة لم ینص علیها المشرع. ینظر بوغازي وهیبه، تطور الطعن إداریوعلى عقود 

 وما بعدها. ٦٧، ص٢٠١٠ _٢٠٠٩جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر،  _كلیة الحقوق والعلوم الإداریة

وعقود الإدارة، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة،  للانفصالالقابلة د. عبد الحمید حشیش، القرارات  )٣(

  .١٠٦، ص٣٦٢، عدد ٦٦مجلد 



٥٠ 
 

 

 قاضي جعل إلى أدى العقدإبرام  قرار لتشمل المنفصلة القرارات نظریة توسیع أن وعلیه یرى الباحث

 المتعلقة والتنظیمیة التشریعیة حكامالأ تكون عندما ذلك ویتحقق ،للعقد ثانیا قاضیا الواقع في الإلغاء

 نماوإ  شخصیة، منازعة عندئذ تعد لم العقد تكوین فمنازعات ،أهملت قد العقد أبرم الذي الجهاز باختصاص

 عقدیة لمنازعة موضوعا لـیس الموضوع أن كما ،اتهام موضع المشروعیة فیها تكون موضوعیة منازعة هي

  ابرامه. تمس بل النفاذ موضع العقد موضوع تمس لا هالأن للكلمة الدقیق بالمعنى

فقاضي الإلغاء عندما ینظر في الأسباب المستخلصة من عدم مشروعیة القرار ذاته والتي یجدها 

حراف في استعمال لانوا ،ومخالفة القانون ،والسبب ،والشكل ،مثارة بصدد العقد ذاته أحیانا (أي بالاختصاص

الفارق الوحید قاضي العقد وبأدوات التحلیل نفسها، و  للرقابة التي یمارسهااما السلطة) یمارس رقابة مشابهة تم

لى یبقى بحیث و ن العقد في الحالة الأبدعوى الإلغاء وطلب ابطال العقد أالعقد إبرام بین طلب الغاء قرار 

لا ، وعلیه لاحقاإلا  شروعیة العقد بحیث لا ینظر في القضیةیكون لقاضي العقد دور تابع في البحث عن م

تم الاحتفاظ بالمبدأ یاذا فلمقاعدة حجیة الأمر المقضي به، وإلا ن یؤكد قرار قاضي الإلغاء عملا بإلا أ یمكنه

العقد بدعوى القضاء الشامل في الوقت الذي  لانن یقرر بطالذي یقضي بأن قاضي العقد وحده یمكنه أ

نه یتطلب إلا أ ن كان مقبولا نظریاإلا أن اقتراحا كهذا وإ  )١(؟ه قدرة قاضي الإلغاء على القیام بذلكیظهر فی

ن مجلس نظریة القرارات المنفصلة خاصة وأ انهیار إلىوسیؤدي بدون شك الإداري، إعادة بناء كلي للقضاء 

ن الطعن بالإلغاء لا أن یؤكد بأ ت التي یقبل فیها دعوى الإلغاءالدولة الفرنسي یحرص في كثیر من الحالا

  .)٢(الغاء العقد إلىیهدف 

 هذا بمقتضاه یتم الذي العمل عن الإرادة عن التعبیر فصل یجوز لا أنه أیضاذلك  من ونستنتج

إبرام  قرار تحلیل في الفرنسيالإداري  القضاء اتبعه الذي المسلك نالإداري إ الفقه تقدیر ، ففي(القرار) التعبیر

 لتشمل الإلغاء قاضي ولایة نطاق من وسع إذ حد، بعدأ إلى تذهب المنفصلة القرارات نظریة جعلت العقد

 المتعلقة الطعون رفض علىالإداري  القضاء تشدد من الرغم فعلى ،ولایته حدود عن بطبیعتها تخرج أعمالا

 في مهارة مجرد تكون أن تعدو لا فالمسألة شیئا، التعاقدیة العملیة من یبق لم السابق منهجه أنإلا  بالعقود،

                                                             

بوطریكي میلود، القرارات الإداریة المنفصلة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة محمد الأول، المغرب،  )١(

 .١٥٢، ص٢٠٠٥

  .٣١٠ص، ٢٠٠٤بو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، أد. مصطفى  )٢(



٥١ 
 

 

 إلى طعنه یوجه نفسه العقد هو الطعن موضوع أن المدعى یقرر أن من فبدلا بالإلغاء، الطعن عریضة تحریر

  العقد.إبرام بـ الإدارة تقوم بمقتضاه الذي القرار

عبر  وذلك القانونیة المعضلة هذه من الخـروج لاو ح الفقه من جانبا أن نجد السابقین للرأیین وبالمقابل

 ،الإداري العقـد فـي والقبـول الإیجاب عملیة حول مصر في الدولة مجلس اجتهـادإلیه  توصـل ما إلى اللجوء

 لا –مصر في القضاءإلیه  توصل لمـا وفقـا –الإداري  العقد أن یرى إذ ،مبرما العقد فیها یعد التي واللحظة

 علم برام إلىبـالإ الإدارة قرار یصل أن یجب بل المختصة، السلطة جانب مـن إبرامـه قـرار صدور بمجرد یبرم

 منفصلین تصرفین امأم الحالة هـذه في نكون ثم ومن علیها، المنصوص القانونیة المدد خلال الموجب

 الإدارة قرار بوصول هـاآثار  وتنـتج تـتـم التي التعاقدیة والعملیة بالإبرام، الإدارة قرار بعضهما عـن ومستقلین

 حقیقیا یكون - الموجب علم إلى وصوله قبل -  العقدإبرام  قـرار فإن ومن ثم الموجب، علم برام إلىبالإ

  .)١(قانوني افتراض مجرد على قائمـا ولیس ومستقلا

الذي  ٢٠١٥وهذا ما استقرت علیه أحكام المحكمة الإداریة العلیا في مصر بحكمها الصادر عام  

 في الإیجابو  العقود، سائر شأن ذلك في شأنه متطابقین وقبول جاببإی ینعقدالإداري  العقد ن...إ(تقول فیه 

 العقدإبرام ب المختصة الجهة من قرار بصدور یكون فإنه القبولأما  ،العطاء صاحب به یتقـدم المناقصة حالة

 القانونیة الآثار الإدارة جهة من القبول على یترتـب ولا ،به العطاء صاحب وإخطار المتناقصین قرار باعتماد

 یجب العقـد أركان من كركن الإرادتین تطابق وهو التراضي لأن ذلك الموجب، علـم إلى وصـلإلا إذا  للعقد

 فعلى وجود له یكون فالتعبیر ،قانونیاً  وجـوداً  ووجوده فعلیاً  وجوداً  الإرادة عن التعبیر وجود بین فیه التمییز

  . )٢(...)إلیه وجه من علم إلى وصلإلا إذا  قانوني وجود له یكون لا ولكـن صاحبه من صدوره بمجرد

قام التفرقة بین انعقاد العقد وبین نفاذه، فالعقد ینعقد بمجرد وتعقیبا على هذا الحكم، فإن هناك من أ

ل قبول مطابق له صادر او المق أویجاب المورد فإذا ما صادف إثره القانوني، تین على إحداث أتوافق الاراد

عقد ینعقد في هذه اللحظة من دون أن یخل ذلك بما ن ال، فإوتم اخطار الموجب بهذا القبول الإدارةمن جهة 

                                                             

، ١٩٩٣د. عمر حلمي، طبیعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

 .٢٥٩ص

، نقلا من موقع المطابع ٢٢/١٢/٢٠١٥) قضائیة، في ٥٨) سنة (٢١٠٢٣حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( )٢(

  الامیریة. 



٥٢ 
 

 

سلطة المختصة لقرار المصادقة من ال أوجازه المشرع في عقود المناقصات بتعلیق نفاذ العقد على الاعتماد أ

بعد تحقق هذا الشرط، مع عدم الاخلال بما تتمتع به السلطة إلا  ن العقد لا یدخل حیز النفاذالإرساء، أي أ

، ولا )١(لصالحه الإرساءكانیة إتمام التعاقد مع من صدر قرار إم ى مثل عدمأخر المختصة من صلاحیات 

بعد المصادقة علیه من السلطة إلا  لا یخطر به المناقص الإرساءقرار  لأني المتقدم یتفق الباحث مع الرأ

  المختصة.

 أن إلى اتجاه من الفقه المصري ذهـبی ،الذكر سالفالقضائي  للاتجاه تأییداوعودة على ذي بدء و 

 وإن حتى للمصطلح، الدقیق بـالمعنى قـراراً  التوقیع بهذا صنعت قد تكون العقد على بالتوقیع المختصة السلطة

 هذهإلیه  اتجهت ما حقیقة في شكوك ثمة لیس كانإذا  ،الإدارة إرادة عـن الإفصاح فیه یظهر ضمنیاً  قراراً  كان

 -  Laubadereذهب  كما-  (والقول لصاحب الرأي) جدن لا بل ،هذه حالتنا في متوافر هو ما وهـذا الإدارة،

 غیر من إنه قائلاً  یضیف ثـم ،بالإلغـاء استقلالاً  فیها والطعن القرارات هذه فصل قبول عدم إلى یدعو ما

 عن ذلك بعد ونتغاضى المشروعیة، بمبدأ المنفردة بإرادتها قـانوني بعمـل قیامها عند الإدارة نلزم أن المنطق

  .)٢(ىأخر  إرادة بمشاركة قانوني عمل على أقدمت هي إن الإلـزام هـذا

 العقد ینعقد لا إذ مصر، في للوضع بالنسبة یصدق كان وإن الأخیر القول هذا مثل أن آخر رىوی 

 قـرار صدور بمجرد العقد ینعقد إذ فرنسا، في یصدق لا فإنه ،الإدارة مع المتعاقـد برام إلىالإ قرار بوصولإلا 

 الحالة هذه في نؤید فإننا (القول لصاحب الرأي) لذا، الإبرام بهذا الإدارة مع المتعاقد إبلاغ شرط دونبرام الإ

 لا أنه من الخصوص، هذا في الذكر سالف والمصري الفرنسي الدولة مجلــس مـن كل قضاءإلیه  انتهى ما

  . )٣(السلطة زاو تج بدعوى الإلغاء قاضي امأم العقدإبرام  قرار على الطعن یجوز

ونحن بدورنا نؤید ما خلص إلیه القضاء الإداري في فرنسا من أمكانیة الطعن بقرار إرساء العقد 

بدعوى الإلغاء وإن كان یختلط مع إبرام العقد الإداري، لأن الإرساء في حقیقته قرار إداري تعبر فیه الإدارة 

فإن هذا لا یمنع من أمكانیة الطعن عن ارادتها بقبول ایجاب المناقص وبه یقترن الإیجاب والقبول، ومع ذلك 

                                                             

 . ٣١٩ص مصدر سابق،د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي،  )١(

 . ٥١٨صمصدر سابق، بو زید فهمي، أد. مصطفى  )٢(

في مجال العقود الإداریة،  للانفصالد. منى رمضان محمد بطیخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإداریة القابلة  )٣(

   .١٨٨٩مصدر سابق، ص



٥٣ 
 

 

به بدعوى الإلغاء طالما تحققت فیه شروط وأركان القرار الإداري، وإلا كیف تعبر الإدارة عن إرادتها، فما من 

وسیلة أمامها إلا اصدار قرار إداري بذلك، أما بخصوص موقف القضاء المصري، فإذا كان العقد الإداري 

لموجب (صاحب العطاء)، فإن هذا لا یمنع باقي المناقصین المستبعدین من ینعقد بوصول القبول إلى علم ا

الطعن بقرار الاساء حتى بعد اتصاله بعلم الموجب، لأن إبرام العقد تم بقرار إداري أضر بهم ومن مصلحتهم 

ت في طلب الغائه، وإلا فإن القول بخلاف ذلك ینطوي على مجافاة العدالة، كما إنه سیحصن الإدارة إن تعسف

إرسائها بحجة عدم اختصاص قاضي الإلغاء بإلغاء العقد الإداري، إلا في حالة الطعن من طرفیه، وبهذا 

نخلص إلى أن قرار الإحالة هو من القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري، وإن كانت له 

  ینهما.خصوصیته في هذا المجال لاقترانه بإبرام العقد مما یصعب التفرقة ب

  

  المبحث الثاني

  إلى التعاقد القیود السابقة على الإحالة

الذي یراه مناسبا في  سلوبفي نطاق القانون الخاص یمتلك الحریة في اتباع الأ المتعاقدكان إذا 

بالنسبة للعملیة التعاقدیة في نطاق  العمل بهلا یمكن الأمر ن هذا إلا أ اختیار من یرغب في التعاقد معه،

ن لا یفرض التعاقد ولأجل أشتى،  إجراءاتحتى یكتمل بمراحل متعددة و الإداري یمر العقد  إذ القانون العام،

تجسد البدایة الحقیقیة  شخصا غیر كفوء قید المشرع العملیة التعاقدیة بمجموعة من القیودعلى الإدارة 

أن تكون قائمة على أسس صحیحة وسلیمة لنصل إلى الغایة المنشودة من هذه للمناقصة الإداریة، لذا یجب 

القیود، وتتمثل أولى هذه القیود بتحدید الاحتیاجات، ثم رصد الاعتماد المالي لها، وأخیرا الحصول على 

ت تحدید الاحتیاجال و سنوضح في المطلب الأ ثلاثة مطالب، إلىقسمنا هذا المبحث  ترخیص بالتعاقد، وعلیه

الاعتماد المالي، بینما سنبحث في المطلب الثالث الترخیص في وسنوضح في المطلب الثاني محل التعاقد، 

  .التعاقد
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  لوالمطلب الأ 

  تحدید الاحتیاجات محل التعاقد

تتمثل أولى القیود المفروضة على الجهة الإداریة الراغبة في التعاقد في ضرورة التحدید الدقیق 

والضروریة لحسن سیر العمل في الجهاز الإداري ولانتظام واستمرار سیر المرفق العام في  للاحتیاجات الفعلیة

تقدیم خدماته للمنتفعین واشباع حاجاتهم بانتظام واطراد تحقیقا للمنفعة العامة، فتحدید تلك الاحتیاجات یجسد 

اقد، ومما یرتبط بتحدید جوهر محل المناقصة والبدایة الحقیقیة والمنطقیة لمباشرة باقي إجراءات التع

الاحتیاجات موضوع حساب القیمة التقدیریة لهذه الاحتیاجات، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین سنبحث 

في الفرع الأول ضوابط تحدید الاحتیاجات محل التعاقد، وسنتناول في الفرع الثاني ضوابط تحدید القیمة 

  التقدیریة.

  لوالفرع الأ 

  ات محل التعاقدضوابط تحدید الاحتیاج

تتمثل أولى خطوات إبرام العقد الإداري التمهیدیة في قیام الجهة الإداریة الراغبة في إبرام العقد 

الإداري بتقدیر احتیاجاتها الفعلیة والضروریة، إذ تعد مرحلة تحدید الحاجات من طرف الجهة الإداریة 

، لأنها لا تضمن تلبیة رغبات الجهة المتعاقدة ولكن المتعاقدة من أهم المراحل التي تسبق إبرام العقد الإداري

تضمن أیضا الاستعمال الحسن للأموال العامة، وحتى لا تندفع الجهات الإداریة في تعاقدات تستنزف المال 

(الخدمات التي ترغب السلطة ، وبناء على ذلك تعرف الحاجات بأنها )١(العام، من دون أن تكون بحاجة إلیها

  .)٢()ذلك بغیة التنفیذ الحسن لمشروعهالحصول علیها من المتعامل الاقتصادي و المتعاقدة في ا

على  ،الإداریة بالمناقصات الخاصة تشریعاتها في النص على المقارنة الدول حرصت فقد هنا من

 المقررة، شطةلأنل والضروریة الفعلیة الاحتیاجات حدود في التعاقد یكون بأن والمختصین لینالمسؤو  إلزام

 المضمون فهي التعاقد، محل جوهر - ذكرنا كما– تعد والضروریة الفعلیة الاحتیاجات هذه أن خاصة

                                                             

 . ١٢٦_١٢٥ص ، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة نشر،٢ط العقود الإداریة، د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة،  )١(

)٢( Marie Charlotte, Les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique, 

Thèse de Doctorat en droit public université de Montpellier, 2015, p. 334  
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 ذلك أو المضمون هذا یكون أن یتعین ولذلك التعاقد، إلى المتناقصین دعوة علیه تقوم الذي والمحتوى

  .والضروریة الفعلیة الاحتیاجات مع یتفق دقیق، نحو على ومعیناً  محدداً  المحتوى

على الجهات المتعاقدة قبل اتخاذ أي إجراء من  ٢٠١٩ففي فرنسا فقد أوجب قانون النظام العام لسنة 

إجراءات التعاقد أن تحدد طبیعة ومدى الاحتیاجات الواجب تلبیتها بدقة قبل الإعلان عن طلب العروض مع 

  .)١(یة والبیئیةالأخذ بالحسبان أهداف التنمیة المستدامة في أبعادها الاقتصادیة والاجتماع

نها رة بأالوثائق الاستشاریة أو وثائق المشاو  ٢٠١٩وقد عرف قانون النظام العام الفرنسي لسنة 

 التعاقد إجراءاتو  احتیاجاتها بتحدید بیانات متضمنة المتعاقدة الجهة عن تصدر التي الوثائق مجموع

 یسمح الذي بالشكل ومحددة بل وكافیة وافیة تكون أن یجب التي والبیانات المعلومات وكذلك بخصوصها،

 إجراءات في بالمشاركة قراراتهم یتخذوا أن قبل الاحتیاجات، تلك ومدى طبیعة یتبینوا أن من الشأن صحابلأ

 وذلك مجاناً  الاقتصادیة، الكیانات أو للمشاركین تتاح إنما الوثائق هذه أن ویلاحظ ،)٢(عدمه من التعاقد

 أو المناقصة الإعلان عن نشر ریختأ من ابتداء المتعاقدة للجهة التعاقد بوابة أو الرسمیة الصفحة على بنشرها

  .)٣(الاهتمام لتأكید الدعوة إرسال ریختأ من

 المادة في النص على قانون النظام العام المتعلق بتنظیم عملیات الشراء العام حرص فقد هنا من

 أو المنتجین بعض لآراء استطلاع بعملیـة تقوم أن المتعاقدة الإدارة لجهة یجوز أنه على منه الرابعة

 تحدید من یمكنها بما للسوق، مسح بعملیة والقیام بل الاستشارات، وطلب الدراساتإجراء و  المتخصصین،

 من الاقتصادیین العملاء بعض بإبلاغ قیامها كانیةفضلا عن إم المعطیات، تلك ضوء على احتیاجاتها

 والاستشارات الدراسات هذه ضوء وعلى ،الاحتیاجات تلك على الحصول في برغبتها الموردین أو لیناو المق

 كانیةمإ مدى تحدد أن تستطیع وبیانات، معلومات من الإدارة جهة منها تستنتجه وما الاستباقیة، والاتصالات

 مع العامة، بالمرافق وانتظامه العمل لسیر المطلوبة الاحتیاجات الاقتصادیة، الكیانات تلك أو السوق یلبي أن

                                                             

  .٢٠١٩الجزء التشریعي من قانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١١١ _١المادة ( )١(

 .٢٠١٩التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة من الجزء  )٢١٣٢ _١المادة ( )٢(

 .٢٠١٩الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  من )٢١٣٢ _٢المادة ( )٣(
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 ببعض الاتصالات أو الاستشارات من المتحصلة والمعلومات الدراسات هذه لنتائج یكونلا أ على التأكید

  .)١(فرص وتكافؤ ومنافسة اةاو مس من طلب العروض مبادئ على سلبي تأثیر أي الاقتصادیة الكیانات

 مباشرة مساهمة له كانت من كل مشاركة لتفادي كافة التدابیر اتخاذ المتعاقدة الإدارة لجهة یجوز لذا

 البیانات أو المعلومات على الإدارة جهة حصول في الاقتصادیة، الكیانات أو الشركات من مباشرة غیر أو

 المتناقصون أو المتنافسون كانإذا  العام، العقدبرام لإ الطرح جراءاتلإ التحضیر في ساهمت والتي الاستباقیة

 الشریفة المنافسة مبادئ ضمان ذلك رغم كنإلا إذا أم البیانات، تلك أو المعلومات هذه یجهلون ونخر الآ

  .)٢(ىأخر ب أو بوسیلة للتعاقد المرشحین لجمیع الفرص وتكافؤالمساواة و 

 تحدید في ذاتها على كفئتن أن –السابق في كان كما– الإدارة جهة على مقبولا یعد لم وهكذا

 أن –الاحتیاجات تلك تحدید مع ومعاصرة– علیها یجب وإنما بشأنها، التعاقد في ترغب التي الاحتیاجات

 هذا في والمشورة الرأي بإبداء المختصة والجهات الاقتصادیة الكیانات ومع السوق مع وتتفاعل تتعامل

 التعاقد في ترغب من وقدرات كانیاتأم مع ومتلائماً  متوافقاً  الاحتیاجات لتلك تحدیدها یأتي حتى الخصوص،

 هذا في الفرنسي المشرع انتهجها التي الفلسفة جوانب من واحداً الأمر  واقع في التحدید هذاو  ،ومالیاً  فنیا معهم

 ،ناحیة منالإداریة  الجهات بین وتفاعل تكامل هناك یكون أن ضرورة اورائه من یهدف والذي الشأن،

 مدى حول ى،أخر  ناحیة من المشتركة روبیةو الأ والسوق المحلى السوق في العاملة الاقتصادیة والكیانات

  .)٣(العامة المرافق وانتظام لسیر المطلوبة الاحتیاجات وتلبیة تحدید وكیفیة

وحسب القانون الفرنسي یندرج تنظیم ضوابط تحدید الاحتیاجات في إطار الارتقاء بعملیة إبرام العقود 

التصرف في الشؤون العامة، وبالتبعة الابتعاد بها عن الإداریة إلى مستوى الترشید، وحسن التدبیر، ونجاعة 

مكامن الفساد، إذ تعد مرحلة تحدید الاحتیاجات أیسر المسالك لتغلغل مظاهر الفساد حسب ما جاء في 

  .)٤(١٢/١/١٩٩٣التقریر السنوي للخدمة المركزیة للوقایة من الفساد في 

                                                             

  .٢٠١٩الجزء التنظیمي من قانون النظام العام الفرنسي لسنة من  )٢١١١ _١المادة ( )١(

  .٢٠١٩نظام العام الفرنسي لسنة من الجزء التنظیمي من قانون ال )٢١١١ _٢المادة ( )٢(

  .١٢د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٣(

یاسمین غانم، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ومتطلبات الحوكمة الرشیدة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  )٤(

  .٢٥، ص٢٠١٧جامعة سوسه،  _السیاسیة
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ري من طرف القاضي الإداري بسبب عدم التحدید ووفقا لما تقدم، یعد إلغاء إجراءات منح العقد الإدا

الدقیق للحاجات المطلوب توفیرها نادر الحدوث، لكن هذا لا یمنع من إمكان حدوثه، فقد ألغى القاضي 

الإداري الفرنسي منح عقد إداري على أساس تجاهل الجهة المتعاقدة الالتزام المفوض علیها قانونا بتحدید 

، )١(م عدم تحدید المعاییر التقنیة والمواد الواجب استعمالها لتلبیة هذه الحاجاتالحاجات بدقة ووضوح، ومن ث

، إذ رأى القاضي ٢٠١٣) بتأریخ commune d' Hazebrouckوهو ما حدث في قضیة بلدیة آزبروك (

للمصلحة الإداري إن عدم تحدید المعاییر التقنیة شكّل سببا غیر واضح وغیر كافي لتبیان الحاجات الفعلیة 

المتعاقدة، مع العلم أن موضوع العقد كان تزوید متحف بأجهزة مراقبة، لاسیما فیما یتعلق بتحدید محیط 

المتحف الذي یجب أن یخضع لأجهزة المراقبة وكذلك المعاییر التي تسوغ هذه الأجهزة داخل القاعات أو 

  . )٢(لحد الأدنى منهاخارج مبنى المتحف وعدد الأجهزة المطلوب تركیبها أو على الأقل ا

أي أن الإدارة قامت بتحدید حاجاتها بناء على مجموعة من المعاییر التقنیة، لكن عدم تحدید هذه 

المعاییر بدقة وكذلك المواد الواجب استعمالها كان مسوغا لیجعل الإدارة مخطئة في طریقة تحدیدها لحاجاتها، 

  ومن ثم مسوغا لإلغاء إرساء العقد. 

ولائحته  ٢٠١٨فقد حرص المشرع المصري في قانون تنظیم التعاقدات الجدید لسنة أما في مصر 

على أن یتعامل مع الاحتیاجات السنویة للجهات الإداریة بشفافیة، إذ لم یترك تحدیدها  ٢٠١٩التنفیذیة لسنة 

ن تنظیم للجهات الإداریة وحدها تقررها كما تشاء وتطرح عملیاتها وفق هذا التحدید كما كان في قانو 

) منه على أن (یكون ٣٦الذي نص في الفقرة الأولى من المادة ( ١٩٩٨المناقصات والمزایدات الملغي لسنة 

التعاقد في حدود الاحتیاجات الفعلیة الضروریة للأنشطة المقررة) وإنما جاء النص الحدیث معتنیا بقواعد 

  .)٣(وضوابط الاحتیاجات

الإداریة  الجهة على یجب أنه على ٢٠١٨ لعام التعاقدات نقانو  في المشرع نص فقد لذلك تأكیداً 

 المتوقع العملیات تتضمن المالیة، لوزارة موازنتها مشروع تقدیم مع تزامناً  السنویة، باحتیاجاتها خطة وضع

                                                             

)١( Valérie DE SIGOYER, Expression des besoins et spécifications techniques, Contrats Publics 

« Dossier, Bien préparer les marchés publics », n° 170, novembre 2016, p.27. 

، منشور على موقع التشریعات الفرنسیه ١٧/١١/٢٠١٣) في N12DA00780(حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم  )٢(

https://www.legifrance.gouv.fr/  ٣/٤/٢٠٢٢تأریخ الزیارة.  

 .٣٠٨، ص٢٠٢٠بو المجد، بلا مكان طبع، أد. حمدي یاسین عكاشه، موسوعة التعاقدات الحكومیة، بلا طبعه، دار  )٣(
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 لهذا الحكومیة للخدمات العامة الهیئة تعدها التي للنماذج وفقاً  وذلك المقبلة، المالیة السنة خلال تنفیذها

 إعلام بغرض العامـة التعاقدات بوابـة على وتنشر غیرها، دون المختصة السلطات من اعتمادها ویتم الغرض،

 ،المالیة السنة بدایة فور العامة التعاقدات بوابة على المعدلة الخطة هذه نشر ویجب معها، المتعاملین

 السلطة تقدره لما وفقاً  عنها النشر عدم القومي الأمن اعتبارات تقتضى التي الحالات النشر من ویستثنى

  .)١(المختصة

ولأول مرة إلى  ٢٠١٨وبناء على ذلك فقد أشار المشرع المصري بموجب قانون تنظیم التعاقدات لسنة 

ضرورة أن تنشأ في الجهة الإداریة أیا كان مستواها في الهیكل التنظیمي إدارة تسمى إدارة التعاقدات العامة، 

 والإدارات القطاعات مخاطبة ها تخطیط الاحتیاجات السنویة للجهة الإداریة، بناء علىوالتي تأخذ على عاتق

 للنماذج وفقاً  التالیة المالیة للسنة المطلوبة احتیاجاتها لحصرالإداریة  للجهة التابعة وغیرهاكافة  والوحدات

 فعلیة المطلوبة الاحتیاجات أن من التأكد وعلیها ،)٢(الغرض لهذا الحكومیة للخدمات العامة الهیئة تعدها التي

 یلزم ما واستیفاء اتخاذ بعد كله وذلك وموضوعیة، واقعیة دراسات على بناء تاجلإنا أو العمل لسیر وضروریة

 اتدوالاعتما والمواصفات الكمیات حیث من دقة بكل احتیاجاتها لتحدید المعلومات وطلب السوق دراسات من

  .)٣(مبالغة دون لها المطلوبة المالیة

 دارةلإ التنفیذیة اللائحة أجازت فقد وموضوعیة، واقعیة دراسة الاحتیاجات دراسة تكون حتىو 

 في المستجدة المواصفات أو المقترحات أو المعلومات على للحصول مقابل بـدون طلبـا تصدر أن التعاقدات

 الاحتیاجات خطة لإعداد أو بدقةالإداریة  الجهة احتیاجات لتحدید المناسب القرار اتخاذ من یمكنها بما السوق

 المشاركین عدد من الحد أو الشفافیة أو التمییز عدم بمبادئ الإخلال إلى الطلب هذا یؤدىلا أ بشرط السنویة،

 الصحف بإحدى – القانون من) ١٢( للمادة طبقا – ذلك عن تعلن أنالإداریة  الجهة وعلى ،)٤(الطرح حال

 على للنشر بالإضافة وذلك المطلوب النشاط بنوع المشتغلین بدعوة الطلب توجه أو تشارلإنا واسعة الیومیة

 یكون نفا،إلیها آ المشار التنفیذیة اللائحة من) ١٣( رقم المادة من الثالثة للفقرة وطبقا ،العامة التعاقدات بوابة

 ۱۸۲ رقم القانون من لىو الأ المادة في المحددة المختصة السلطة قبل من الفعلیة الاحتیاجات قرار اعتماد

                                                             

    المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٩المادة ( )١(

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٣المادة ( )٢(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢(من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم  )١٣المادة ( )٣(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )١٧المادة ( )٤(
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 في كل العامة، الهیئة إدارة مجلس رئیس – المحافظ – سلطاته له ومن – بالوزیرالمتمثلة  ،٢٠١٨ لسنة

  .اختصاصه نطاق

وبناء على ما تقدم فقد ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع في مجلس الدولة المصري 

في تعاقدات الجهات الإداریة یكون في حدود الاحتیاجات الفعلیة  إلى أن (...الأصل ٢٠١٩بفتواها سنة 

  .)١(الضروریة للأنشطة المقررة فلا تتعدى إلى ما عداها من احتیاجات هي في غنى عنها...)

واستنادا إلى الخطط السنویة المعلنة من  ٢٠١٦وفي الكویت فقد نص قانون المناقصات العامة لسنة 

كون التعاقد في حدود الاحتیاجات الفعلیة والضروریة لسیر العمل أو الإنتاج الجهات صاحبة الشأن بأن ی

المعدة من قبل الجهة صاحبة الشأن بناء على دراسات واقعیة وموضوعیة، على أن تلتزم الإدارة بیان توافر 

  .)٢(الاعتماد المالي قبل الطرح

نصا مماثلا  ٢٠٠٤المنحلة) لسنة وفي التشریع العراقي، فلم یتضمن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (

لما ورد في القانون الفرنسي أو المصري أو الكویتي، فكان من الأولى أن تتضمن التشریعات المنظمة 

لتعاقدات الجهات الحكومیة في العراق نصا خاصا یحدد ضوابط تحدید الاحتیاجات الفعلیة، والأمر ذاته فیما 

التي اكتفت بالنص على (وجود دراسة للحاجة الفعلیة  ٢٠١٤لسنة تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ب یتعلق

للمقاولة أو لتجهیز جهة التعاقد بالسلعة أو الخدمة)، غیر أن هذا الأخیر جاء مختصرا، وینتابه الكثیر من 

 التي أشرنا إلى ضرورة أن یولي المشرع اهتمامه بها، لأن-النقص، فلا یفي بمتطلبات تحدید الاحتیاجات 

 -المناقصة وعلى أثرها یتوقف نجاح المشروع المزمع تنفیذه من عدمه إجراءاتة تمثل نقطة البدایة في یر الأخ

فلم یوضح لنا المشرع الجهة المختصة بإعداد دراسة الحاجة الفعلیة، ولا الآلیة التي یتم في ضوئها إجراء هذه 

  ل محل المقارنة. الدراسة واقعیا وموضوعیا، كما هو الحال بالنسبة لتشریعات الدو 

                                                             

  . نقلا من موقع المطابع الامیریة.٢٣/١/٢٠١٩، جلسة ٢٢١/٢٠١٩رقم  الجمعیة العمومیة فتوى )١(

  معدل.ال ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )٣٦المادة ( )٢(
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وقد أثبت الواقع العملي أن أغلب الجهات الإداریة تعمل على اعداد دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة 

بعدّها مرحلة خارجة عن العقد، وقد لا تمتلك هذه الجهة الإداریة الخبرة الكافیة بإعداد جدول الكمیات أو 

  .)١(روعالمتطلبات الفنیة مما ینعكس سلبا على تنفیذ المش

) الخاصة بآلیة اعداد الدراسات والتصامیم والمخططات ٨وقد أصدرت وزارة التخطیط ضوابط رقم (

والكلف التخمینیة والتعامل مع المكاتب الاستشاریة، إلا أنها من وجهة نظر الباحث لا یمكن أن تنطبق على 

موضوع تحدید الاحتیاجات، ولا  الموضوع الذي نحن بصدده، لأن الضوابط أعلاه لم تتطرق بشكل صریح إلى

إلى الإجراءات أو الضوابط التي تتبعها الجهات الإداریة الراغبة في التعاقد في تحدید احتیاجاتها، فلم یرد أي 

ذكر إلى تحدید الاحتیاجات ضمن بنود الضوابط هذا من جانب، ولأن إعداد التصامیم یأتي بعد تحدید الحاجة 

  انب آخر.المراد التعاقد بشأنها من ج

  الفرع الثاني

  القیمة التقدیریةتحدید ضوابط 

تقوم الجهة الإداریة الراغبة في التعاقد بإعداد الكلفة التخمینیة (القیمة التقدیریة) بواسطة أجهزتها 

الفنیة، أو تعهد بإعدادها إلى مكاتب استشاریة متخصصة، وقد تكون الكلفة محددة على نحو إجمالي، أو 

  .)٢(وحدة أو الفئة مضروبا بعدد الوحدات المطلوبة، أو الكمیة المراد بیانهاعلى أساس سعر ال

ولإعداد الكلفة التخمینیة أهمیة بالغة في مجال التعاقدات الحكومیة، من حیث أنها تمثل المعیار الذي 

عملیة یعتمد علیه عند تحلیل العطاءات، إذ تقاس على أساسها الأسعار التي یقدمها المتنافسون، وتجري 

المفاضلة بین العطاءات استناد إلیها، كما أن تحدید الكلفة التخمینیة یمكن الجهة الإداریة أن تتحقق من مدى 

كفایة الاموال المتوفر لدیها لتغطیة نفقات العقد المراد ابرامه، وأخیرا فعلى أساس هذه الكلفة تقدر نسبة التأمین 

  . )٣(المؤقت الذي یدفعه مقدم العطاء

                                                             

  .٧١محمد سالم لهمیص، مصدر سابق، ص )١(

 . ٥٢، صمصدر سابقد. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة،  )٢(

  .١٥٣علي مخلف حماد الدلیمي، مصدر سابق، ص )٣(
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عما تقدم فإن الكلفة التخمینیة هي كلفة استرشادیة تختلف عن الكلفة أو القیمة الفعلیة التي لا  وفضلا

تتحدد إلا لدى الإحالة إلى العطاء المناسب، وبناء على ذلك نصت تشریعات الدول محل المقارنة على آلیة 

 على للاحتیاجات التقدیریة القیمة بحساب المتعاقدة الجهة تقومأو ضوابط تحدید القیمة التقدیریة، ففي فرنسا 

 البدائل أو الخیارات الحسبان في یؤخذ أن على الإبرام، محل العقود أو للعقد الإجمالي المبلغ أو القیمةأساس 

  .)١(مالیة أقساط أو مساعدات من المناقصین أو لمرشحینل یمنح قد وما المتاحة،

 للعقود التقدیریة القیمة فإن منفصلة، أو متمیزة وحدات عدة من المتعاقدة الجهة تتألف وحینما

 لةمسؤو  عمل وحدة هناك تكون حینما ذلك ومع الوحدات، هذه مختلف احتیاجاتأساس  على تتم المبرمة،

 تحسب للاحتیاجات التقدیریة القیمة فإن العقود، هذه من بعض عن أو تبرمها التي العقود عن مستقل وبشكل

  .)٢(فقط المعنیة الوحدة مستوى على

 أو المنافسة باب بفتح الأخطار الإعلان أو إرسال لحظة تقدر التي الاحتیاجات بقیمة فقط ویعتد هذا

  .)٣(للمرشحین ووثائقها مستنداتها المتعاقدة الجهة تتیح أن لحظة -الإخطار الإعلان أو هذا غیاب عند- 

  : الاتیة لمبادئافي فرنسا إلى  للاحتیاجات التقدیریة القیمة حساب كیفیة وتخضع

 أو العملاء، عدد كان أیا-  للاحتیاجات التقدیریة القیمة تحدید یتم :العامة الأشغال عقود حالة في _١

 للأشغال، الإجمالي المبلغأساس  على –إبرامها یتم التي العقود عدد كان وأیا المشاركة، الاقتصادیة الكیانات

 ضروریة كانت متى الخصوص، هذا في المطلوبة والخدمات للتوریدات المقدرة الإجمالیة القیمة ذلك في بما

 تتسم التي الأعمال مجموعة هي العامة الأشغال أعمال أن العلم مع ،الأشغال تلك أو الأعمال لتنفیذ ولازمة

 زمنیة فترة خلال بالتنفیذ القرار المتعاقدة الجهة تتخذ حینما وتوجد، الاقتصادیة أو التقنیة الوظیفیة بوحدتها

  .)٤(محدد نطاق وفي معینة

 كان أیا-  یتم للاحتیاجات التقدیریة القیمة تحدید فإن :العامة الخدمات أو التوریدات عقود حالة في -٢

 الإجمالیة القیمةأساس  على – إبرامها یتم التي العقود عدد أو المشاركة الاقتصادیة الكیانات دعد

                                                             

 .٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  الجزء التشریعي من من )٢١٢١ _١المادة ( )١(

  .٢٠١٩الجزء التشریعي من قانون النظام العام الفرنسي لسنة من  )٢١٢١ _٢المادة ( )٢(

 .٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  الجزء التشریعي من من )٢١٢١ _٣المادة ( )٣(

  .٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  الجزء التشریعي من من )٢١٢١ _٥المادة ( )٤(
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 وحدتها بسببأما و  الذاتیة خصائصها بسببأما  متجانسة عدها یمكن التي الخدمات أو للتوریدات

 .)١(الوظیفیة

 المناقصات لقانون التنفیذیة اللائحة من الرابعة المادة كانت أن بعد أنه ابتداءً  یلاحظأما في مصر، ف

 التفصیلیة الدقیقة الفنیة المواصفات بوضع المختصة الفنیة اللجنة إلى تعهد ١٩٩٨ لسنة الملغى والمزایدات

 تلك أو التعاقد، موضوع للعملیة الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمة بوضع بشأنها، التعاقد المطلوب للأشیاء

 المهمة بهذه عهدیل ٢٠١٨ لسنة العامة الجهات لتعاقدات الحالي القانون جاء أساسها، على التعاقد سیتم التي

 التي اللجنة أعضاء یشارك أن من ومنع بل ،الفنیة المواصفات وضع لجنة نع مستقلة ىأخر  فنیة لجنة إلى

 القانون هذا في علیها المنصوص ىخر الأ اللجان من أي في الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمة بوضع قامت

  .ذاتها للعملیة التنفیذیة ولائحته

 تضم لجنة المختصة السلطة من بقرار تشكل( أن على ٢٠١٨قانون تنظیم التعاقدات لسنة  نص فقد

 التعاقد محل للعملیة الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمة إعداد تتولى اللازمة، النوعیة والتخصصات الخبرات

 وجدت إن –الإداریة  الجهات من غیرها وتعاقدات السابقةالإداریة  الجهة وتعاقدات السوق، دراسة خلال من

 وفي ...الطرح إجراءات اتخاذ في البدء قبل وذلك واحتیاجاتها، تتناسب التي المواصفات الحسبان في خذاآ –

 عدا فیما سریة وتكون المختصة، السلطة مـن الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمـة اعتمـاد یجب الأحوال، جمیع

ولا یجوز ان یشارك اعضاء اللجنة التي  القانون هذا من) ٧١( رقم المادة في علیها المنصوص الحالة

وضعت القیمة التقدیریة أو الثمن الاساسي في أي من اللجان الأخرى المنصوص علیها في هذا القانون 

  .)٢(للعملیة ذاتها)

 السوق دراسة لجنة تشكیل كیفیة ٢٠١٩لسنة  تنظیم التعاقدات لقانون التنفیذیة اللائحة بینت ثم

 فنیة عناصر تضم لجنة المختصة السلطة من بقرار تشكل( قائلة الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمة ووضع

 مناسبا تراه بمن الاستعانة لها ویجوز لتعاقد،ا بموضوع الخبرة أهل منالإداریة  الجهةفي  العاملین من ومالیة

                                                             

  .٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  الجزء التشریعي من من )٢١٢١ _٦المادة ( )١(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )١٥المادة ( )٢(
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 التقدیریة القیمة ووضع السوق لدراسة الاستشاریة، المكاتب من أو ى،خر الأالإداریة  الجهات من مهمتها لأداء

  .)١(...)أعمالها من اللجنة تلك انتهاء موعد المختصة السلطة وتحدد الأساسي الثمن أو

ولا یجوز لأعضاء لجنة تحدید القیمة التقدیریة الاشتراك في لجان المناقصة، كما أفتت بذلك الجمعیة 

تحدید القیمة التقدیریة في عضویة ، إذ جاء فیها (عدم جواز اشتراك أعضاء لجنة ٢٠١٧العمومیة سنة 

اللجان الفنیة والمالیة المشكلة لدراسة العطاءات المقدمة في الملیة المعروضة إن اشتراكهم یشكل مخالفة 

  .)٢(إجرائیة)

 اللجنة تتولى(... قائلة المهام هذه مباشرة وكیفیة اللجنة لهذه الموكلة المهاماللائحة التنفیذیة  بینت كما

 والسائدة المعلنة والأسعار السوق لدراسة وفقا الطرح محل للعملیة الأساسي الثمن أو التقدیریة ةالقیم إعداد

 على علیها، التعاقد السابق المماثلة للعملیات الأسعار ومقارنة فیها، المحتمل التطور ومؤشرات إعدادها وقت

 الرسوم من وغیرها والنقل المعدات ذلك في بما ىخر الأ والتكالیف والعمالة المواد تكلفة الاعتبار في یؤخذ أن

 انتهت مـا الاعتبـار فيأخذ ت أن لـهـا ویكـون بالعملیة، ارتباط لها ىأخر  مصاریف وأي اتتأمینوال والضرائب

  .)٣(...)اللائحة هذه من) ١٧( رقم المادةفي  علیها المنصوص المعلومات بطلب الخاصـة اللجان أعمالإلیه 

 من التنفیذیة ولائحته ٢٠١٨ لسنة تنظیم التعاقدات قانون في استحدثه ما المصري للمشرع ویحمدهذا 

 والمتطورة، المتجددة السوق معطیات ومن الواقع من المختصة اللجنة تستقیها التي المعلومات طلبب اهتمام

 لهذه الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمة ووضعالإداریة  الجهات احتیاجات تحدید عملیة على یضفي بما

 ینعكس الذيالأمر  المختلفة، اتهوهیئ ووحداتهالإداري  الجهاز مع المتعاملین لدى ةوثق مصداقیة الاحتیاجات

  .المجالات هذه في الفساد لاتاو مح من كثیراً  ویحد بل الإداریة، العقود مجال في إیجابیة آثارب

 على والتعاقد المنقولات استئجار أو لشراء التقدیریة القیمة تحدید أسس التنفیذیة اللائحة وضعت وقد

  .)٤(عملیة كل طبیعة مع یتماشى بما الفنیة والأعمال الخدمات وتلقى الأعمال لاتاو مق

                                                             

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٢٧المادة ( )١(

 ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.٢٦/٣/٢٠١٧) في ٦٠٨الجمعیة العمومیة رقم (فتوى  )٢(

 .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٢٧المادة ( )٣(

تحلیل سعر الوحدة من حیث التكلفة المباشرة وغیر المباشرة بما في ذلك تكلفة المواد، العمالة، النقل، والتكنولوجیا وأیة  _١( )٤(

المنافسة المتوقعة عند طرح _ ٤المدة الزمنیة لتنفیذ العقد.  – ٣معاییر القیمة مقابل المال المدفوع. _ ۲خرى. أتكالیف 



٦٤ 
 

 

 تقریراً  تعد بأن أعمالها الأساسي الثمن أو التقدیریة القیمة ووضع السوق دراسة لجنة تختتم وأخیرا

إلیها  استندت التي والمعاییر والأسس اتخذتها التي جراءاتالإ یتضمن أعضائها من موقعاً  أعمالها بنتائج

 تقریر ویحفظ للاعتماد، المختصة للسلطة تقریرها اللجنة وترفع الأساسي، الثمن أو التقدیریة للقیمة للوصول

 البت لجنة رئیس بمعرفةإلا  یفتح ولا التعاقدات إدارة مدیر لدى یسلم محكمة بطریقة مغلق مظروف في اللجنة

 بإخطار المختصة السلطة اعتماد وفور الوقت ذات في اللجنة تقوم أن على المالیة، العروض دراسة عند

 وزارة عن ممثل اشتراك تتطلب الطـرح محـل العملیـة كانتإذا  عما للإفادة مستقل بكتاب التعاقدات إدارة مدیر

 المنصوص القانوني للنصاب وفقاً  الأحوال بحسب الدولة بمجلس المختصة الفتـوى إدارة مـن عضـو أو المالیة

  .)١(بعد فیما سنبین كما القانون من )٦١( بالمادة علیه

الجهاز المركزي للمناقصات العامة  ٢٠١٦أما في الكویت فقد منح قانون المناقصات العامة لسنة 

بناء على طلب اختصاص دراسة تقدیرات تكلفة مشروع المناقصة ومقارنتها بتقدیرات الجهة صاحبة الشأن 

، وحتى یتمكن )٣(، بعد قیام الجهة المختصة بالشراء بوضع القیمة التقدیریة للعملیة محل التعاقد)٢(المجلس

الجهات  بموجبهالذي ألزم  ٢٠٢١الجهاز المركزي من دراسة التقدیرات ومقارنتها فقد اصدر تعمیه سنة 

قیمة التقدیریة لكافة أسالیب التعاقد، حتى تتمكن الخاضعة لأحكام القانون المذكور تزویده بأسس احتساب ال

  .)٤(الأمانة العامة في الجهاز من دراسة تقدیرات التكلفة

مما تقدم یتضح لنا أن المشرع الكویتي لم یحدد أو یبین الأسس أو الضوابط التي تعتمدها الجهات 

لطة تقدیریة في ذلك شریطة تزوید صاحبة الشأن في وضع القیمة التقدیریة للعملیة التعاقدیة، فقد منحها س

الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالأسس التي اعتمدتها عند تحدید قیمة التعاقد، حتى یتمكن من دراستها 

  .٢٠١٦ومقارنتها وفقا لما جاء في قانون المناقصات العامة لسنة 

                                                                                                                                                                                                     

_ ۷خرى. أمخاطر وهامش الربح والرسوم والضرائب والتأمین وأیة مصروفات _ ٦بعد البیع توافر خدمات ما _ ٥العملیة. 

خذها في أما إذا كان محل العقد متوافر بالأسواق أم ینتج خصیصا للجهة الإداریة وغیر ذلك من معاییر ترى اللجنة 

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢م (من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رق )٢٨الاعتبار...). المادة (

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٢٧المادة ( )١(

 المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة رقم ( )٧/٤المادة ( )٢(

  .٢٠١٧لسنة  )٣٠من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات رقم ( )٩المادة ( )٣(

 بشأن احتساب القیمة التقدیریة لأسالیب التعاقد. ١٠/٨/٢٠٢١في  )١٧تعمیم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم ( )٤(
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ن المتطلبات اللازمة وضم ٢٠١٤وفي التشریع العراقي نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

قبل اعداد وثائق المناقصة على كلفتین: الأولى متعلقة بالمشاریع الاستثماریة، والأخرى متعلقة بالتعاقدات 

تنفیذ  الممولة من الموازنتین الجاریة والتشغیلیة، وفیما یخص كلفة المشاریع الاستثماریة نصت التعلیمات

علنیة محدثة للمقاولة أو لمقاولات المشروع معدة من جهة فنیة  على (وجود كلفة تخمینیة العقود الحكومیة

أما و ، )١(مختصة مبنیة على أساس الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة عند اعدادها لأغراض الإحالة...)

د و اریة فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقالكلفة التخمینیة للتعاقدات الممولة من الموازنتین التشغیلیة والاستثم

(وجود كلفة تخمینیة علنیة معدة من جهة فنیة مختصة محدثة ومبینة  الحكومیة بنص مماثل، إذ جاء فیها

 . )٢(الخدمات المطلوب تجهیزها...) أوعلى الدراسة الشاملة لأسعار السوق عند اعدادها للمواد 

الجهة الفنیة  أسندت إلى ٢٠١٤یتضح من النصین أعلاه إن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

المختصة مهمة إعداد الكلفة التخمینیة مستعینة بأسعار السوق السائدة كمعیار لوضع القیمة التخمینیة، من 

دون أن توضح المقصود بهذه الجهة الفنیة، فهل تكون من داخل الجهة الإداریة أم خارجها؟ وهو ما بینته 

تصاص اعداد الكلف التخمینیة بالاستعانة بملاكاتها في ، إذ أوكلت لجهات التعاقد اخ)٣(ضوابط وزارة التخطیط

المشاریع أو الاعمال الصغیرة والمشاریع المتوسطة أو الكبیرة، بشرط أن یتضمن الهیكل التنظیمي لجهات 

التعاقد فیما یخص المشاریع المتوسطة أو الكبیرة جهات متخصصة ذات خبرة علمیة وعملیة في مجال اعداد 

لتلك المشاریع، وفي حالة عدم توافر ذلك فیمكن للجهات الإداریة التعاقد مع أحد الجهات الكلف التخمینیة 

  الاستشاریة المتعمدة لإعداد الكلف التخمینیة.

وختاما فإننا نلاحظ مما تقدم أن المشرع المصري نظم مسألة تحدید القیمة التقدیریة للتعاقد بشكل 

ث الجهة المختصة بإعداد القیمة التقدیریة، أم الإجراءات التي مفصل، راعى فیه أدق التفاصیل، سواء من حی

ترافق هذا الاعداد، وهو ما ندعو المشرع العراقي إلى الأخذ به، نظرا لما یعانیه موضوع تحدید الكلفة 

التخمینیة من ضبابیة وتشتت بین تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة وضوابط وزارة التخطیط ما قد ینعكس سلبا 

  أداء الإدارة. على 

                                                             

  .٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( / أولا/د)٢المادة ( )١(

  .٢٠١٤لسنة  )٢تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( من /ثانیا/د)٢المادة ( )٢(

  الصادرة عن وزارة التخطیط. )٨ضوابط رقم ( )٣(
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  المطلب الثاني

  الاعتماد المالي

والقیود الواردة في  جراءاتن تتقید بالإأ إبرام عقد معینبالتي تروم القیام الإداریة على الجهة 

 عتمادالاومن هذه القیود قید  ،وتنفیذهالإداري العقد إبرام النصوص القانونیة الخاصة بالتعاقد قبل الشروع ب

فرعین، سنبحث في الفرع الأول مفهوم الاعتماد المالي، بینما سنبحث في من خلال المالي وهذا ما سنوضحه 

  الفرع الثاني أثر تخلف الاعتماد المالي على إحالة المناقصة.

  لوالفرع الأ 

  مفهوم الاعتماد المالي

یرتب التزام ما لم یوجد إجراء ذ أي أن تتخ أوتعاقد أن تلا تستطیع  الإدارةن بمقتضى القاعدة العامة إ

ل الدخو  الإدارةفعندما تروم هناك تخصیص مالي لمواجهة الأعباء المالیة الجدیدة الناتجة عن هذا التصرف، 

 إلىنها تحتاج أفمن البدیهي  ،القیام ببعض الاعمال أوجل تورید مادة معینة أفي علاقة تعاقدیة مع الغیر من 

ن أي یقضي بأن أي انفاق عام یستوجب وذلك تطبیقا للمبدأ العام الذ ،ذه العقودالاموال اللازمة لتسدید ثمن ه

، ولاشك في عقودهاالإدارة في إبرام قیدا على حریة  لماليا لاعتمادشكل ایوبهذا  ،)١(یكون له تخصیص مالي

 أعباء مالیة حمل خزینة الدولةلأن التعاقد من دون اعتماد ی ،تحقیق مصلحة الدولة إلىیهدف  هذا القیدأن 

  .)٢(جدیدة

ونظرا لأهمیة الاعتماد المالي في مجال التعاقدات الحكومیة فلابد لنا أن نستهل دراسته بتعریفه، 

الاعتماد  ٢٠١٩ت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة عرففعلى المستوى التشریعي 

، أما )٣()رة المالیة والمدرج بموازنتها لتوفیر احتیاجاتهامن وزاالإداریة (المبلغ المخصص للجهة المالي بأنه 

                                                             

، ١٩٨٤جامعة بغداد،  _نجیب خلف احمد الجبوري، سلطة الإدارة في اختیار المتعاقد معها، رسالة ماجستیر، كلیة القانون )١(

  . ٥٠ص

د. عبد الفتاح صبري أبو اللیل، أسالیب التعاقد الإداري بین النظریة والتطبیق (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة،  )٢(

   .١٥٨، ص١٩٩٤القاهرة، 

 .٢٠١٩في ) ٦٩٢(من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )١المادة ( )٣(
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 إلیه الإدارة تلجأتمهیدي إجراء نه (أ بتعاریف عدة من بینها المالي الاعتماد على المستوى الفقهي فقد عرف

یمنح من اما نه (ترخیصا عوعرفه آخر بأ، )١()ثر على صحة العقدأن تخلفه لیس ذي إ ابرامها للعقد و قبل 

ن تولد التزامات بمبلغ من النقود على سبیل انجاز تصرفات قانونیة من شأنها أ السلطة المختصة فيجانب 

بالالتزامات تأتي الإداریة وفي مقدمة هذه التصرفات التي تشغل الذمة المالیة الإداریة عاتق الذمة المالیة 

، )٣()الإدارياللازم لتغطیة نفقات العقد  (الغطاء المالينه أب كما یعرف الاعتماد المالي ،)٢(الإداریة)العقود 

حیث  القانونیة، صلاحیاتها حدود في المختصةالإداریة  الجهة تصدره المالي بالصرف إذننه (أیضا بأوعرف 

 على الحصول بعدإلا  المحدودة أو العامة الصفقات في التعاقد إجراءات منإجراء  أي مباشرة یجوز لا أنه

  . )٤()المختصةالإداریة و  المالیة الجهات من بذلك مسبق نإذ

 زالة العراقیل والمعوقاتإلى إیؤدي اما ن توافره یعد سببا هإلى أتوافر الاعتماد المالي أهمیة  وترجع

قادرة  الإدارةجعل  إلىن وجوده یؤدي إذ إ ،دارةللإساس ام تحقیق التنمیة الاقتصادیة التي تمثل الهدف الأأم

 برزوتفاقمها، تلك الدیون التي تعد أ ، مما یعمل على القضاء على الدیونالتعاقدیةبالتزاماتها على الوفاء 

وإلى جانب ما تقدم، فإن توافر الاعتماد المالي من ، )٥(التنمیة الاقتصادیة في سبیل تحقیق الإدارةام عائق أم

 الإدارةتراكم دیون  ، عبركل ما یعد سلوكا معوقا لسیر المرافق العامة إلى الإدارةانزلاق شأنه الحیلولة دون 

لعقود لم یتوافر لها الاعتماد المالي  فإبرام الإدارةوعدم قدرتها على التخلص من الأعباء المالیة المتراكمة، 

هذا إلى جانب إخلاله  ،زیادة الأعباء المالیة والدیون التي تتحملها الموازنة العامة إلىاللازم لتنفیذها یؤدي 

  .)٦(بالثقة في الإدارة ما یعد عنصرا طاردا للاستثمار الذي یعد حجر الزاویة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

                                                             

 . ٣٦، ص٢٠٠٣در، العقود الإداریة وعقد البوت، دار النهضة العربیة، القاهرة، حمد سلامة بأد.  )١(

  . ١٦ص ،٢٠٠٥ ،بحث منشور في المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،قیود إبرام العقد الإداري ،د. رمضان محمد بطیخ )٢(

بحث منشور في مجلة الجامعة  ،تقید حریة الإدارة على إبرام العقود الإداریة (دراسة مقارنة) ،د. حاتم فارس الطعان )٣(

 .٤٧٤ص ،٢٠١١سنة  ،٢عدد  ،٢٦المجلد  ،العراقیة

الإجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  ،د. عبد النور مبروك وسلامي سمیة )٤(

  .٤٩ص ،٢٠١٧ ،٤ العدد ،المجلد العاشر ،نسانیةر في مجلة الحقوق والعلوم الإبحث منشو  ،٢٤٧/١٥

 ،دار النهضة العربیة ،دراسة مقارنة ،BOTالتطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام  ،حمد حسبوأد. عمرو  )٥(

  . ٥ص، ٢٠٠٠ ،القاهرة

ها على عقود الإدارة، دراسة آثار مصطفى كامل محمد علي، الشروط والإجراءات السابقة على عمل السلطة المتعاقدة و  )٦(

  .٤٥، ص٢٠٠٦جامعة القاهرة،  _طروحة دكتوراه، كلیة الحقوقأمقارنة، 
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للعقود في فرنسا  المالیة فیلاحظ أن الإدارة ،بخصوص موقف التشریعات من قید الاعتماد الماليأما 

 احترام بضرورة والزامها الإدارة، هذه عمل إیقاع ضبطوذلك ل ،الرقابیة الجهات من حاسم لتدخلتخضع 

 المجلس رئیس أو العمدة یقوم اللامركزي المستوى فعلى الشأن، هذا في قانونا المحددة والضوابط الشروط

 ،الإداریة للتعاقدات المقررة المالیة الاعتمادات فیها مبینا الموازنة، بإعداد یميقلالإ المجلس رئیس أو العام

 وعلى الاعتمادات، تلك حدود في بالصرفالأمر ب یقوم المختص، المجلس قبل من علیها الموافقة وبعد

 الدولة، لعقود المالیة الإدارة خصوصب فاعل بدور المالي المراقبب یسمى ما یقوم القومي أو المركزي المستوى

 احترام مدى أیضا یراقب الأمن، تقدیر صحة مدى یةاو ز  من العقود هذه من عقد كل بةاقر مب قیامهوفضلا عن 

 على بالموافقة تأشیرته المالي المراقب أعطى كذلك كان فإن له، المرصودة النفقة ومقدار لقیمة الإدارة جهة

 الصرف رأم بها یقوم التي المالیة امرو الأ لمشروعیة ضروریاً  شرطاً  تعد التأشیرة وهذه إبرامه، المزمع العقد

 المراقب رفض الموازنة، لقانون أو للتعاقد، المالي للاعتماد مخالفة كانت بأن كذلك تكن لم وإن بعد، فیما

 عملیة فتتم بالموافقة، المالیة وزیر تدخلإلا إذا  التعاقد، عملیة إتمام وتُعطل من ثم التأشیرة هذه إعطاء المالي

  .)١(التعاقد

                                                             

)1( Godard J., La cour des compts et les marchés publics, R.M.P., No 240, 1989, P. 20. 

بطریق المناقصات نقلا من د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقد الإداریة     

 الأشغال مجال في تبرم التي العقود نطاق في مع الإشارة إلى أن الإدارة في فرنسا لا تتقید .٨٩، مصدر سابق، صالعامة

 صیغة فیها اعتمدت فقد لذلك واحدة، مالیة بسنة الاقتصادیة، والاستثمارات العسكریة، التجهیزات مجال وفي الكبرى،

 علیه یوافق البرنامج وترخیص الموازنة، سنویة قواعد مع المشروع تمویل دوام بین التوفیق تجیز التي البرنامج، ترخیص

 سنوات، عدة خلال التنفیذ موضع اقتصادي برنامج وضع فیه ویقرر المیزانیة، عن متمیز خاص قانون صورة في البرلمان

 المخصص الجزء یدرج سنة كل وفي المختلفة، السنوات على توزیعها بعد البرنامج لتنفیذ اللازمة الاعتمادات فیه یقرر كما

 مـن أكثر یفعل لا فهو المیزانیة، صـفة لـه لیست ببرنامج القانون أن ویلاحظ السنة، تلك عن الدولة میزانیة في فیها للأنفاق

 أیة فتح یتضمن لا لكنه التنفیذ، لهذا اللازمة والمبالغ المقبلة، السنوات خلال تنفیذها الدولة تعتزم التي المشروعات تعـداد

 على المقبلة السنوات في بالموافقة تعهده تعنى ببرنامج القانون على البرلمان موافقة أن إلا بالدفع، أو بالارتباط اعتمادات

 میزانیة كل في الاعتمادات هذه على الموافقة في حرا النظریة الناحیة من یظل وهو البرنامج، لتنفیذ اللازمة النفقات اعتماد

 سنة لكل المخصصة المبالغ إنفاق على یوافق العملیة الناحیة من لكنه الموافقة، عدم في أو المقبلة السنوات میزانیات من

ي تعهد به عند التصویت على القانون ببرنامج. ینظر د. أحمد جامع، علم المالیة عند مناقشة میزانیاتها على النحو الذ

  وما بعدها. ٣٤٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة طبع، ص٢العامة، الجزء الأول، فن المالیة العامة، ط
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فضلا عما تقدم، فإن محكمة المحاسبات والغرف الإقلیمیة للمحاسبات تلعب دورا هاما وأساسیا في 

الرقابة القضائیة على النواحي المالیة والمحاسبیة للعقود الإداریة، فمن بین اختصاصاتها الرقابة على عقود 

  .)١(الشراء العام والتأكد من عدم الإنحراف في إجراءات إرساء العقد

( یجب على  على ٢٠١٨، فقد نص قانون تنظیم التعاقدات لسنة بصدد موقف المشرع المصري أما

لدیها لتنفیذ الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالیة المخصصة  إجراءاتقبل البدء باتخاذ الإداریة الجهة 

الاحتیاجات الفعلیة ن تتضمن شروط الطرح ما یفید ذلك ویكون التعاقد في حدود موضوع التعاقد على أ

أوجب على حسن عملا عندما أعلاه أن المشرع المصري أالنص ویلاحظ الباحث عبر ، )٢()الضروریة ..

ن تتأكد من وجود اعتماد مالي یغطي نفقات إجراءات التعاقد أمن إجراء ن تبدأ باتخاذ أي جهة التعاقد قبل أ

تجنبا  ،ة التعاقدیة ما یفید وجود هذه التخصیصاتفضلا عن تضمین شروط طرح العملی ،العقد المراد ابرامه

  إبرام العقد من دون وجود اعتماد مالي. إلى الإدارةلما قد یحصل من منازعات فیما لو عمدت 

عداد لأي عند التخطیط والإ ٢٠١٩اقدات لسنة كما استلزمت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التع

التأكد من وجود تقدیرات مالیة محدثة ودقیقة لمحل الحسبان جملة من العوامل تتمثل في في خذ عملیة الأ

حظرت اللائحة ذاتها على جهات التعاقد النشر ، كما )٣(وتوافر التمویل المطلوب لها بموازنة الجهة ،التعاقد

  .)٤(لم یكن لها اعتماد ماليإذا  على بوابة التعاقدات العامة عن أي عملیة تعاقدیة

الجهات  ٢٠١٨قد منع بموجب قانون تنظیم التعاقدات لسنة  ن المشرع المصريإلى أ الإشارةمع 

في ، إلا من السنة المالیة الأخیرالتعاقد في الشهر  أو ،من التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالیةالإداریة 

 المصريوقد أحسن المشرع  ،)٥(تصةالحالات الاستثنائیة التي تقتضیها ضرورة العمل وبموافقة السلطة المخ

غیرها بما یعد  أواستغلال للمال العام لتحقیق منافع شخصیة  أوتجنبا لما قد یحصل من حالات فساد وتبذیر 

  أو المنفعة العامة.انحرافا عن المصلحة 

                                                             

 _الحكومیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانونهم مسلم علي، الحمایة القانونیة لمبدأ المنافسة في مناقصات العقود احمد فأ )١(

 .٨٣، ص٢٠١٩جامعة بابل، 

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )١١المادة ( )٢(

  .٢٠١٩لسنة ) ٦٩٢(من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم  )١٤/٣(المادة  )٣(

 .٢٠١٩لسنة ) ٦٩٢(من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ) ١٥(المادة  )٤(

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم () من القانون ١١(المادة  )٥(
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الجهة (ویجب على على  ٢٠١٦العامة لسنة قانون المناقصات  نص فيالمشرع الكویتي فقد وأما 

حة التمویل اللازم لصرف قیمة تاتمادات المالیة وضمان إالشأن قبل الطرح بیان توفر الاعصاحبة 

الإعلان ویراقب الجهاز المركزي للمناقصات توافرها قبل  ،عمال في مواعیدها المقررة قانونامستخلصات الأ

قصد استنفاد (...یحظر التعاقد ب خر علىهو الآ كما أن المشرع الكویتي نص ،)١()عن طلب المناقصة

في الحالات الاستثنائیة التي تقتضیها ضرورات إلا  من السنة المالیة الأخیرفي الشهر  أوعتمادات المالیة الا

  .)٢()موافقة الوزیر المشرف على الجهة الحكومیة المختصةوبالعمل 

یجوز للحكومة طرح مشروع إلا إذا كان له  وتأكیدا لذلك فقد ذهبت إدارة الفتوى والتشریع بأنه (...لا

  .)٣(اعتماد مالي مقرر في المیزانیة...)

النصوص من نص من  اقي على قید الاعتماد المالي في أكثرع العر یشر أما في العراق فقد نص الت

جوز نشر (لا یجاء فیه  ، إذ٢٠٠٤ر سلطة الائتلاف لسنة أم منها ما ورد فيالمنظمة للمناقصات العامة، 

من ینوب  الرسمي الاقدم أوالمناقصة ولا أي مناقصة مقدمة قبل الحصول على موافقة الموظف  لاناع

 أیضانص كما ، )٤()على توفر الأموال الكافیة لاستیفاء التكالیف المقدرة للحكومة بالنسبة لأي عقد ...عنه

  .)٥(...)منح العقد دون اثبات الأموال الكافیة والمخصصة لهذا الغرض(لا یجوز على 

حالة لاعتماد المالي كقید سابق على إلم ینص بشكل صریح على قید اویرى الباحث أن الأمر أعلاه  

فلو كان المراد من السیولة النقدیة (التمویل)، بدلیل مصادقة الموظف المختص،  نص على، بل المناقصة

                                                             

المناقصات العامة  من قانون )٤٣المادة (ت بینما كان .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(من قانون المناقصات العامة رقم ) ٣٦(المادة  )١( 

وفي جمیع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفیر الاعتمادات (... تنص  ىالملغ ١٩٦٤لسنة  )٣٧رقم (

  المالیة الكافیة لتغطیة قیمة السعر الذي ترسي به المناقصة).

  .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(رقم  العامة الكویتي من قانون المناقصات) ٣٣(المادة  )٢(

، منشوره على موقع البوابة الالكترونیة الرسمیة لدولة الكویت ٩/٦/١٩٩٣في  )١٣٩٥إدارة الفتوى والتشریع رقم ( )٣(

Portal/Legal.aspx#https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/eServices/Legal   

في حزیران  ٣٩٨٤منشور في الوقائع العراقیة عدد . ٢٠٠٤لسنة  )٨٧ر سلطة الائتلاف رقم (من أم / أ)١٠القسم ( )٤(

٢٠٠٤. 

التعاقد  /ب)٤. وقد منعت تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة الاتحادیة في العراق بالمادة (الأمر نفسهمن  / ب)١٠القسم ( )٥(

باستثناء  ١٥/١٢/٢٠٢١الاعتماد المالي إذ نصت على (مراعاة عدم الدخول بأي التزام تعاقدي بعد تاریخ  بقصد استنفاد

، وهذا خلاف المشرعین المشاریع الاستثماریة المستمرة والتي لها تخصیصات مالیة ضمن موازنتها في السنة اللاحقة)

   لسنة المالیة ولیس منتصفه كما في النص أعلاه.المصري والكویتي اللذان منعا التعاقد في الشهر الأخیر من ا
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، لأن )١(إلى مجلس النوابالنص الاعتماد المالي لما منح اختصاص المصادقة علیه إلى الموظف بل 

الاعتمادات المالیة للعقود الإداریة تدرج ضمن مشروع قانون الموازنة الذي سیصادق علیه مجلس النواب، 

ومن ثم لا یمكن للجهات الإداریة إحالة المناقصة قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة 

  س النواب على اعتماداتها المالیة بمثابة ترخیص لها.الاعتمادات المالیة المخصصة لها، فمصادقة مجل

جاز لجهات التعاقد مباشرة الذي أ ،قرار مجلس الوزراء إلیه في هذا المقام الإشارةلكن مما تجدر 

واستدراج العروض للمشاریع المقترحة والمعتمدة من قبل وزارة التخطیط قبل إقرار مشروع الإعلان  إجراءات

، ونرى من وجهة نظرنا )٢(بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادیةالإحالة إلا توقیع  قانون الموازنة وعدم

ر سلطة أم ن، ومكمن التعارض، هو أ٢٠٠٤ف لسنة ر سلطة الائتلاأم ن قرار مجلس الوزراء یتعارض معأ

إقرار الموظف المختص بوجود  أولأي مناقصة قبل الحصول على موافقة  لانالائتلاف منع نشر أي إع

ن قرار مجلس الوزراء أجاز ذلك، وسمح في حین أ - كما مر معنا–الأموال الكافیة لتغطیة تكالیف التعاقد 

ى فإننا لا أخر المناقصة لحین إقرار قانون الموازنة هذا من جهة، ومن جهة  إجراءاتمباشرة الإداریة للجهات 

سلبیة سواء  ، وما یخلفه ذلك من آثارإقرار مشروع قانون الموازنة رأخنؤید توجه مجلس الوزراء لاحتمال ت

وعدم السماح أعلاه الغاء قراره  إلىعلى مقدمي العطاءات، لذا ندعو مجلس الوزراء  الإداریة أمعلى الجهة 

  المناقصة حتى یتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة. إجراءاتفي مباشرة الإداریة للجهات 

  انيالفرع الث

  أثر تخلف الاعتماد المالي على إحالة المناقصة

 اللازم المالي الاعتماد وجدإلا إذا  معینة بمبالغ تلتزم أن أو تتعاقد، أن تستطیع لا الإدارة أن ضحناأو 

 فتوافره عقودها،إبرام  في الإدارة تشرع حتى المالي الاعتماد توافر الضـروري فمـن، الجدیدة الأعباء لمواجهة

 لأو  منذ مراعاتها یجب والتي ،المتعاقدة السلطة عمل على المشرع فرضها التي التمهیدیة الشروط من یعد

، وبناء على ذلك فإننا نتساءل عن الأثر القانوني المترتب على تخلف الاعتماد التعاقد خطوات من خطوة

                                                             

) /أولا٦٢(ینظر المادة  ،(یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) )١(

 .٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام 

   .٢٠١١لسنة  )٤٢٥قرار مجلس الوزراء العراقي رقم ( )٢(
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مالي، فهل تعد هذه الإحالة المالي، فماذا لو عمدت الإدارة إلى إحالة المناقصة مع عدم توافر الاعتماد ال

  قانونیة، أم غیر ذلك؟ 

بشأن الإجابة على ذلك فقد تباینت الآراء إلى اتجاهین بین من قال بصحة التعاقد، وبین من أقر 

  بقابلیة ابطال العقد، وفقا للآتي:

یرى هذا الاتجاه على الرغم من أهمیة توافر الاعتماد المالي كإجراء تمهیدي حتى  ل:والاتجاه الأ 

تلجأ الإدارة إلى إبرام العقد لتوفیر احتیاجاتها، فإن تخلفه لا یؤثر على صحة إبرام الإدارة لعقودها، ومرد ذلك 

مر بأمور داخلیة لدى صعوبة علم المتعاقد مع الإدارة بوجود الاعتماد المالي من عدمه، نظرا لتعلق الأ

الإدارة، فضلا عن تطلب علم المتعاقد بذلك قد یؤدي إلى تأخر إبرام الإدارة لعقودها، مما یؤثر سلبا على 

وعدم تأثیر تخلف الاعتماد المالي على العقود التي تبرمها الإدارة یرتب ، )١(انتظام سیر المرافق العامة

  نتیجتین هما:

حسب هذه  دارةفللإ ،المعنیة بالتعاقدالإداریة یلزم الجهة  لا لاعتماد الماليإن توافر ا لى:و النتیجة الأ 

بموجب قرار  أم صدر بموجب قانون سواء كان الاعتماد ،العقدإبرام ن تعدل عن أأو ن تتعاقد أالنتیجة 

على الرغم من صدور الاعتماد  العقدإبرام ن تعدل عن أالإداریة المعنیة لجهة لن إف وبناء على ذلك ،)٢(إداري

 جمیع العقودلقاعدة عامة بالنسبة ال د هذهتعو  ،ن المصلحة العامة تقتضي عدم ابرامهأرأت ما متى  المالي

ذلك  إلى، و )٣(بالصرف زامهایعني الت من الادارات لا إدارةن وجود الاعتمادات المالیة في میزانیة أ إذ ،الإداریة

صادر عن ن (...القانون البإ ٢٥/١/١٩٩٣ي بفتواه الصادرة في ذهب قسم الفتوى في مجلس الدولة المصر 

یبقى  إذ نه غیر ملزم للسلطة المختصة بالمنحإلا أ العقدبرام ن كان شرطا لازما لإالبرلمان متضمنا الاذن وإ 

                                                             

سس العامة في وي، الأا. وینظر أیضا د. سلیمان محمد الطم١٣٠د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )١(

. وینظر كذلك ریاض عبد عیسى الزهیري، العلاقات التعاقدیة بین الوحدات ٣٢١، صمصدر سابقالعقود الإداریة، 

 .٣٠٨، ص١٩٧٩جامعة بغداد،  _القانون والسیاسةطروحة دكتوراه، كلیة أالاقتصادیة والقطاعات الاشتراكیة، 

  ١١٠ص ، مصدر سابق،الأسس العامة للعقود الإداریة ،د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )٢(

بحث منشور في مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم  ،في إبرام العقد الإداري وأثرهذن المالي الأ ،كاظم خضیر السویدي )٣(

  . ١١٢٧ص ،٢٠١٩سنة  ،٤٢ العدد ،جامعة بابل _نسانیةالتربویة والإ
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حق الاشراق والرقابة على حسن  لها ان تترخص في تقدیر ملائمة منح الترخیص من عدمه بما لها من

  .)١(استغلال موارد الثروة الطبیعیة في البلاد...)

 الإدارة على قانونیاما االتز  یرتب العامة الموازنة في الماليلاعتماد ا توافرن في حین یرى آخر، إ

 العامة، المصلحةأو الجاریة، لتحقیق  الاستثماریة الخطة مشاریع بتنفیذ التزامها هو وسنده العقد،إبرام  بضرورة

  . )٢(فیه التباطؤ برام أوالإ عن الامتناع لها یحق فلا ومن ثم

إن إبرام الإدارة لعقودها رغم تخلف الاعتماد المالي لا یؤثر في صحة العقد الإداري،  النتیجة الثانیة:

إذ إن وجوده من عدمه أمر لا یتصل بشروط صحة أو نفاذ هذا العقد، ولا یعدو تخلف الاعتماد المالي أن 

د في مثل هذه یكون مخالفة إداریة خارج نطاق العقد، یتحمل وزرها المسؤول عنها، على أن تخلف الاعتما

الحالة یرتب أثرا هاما هو عدم قدرة الإدارة على دفع ما یترتب علیها من التزامات مالیة تنتج عن العقد إلا بعد 

  .)٣(توافر هذا الاعتماد

 الإدارة تبرمه الذيالإداري  العقـد أن فیذهب إلى ،الفرنسي الدولة مجلس على ذلك قضاء استقر وقد

 تغییر على أو الموجود، المالي الاعتماد زاو تج على ینطوي الذي أو مالي اعتماد إلى مستندا یكون أن دون

 البرلمان حدده الذي غیر وقت في الاعتماد استخدام على أو الاعتماد، له خصص الذي الغرض في

 هذا أنإلا  صحته، وعلـى العقـد وجـود علـى ذلك كل یؤثر ولا صحیحا، ذلك من الرغم على یكون لاستخدامه

 جزاء لها القاعدة هذه مخالفة نفإ ورق، على حبرا تصبح بالاعتماد للأذن البرلمان تدخل قاعدة أن معناه لیس

 لیس المالي بالاعتماد البرلمان نإذ نفإ ثم ومن الأحوال، حسب الوزاریة ولیةالمسؤ  أو المالیة لیةالمسؤو  هو

  .)٤(الإدارة عقودإبرام  لصحة شرطا

الإداري الثابت في الفقه ...( حین قضت أن في مصرالعلیا الإداریة المحكمة أیدت ذلك أیضا وقد  

ه حتى ولو آثار التورید مثلا ینعقد صحیحا وینتج  أومع الغیر كعقد الاشغال العامة  الإدارةن العقد الذي تبرمه إ

وزت الإدارة حدود هذا الاعتماد ولو خالفت احتى لو ج أولم یكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الاشغال 

                                                             

 . ٣٦ص ،٢٠٠٢ ،دمشق ،المكتبة القانونیة، ١ط ،ن في العقد الإدارينظریة البطلا ،د. برهان زریق )١(

  .٢٣٥ص ،٢٠١٦ ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،١ط ،أسس القانون الإداري ،د. ریاض عبد عیسى الزهیري )٢(

 .١٣٠العقود الإداریة، مصدر سابق، صد. جابر جاد نصار،  )٣(

  .٢٢٦مصطفى كامل محمد علي، مصدر سابق، ص )٤(
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 الإدارةان وجدت من جانب  –فمثل هذه المخالفات  ،فات الوقت المحدد لاستخدامه الغرض المقصود منه أو

مع  الإدارةالعقود التي تبرمها  لأن ،نما تستوجب المسؤولیة على ذلكإ نفاذه و  تمس صحة العقد ولا فهي لا –

 ،ن توفر حمایة الغیر من ناحیةأالإدارة في هذا الشأن وذاتیة ولیست تنظیمیة وعلى  ن رابطة فردیةالغیر تكوّ 

ن أبمقدور الفرد الذي یتعاقد معها  وفي نفس الوقت لیس ،وبین الغیر ى عدم زعزعة الثقة بینهاخر أومن ناحیة 

لغرض المخصص له كان العقد في حدود اإذا  العكس وما أواعتماد مالي  دارةللإكان إذا  یعرف مقدما ما

لئك الاشیاء یتعذر على الفرد التعرف علیها بل حتى أو كل  ،لیس في حدود هذا الغرض أوهذا الاعتماد 

نفاذها هنا بذلك لما جازف احد بالتعاقد مع  الإداریة أوولو جاز احد جعل صحة العقود  أیضاالحریص 

  .)١(...)ولتعطیل سیر المرافق العامة الإدارة

عندما ذهبت  ٢٠١٤بفتواها سنة  سارت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع ذاته وعلى النهج

فالعقود  ،ه القانونیة ولو لم یتوفر الاعتماد المالي اللازمآثار صحیحا وینتج الإداري ینعقد العقد ...(بالقول 

فیجب من ناحیة حمایة  ،مةمع الغیر هي روابط فردیة ذاتیة ولیست تنظیمیة عا الإدارةالتي تبرمها الإداریة 

  .)٢(الإدارة...)ى عدم زعزعة الثقة في أخر هذا الغیر ومن ناحیة 

تعاقدیا عندما تتعاقد مع  أً الإدارة ترتكب خط نأنصار هذا الرأي یقرون بإ نإف ،ذلك فضلا عن

 معها فسخ العقدكان طلب المتعاقد مإ ویترتب على ذلك ،ین بالرغم من عدم وجود الاعتماد المالي اللازمخر الآ

، لضرورة الثقة بالإدارة وتصرفاتها ومن ثم لا یفترض أنها تتصرف بشكل یفتقر ن كان له مقتضىإوالتعویض 

  . )٣(إلى الحد الأدنى من المعقولیة

                                                             

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة  – ١١/٢/١٩٥٦حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر بتأریخ   (١)

. ولا شك إن المحكمة الإداریة ٤٩٢، ص١٩٥٦إلى آخر آذار  ١٩٥٦العدد الثاني مطبعة نمیر / السنة الأولى شباط  –العلیا 

وبین تعاقد الإدارة دون اعتماد مالي أو تجاوز حدوده أو انقضاء المیعاد المحدد  العلیا قد وازنت بین صحة العقد ونفاذه،

لاستخدامه إذ رجحت المحكمة الإداریة العلیا كفة صحة العقد ونفاذه رغم ذلك، بهدف حمایة المتعاقد مع الإدارة ولضمان سیر 

بعد التأكد من وجود اعتماد مالي، وهو أمر لیس بالسیر. المرافق العامة بانتظام واضطراد خشیة ألا یتعاقد أحد مع الإدارة إلا 

ینظر مها حمد العصیمي، الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري في القانون الكویتي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق_ 

  .٤٦، ص٢٠٠٨جامعة القاهرة، 

  لمطابع الامیریة.، نقلا من موقع ا١٩/٢/٢٠١٤بتأریخ  )٥رقم ( الجمعیة العمومیة فتوى )٢(

جامعة الموصل، _ حمد خماس، القیود السابقة على التعاقد في عقود الإدارة، بحث منشور في مجلة كلیة الآدابأد. فاروق  )٣(

  .٣٢٨، ص١٩٨٩، ١٩عدد 
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 العقد أركان فیها تتوافر أن یجب الإدارة عقود نإلى أیذهب أنصار هذه الاتجاه  الاتجاه الثاني:

نظرا لتعلق الاعتماد و  الأركان، هذهصحة  شروط تتوافر أن یجب وكذلك وسبب، ومحل رضا من عامـة بصفة

إذا و  العقد، على المترتبة الالتزامات بتعدد یتعدد الإدارة عقود في المالي في ركن المحل، فإن هذا الأخیر

 عقود محل أن نجد ،للمتعاقد النقدي المقابل دفع ما تكون غالبا هيف عقودها فـي الإدارة لالتزامات نظرنا

 المالیة الاعتمادات بمقتضي یتقرر الذي المقابل ذلك به، تلتزم الذي النقدي المقابل هو جانبها من الإدارة

 الإدارة، عقودإبرام  على سابقاً  قیداً  تعد الاعتمادات هذه نإف وعلیه ،الإدارة العقـود الموازنـة في المخصصة

، وإذا ما اخذنا بالنتیجة أعلاه فان تخلف الاعتماد المالي یؤدي العقود هذه محل من جزءا عدها نتیجة وذلك

  .)١(إلى بطلان عقود الإدارة لعدم مشروعیة محل العقد

في العراق تحدیدا لا  یة سواء في الدول محل المقارنة أمن النصوص القانونویرى الباحث مما تقدم، أ

مورد النص حتى  عتماد المالي، فلا اجتهاد فيدون وجود االإداري من تؤید ولا تدعم فكرة القول بصحة العقد 

ما  - الذي مر معنا– لم نجد من خلال عرضنا لموقف التشریعات من قید الاعتماد الماليللقاضي الإداري، إذ 

ضرورة كانیة التعاقد من دون الاعتماد المالي، بل على العكس نجدها تستلزم وتوجب وتأكد على أم یفید

عند بحثنا لمفهوم الاعتماد ناقصة، وفضلا عن التشریعات التي أشرنا إلیها الم رة إجراءاتقبل مباش وجوده

 منهاالدخول في علاقات تعاقدیة من دون وجود اعتماد مالي،  هناك طائفة من القوانین منعت، فإن المالي

الذي منع ممثل وزارة المالیة لدى الوحدات  ١٩٨١لسنة  ما جاء في قانون المحاسبة الحكومیة المصري مثلا

ز الاعتمادات او في حالة تج أولم یكن هناك اعتماد مالي إذا  ر بالصرفأم عن التأشیر على أيالإداریة 

، أما )٣(بالمشروعات الواردة ضمن الموازنة العامة للدولةإلا  الارتباط ، ومنع)٢(المخصصة في الموازنة للعقود

عقد من إبرام ، وحظر )٤(بقانونإلا  ز الاعتمادات المخصصةاو تجالإداریة منع الجهات  المشرع الكویتي فقد

                                                             

 .٢١٥مصطفى كامل محمد علي، مصدر سابق، ص )١(

في ) ٣١(منشور في الجریدة الرسمیة عدد  ،١٩٨١سنة ) ١٢٧(من قانون المحاسبة الحكومیة رقم  )١٠ینظر المادة ()٢( 

٣٠/٧/١٩٨١ . 

 .١٩٨١سنة ) ١٢٧(رقم  المصري من قانون المحاسبة الحكومیة )٩المادة ( )٣(

لسنة ) ٣١(عداد المیزانیات العامة والرقابة على تنفیذها والحساب الختامي رقم إمن مرسوم قانون قواعد  )٢١المادة ( )٤(

١٩٧٨.  
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كان  یع العراقي الذيشر ، ومقارنة مع الت)١(ز الاعتمادات المخصصةاو حالة تج أودون وجود الاعتماد المالي 

فاق لإنلوحدات الا یجوز  نهالإدارة المالیة الاتحادي على أنص قانون  إذ في هذا المجال،أیضا واضحا 

ن أو أ، ولا یجوز لها الدخول بالتزامات )٢(بعد التأكد من توفر التخصیص المالي اللازمإلا  الدخول بالتزام

  .)٣(جه الصرف ولأي سبب كانأو ز التزاماتها التخصیصات المرصدة لها في الموازنة على أي وجه من او تتج

توافر الاعتمادات المالیة لتغطیة قیمة  مما تقدم یلاحظ حرص التشریعات وتأكیدها على ضرورة

مان لألثقة واالسعر الذي تحال به المناقصة، تحقیقا للمصلحة العامة وحمایة للمتعاقد مع الإدارة، وحمایة ل

یجعل منها غیر  من توافر الاعتماد المالي فقیامها بالشروع بالتعاقد من دون التحقق ،الإدارةاللازم توافرها في 

ومن ثم لا یسمح للجهات الإداریة قانونا إبرام عقد إداري من دون  جدیرة بالثقة ویخل بالاعتبار اللازم لها،

اعتماد مالي، وفي حالة مخالفة ذلك فإنها تكون مسؤولة عن هذه المخالفة، لأن الاعتماد المالي قید مهم یجب 

  .)٤(عاقدعلیها استیفاؤه قبل الشروع في إجراءات الت

  المطلب الثالث

  الترخیص في التعاقد

 ضرورة ،الإداریة إحالة المناقصات على السابقة المرحلة في مراعاتها الواجب الأساسیة القیود من

 هایمكن لا بحیث القانون، یحددها جهة من التعاقدب نإذ أو تصریح على بالتعاقد المختصة السلطة حصول

، وتأسیسا على ما تقدم سنقسم هذا المطلب إلى الإذن أو التصریح هذا على الحصول دون من العقدإبرام 

فرعین، سنوضح في الفرع الأول مفهوم الترخیص في التعاقد، بینما سنبین في الفرع الثاني أثر تخلف 

  الترخیص على إحالة المناقصة.

                                                             

الصادرة بقرار وزیر المالیة المرقم  ٢٠٢١، من قواعد تنفیذ میزانیات الجهات الحكومیة لسنة )/أ١أولا/أ/( الثالثالفصل  )١(

 . ٥/٧/٢٠٢١في ) ٩١٠(

منشور في الوقائع العراقیة عدد  ،المعدل ٢٠١٩لسنة ) ٦(من قانون الإدارة المالیة الاتحادي رقم ) / أولا١٦(المادة  )٢(

  .٢٠١٩ب/آ/٥في ) ٤٥٥٠(

  .المعدل ٢٠١٩لسنة ) ٦(من قانون الإدارة المالیة الاتحادي رقم  )١٥المادة ( )٣(

وال اللازمة للعقد یجعله غیر صحیح وباطل، من عدم تخصیص الأإوفي النظام الأنجلوسكسوني وتحدید في بریطانیا ف )٤(

  .٤٦حمد العصیمي، مصدر سابق، صینظر مها 
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  لوالفرع الأ 

  مفهوم الترخیص في التعاقد

ومن  ة نشاطها،جل مباشر ترخیص لها من أ یعد بمثابةالإداریة ن تحدید المشرع لاختصاص الجهة إ

عقودها إبرام بالإداریة ن قیام الجهة هذه الجهات إبرام العقود الإداریة، وعلیه فإبین النشاطات التي تمارسها 

، لأن ذلك ىأخر من جهة  فلا تحتاج إلى طلب ترخیص لیس سوى ممارسة لاختصاص من اختصاصاتها،

الإداریة المنفذة ، ومع ذلك تستلزم بعض القوانین ضرورة حصول الجهة )١(ومهامها وظائفهایعد جزء من 

الذي یجعل الجهة الأمر ، سلفاة علیا یحدها القانون یصدر من جهات إداری دالتعاقفي  ترخیص للمشروع على

   .  )٢(دون هذا الإذنهلا للتعاقد من الإداري لیست أالعقد إبرام الراغبة بالإداریة 

موقف تشریعات الدول محل المقارنة حیال ذلك، نجد إن التصریح بالتعاقد في فرنسا بخصوص و 

یصدر من جهات مختلفة حسب ما یفرضه المشرع، وتختلف هذه الجهات تبعا لمدى تأثیر العقد الذي ستبرمه 

ولا مجال لذكرها لكثرتها وتشعبها سواء فیما یخص تعاقدات الهیئات  –الجهة الإداریة على موارد الدولة 

أیة إشارة إلى قید  ٢٠١٩ولهذا لم نجد في قانون النظام العام لسنة  - المركزیة أم تعاقدات الهیئات اللامركزیة

  الترخیص في التعاقد.

ن ارة التعاقدات أ(على إد ٢٠١٨لسنة  قانون تنظیم تعاقدات الجهات العامةأما في مصر، فقد نص 

الطرح والتعاقد  إجراءاتللبدء في اتخاذ  للموافقة علىللعرض على السلطة المختصة  أكثر أوتعد مذكرة 

وغیرها من البیانات  ...ن تتضمن هذه المذكرة بیان محل الطرح وطریقة التعاقدویجب ا جراءاتوغیرها من الإ

                                                             

 . ٣٣٣ص ،مصدر سابق ،ود السابقة على التعاقد في عقود الإدارةالقی ،حمد خماسأد. فاروق  )١(

  . ٩٤ص ، مصدر سابق،سس العامة العقود الإداریةالأ ،د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفه )٢(

الإداري، كما بید أننا لا نؤید تسمیة هذا القید بالإذن بالتعاقد، كون أن كلمة أذن أقرب ما تكون للقانون المدني منها للقانون      

) على (للولي بترخیص من المحكمة ان یسلم ٩٨إذ نص في المادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠جاء في القانون المدني رقم (

الصغیر الممیز إذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ویأذن له في التجارة تجربة له ویكون الاذن مطلقا أو مقیدا)، لذا 

ى من قبیل التصریح بالتعاقد، الموافقات السابقة على التعاقد، فلا ضیر أن تكون هناك یمكن الاستعاضة عنها بمفردات أخر 

 خصوصیات ومفردات متعلقة بالقانون الإداري دون غیره من القوانین الأخرى.
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للموافقات والتراخیص  ات التي تتضمنها مذكرة العرض صورة، ومن بین بیان)١()التي تحددها اللائحة التنفیذیة

  .)٢(اللازمة ذات الصلة بالعملیة محل الطرح

 على الترخیصفقد نصت  ٢٠١٩لسنة تعاقدات الجهات العامة تنظیم اللائحة التنفیذیة لقانون أما  

قبل طرح الإداریة على الجهة (جاء فیها  ، إذ)أیضا تحت عنوان (التصاریح والتراخیصالسابق على التعاقد 

العملیة للتعاقد الحصول على الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة ذات الصلة بموضوع الطرح من 

  .)٣()الجهات المعنیة وفقا للقوانین والقرارات التي تقضي بذلك

جاء فیه على قید الترخیص في التعاقد، إذ  ٢٠١٦لسنة  قانون المناقصات العامة الكویتي كما نص

ن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص أحكام هذا القانون أللجهات العامة التي تسري علیها (یجوز 

خمسة وسبعین ) ٧٥.٠٠٠لم تزد قیمة التعاقد عن (الطریقة المناسبة... إذا ن من الجهاز وبإذ علیها فیه بدون

شهر بالتعاقدات الیة بتقاریر دوریة كل ستة أة المن تزود الجهة صاحبة الشأن وزار ألف دینار كویتي... على أ

ه فلا من أو أقلي هذا النصاب او كانت قیمة التعاقد تسومن ثم إذا  ،)٤(...)النصابهذا التي تتم في حدود 

الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات التعاقد مراعاة شرط یشترط بالجهة صاحبة الشأن في 

ن المشرع الكویتي قد تنبأ لإمكانیة التحایل العقد من دون الحاجة لموافقته، كما إإبرام نما یمكنها العامة، وإ 

دات شهر بالتعاقة المالیة بتقاریر دوریة كل ستة أبضرورة تزوید وزار الإداریة فالزم الجهات  على هذه المادة،

  التي تتم في حدود هذا النصاب.

ضرورة الحصول بجهات التعاقد  ٢٠١٤لسنة  میةتعلیمات تنفیذ العقود الحكو  ألزمتفقد  وفي العراق،

 أوبین الموافقات الأصولیة للمشاریع  صولیة قبل إعداد وثائق المناقصة، إلا أنها فرقتعلى الموافقات الأ

ففیما  ن الموازنتین الجاریة والتشغیلیة،وبین المشاریع الممولة م ،المناقصات الممولة من الموازنة الاستثماریة

دراج أي مشروع ن الموازنة الاستثماریة نصت على أنه ( لا یجوز للوزارة المعنیة إریع الممولة میتعلق بالمشا

                                                             

   .المعدل ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ) ١٧(المادة  )١(

  .٢٠١٩ لسنة) ٦٩٢(من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ) ٣٢(المادة  )٢(

 .٢٠١٩ لسنة) ٦٩٢(اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم من  )١٦المادة ()٣( 

  المعدل. ٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة من قانون المناقصات )١٩المادة ( )٤(
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على ما منصوص علیه في الفقرة  ون استحصال مصادقة وزارة التخطیطفي الموازنة الاستثماریة الاتحادیة د

  . )١()(أ) من هذا البند وتتحمل الوزارة والجهة طالبة المشروع المسؤولیة بخلاف ذلك

لا ( عبر اشارته إلى نطاق سریانه على الوزارات فقطأعلاه یقتصر ن النص في هذا الشأن إونرى 

لا یتلاءم مع نطاق سریان تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الوارد في المادة  یجوز للوزارة المعنیة)، ما یجعله

ن غیرها من جهات التعاقد، فكان الأجدر أ ، الذي لا یقتصر على الوزرات فحسب، وإنما یمتد إلى)٢(لىو الأ

، كما شمل من النص الحاليأوسع وأفهو  ،....)كل الاتي ( لا یجوز لجهة التعاقدتكون صیاغة النص بالش

  إنه یتفق مع نطاق سریان التعلیمات.

تشغیلیة، فقد ألزمت جهة المناقصات الممولة من الموازنتین الجاریة وال أوما یخص المشاریع أما 

 أوتجهیز السلع  أولات الترمیم او استحصال الموافقات الأصولیة من جهة التعاقد على تنفیذ مقتعاقد (ال

نوجزها في ولنا على هذا النص بعض من الملاحظات  ،)٣()الخدمات مع مراعاة الصلاحیات المالیة النافذة

  : الآتي

 باستحصال الموافقات الأصولیة من جهة ألزمت التعلیمات جهة التعاقد ، إذعدم الدقة في صیاغة النص أولا:

  التعاقد، فكیف یكون ذلك؟

                                                             

 )٢(من البند أولا من المادة  . نصت الفقرة (أ)٢٠١٤لسنة ) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  /أولا/ب)٢المادة ( )١(

ول الكمیات اعداد دراسة الجدوى الفنیة والاقتصادیة أو التقاریر الفنیة ودراسات الكلفة والمنفعة والتصامیم وجدإعلى (

تضمنة الكلفة التخمینیة للمشروع یرافق مع استمارة المشروع عند مناقشة للمشاریع الاستثماریة وفقا لتعلیمات وزارة التخطیط م

 ویة).اویستثنى من ذلك مشاریع تفكیك ومعالجة المنشئات النوویة المدمرة والمخلفات الكیمی ،دراجه في الموازنة الاستثماریةإ

(عدم  /أ)٦/أولا/ ٢المادة (في إذ جاء  ٢٠٢١لسنة  )٢٣(ما نص علیه أیضا قانون الموازنة العامة الاتحادي رقم  اوهذ

لا بعد موافقة وزارة التخطیط لغرض استكمال إدراج أي مشروع استثماري في الموازنة الاستثماریة وبرامج تنمیة الاقالیم إ

  انجاز المشاریع كافة وفق التوقیتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضمان دخولها الخدمة).  

العقود التي تبرمها الجهات التعاقدیة الرسمیة ممثلة برئاسة الجمهوریة ومجلس  _هذه التعلیمات على أ أحكاملا / تسري (أو  )٢(

الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة 

ولات العامة والمشاریع والعقود اقلیم مع الجهات العراقیة وغیر العراقیة لتنفیذ المقإقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في والإ

الاستشاریة وعقود الخدمات غیر الاستشاریة وعقود تجهیز السلع والخدمات المحسوبة على الموازنات الاستثماریة والجاریة 

  . ٢٠١٤لسنة ) ٢( من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم) ١(ینظر المادة ، والتشغیلیة)

  .٢٠١٤لسنة ) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  /ثانیا/ ه)٢المادة ( )٣(
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 أولات الترمیم او ن استحصال الموافقات الأصولیة یكون على تنفیذ مقثانیا: عند التمعن في قراءة النص نجد أ

وثائق عداد ذي جاء تحت مسمى (المتطلبات قبل إلا یتسق مع العنوان العام للمادة ال ، وهذاالتجهیز والخدمات

تختلف عن في هذا الحال وهي  ،تنفیذ العمل، فالموافقة في النص محل البحث تكون لغرض المناقصة)

شروع لا یزال في مراحله فكیف تستحصل موافقة على التنفیذ والم السابق على تنفیذ العقد، التصریح بالتعاقد

  الأولیة.

تشریع العراقي (تعلیمات تنفیذ العقود وفضلا عما تقدم، فإن الباحث یرى أن النصوص الواردة في ال

یثهم عن الموضوع عن حد )٢(، والباحثین)١(اءهي مما یستشهد بها الفقه ) المذكورة سلفا٢٠١٤الحكومیة لسنة 

الذي نحن بصدده، وهي نصوص لا علاقة لها في موضوع الترخیص بالتعاقد، بل هي عبارة عن موافقات 

الواردة في نص المادة  استحصال موافقة وزارة التخطیطرحه مستقبلا، أما إداریة ممهدة لمشروع العقد المراد ط

 أیضا لأنبالتعاقد  اها تصریحفلا یمكن عدّ  -المذكور سلفا–/أولا) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ٢(

/أولا) من ٢مقیدة بالموضوعات الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة ( النص ذاته جعل هذه الموافقة

موازنة ضمن مشروع ال المناقصة مشروعمصادقة وزارة التخطیط هو إدراج كل ما یترتب على التعلیمات، ف

إبرام بالراغبة  دارةفلا یمكن للإالمناقصة،  إجراءاتالبدء بولیس تصریحا للإدارة في  القادمة الاستثماریة للسنة

 لأن وقبل إقرار مشروع قانون الموازنة،ن تعلن عن المناقصة بعد حصول موافقة وزارة التخطیط قد أالع

تشریع فلا تصریح بالتعاقد قبل  مشروع قانون الموازنة،في صورة الموافقة على إلا  التصریح بالتعاقد لا یكون

  .يقانون الموازنة العامة الاتحاد

  

                                                             

بحث منشور في مجلة  ،القیود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة ،د. بسام صبار العاني وابتسام حامد )١(

وأیضا د. نجیب أحمد خلف الجبوري،  .٢٨٠ ٢٧٩ص ،٢٠١٧ ،الجزء الأول ،جامعة بغداد _كلیة القانون ،العلوم القانونیة

. وكذلك د. ذكرى عباس علي ود. محمد حمید علي، الاذن (الترخیص) بالتعاقد في إطار ١٥٢مصدر سابق، ص

  . ٢٣٥، ص٢٠١٨، ٢، عدد ٢اللامركزیة الإقلیمیة والمرفقیة، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، مجلد 

 ،٢٠٢١ ،بیروت ،مكتبة السنهوري ،دراسة مقارنة ،التعاقد الإداري عن طریق المناقصات العامة ،د. تامر محمد إبراهیم )٢(

ي ظل فعلى إبرام العقد الإداري  وأثرهاالقیود الواردة على إجراءات التعاقد  ،. وأیضا م. ابتسام حامد راضي١٠٥ص

 ،٤٥/١عدد ،بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،٢٠١٤لسنة ) ٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

. وكذلك رقیه محمد عبید، التعاقد بطریقة المناقصة والرقابة علیها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٣١٨ص ،٢٠٢٠

  . ٦٦_ ٦٥، ص٢٠٢٠
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  الفرع الثاني

  الترخیص على إحالة المناقصة ر تخلفأث

 یتوافر وعندما إحالة المناقصة، على السابقة جراءاتالإ منإجراء  عدی بالتعاقد التصریح أن ضحناأو 

 ولم التصریح یصدر لمفإذا  عقودها،إبرام  في - عامة كقاعدة – تقدیریة سلطة تملك الإدارة نفـإ التصـریـح هذا

 یصدر لمإذا  ولكن ،ذلك في نزاع ولا قط، یوجد لـم فـهـو ،مادیـاً  وممعد عقد امأم نكون ننافإ عقدها الإدارة تبرم

 في وجد عقد امأم نكون فهنا العقـد الإدارة وأبرمت ،صدوره المشرع جبأو  التي الحالات في بالتعاقد التصریح

الإدارة للقواعد القانونیة الملزمة، وعلیه نتساءل عن  مخالفة نتیجة المشروعیة، عدم عیب شابه ولكن الواقع،

   التعاقد؟ في الترخیص دون من الإدارة تبرمه الذيمصیر العقد 

، لأن ا مطلقالاند بطقعهو بطلان البالتعاقد  الإدارة لقید الترخیصن الأثر المترتب على مخالفة إ 

أو  ن إذ بإصدار ، ولا یجوز تصحیح العقد)١(بالنظام العامالقواعد المتعلقة بالأذن بالتعاقد هي قواعد متعلقة 

، وتطبیقا )٢(تشجیع الإدارة على الاستمرار في ارتكاب مثل هذه المخالفات نهالأن الأخیرة من شألاحقة إجازة 

وبطلان  العقدیة الرابطة قیام عدم ،١٩٨١ سنة شباط في الصادر حكمه في لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي

 قام التي التعاقد إجراءات على یصدق لم أنه كما بالتعاقد، البلدیة لرئیس یصرح لم البلدي المجلس لأنالعقد 

  .)٣(بها

إذا ...( ت علیه الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع أیضا، إذ جاء في فتواهاما استقر  ووه

رادة الدولة لا تكون حینئذ إن إف یهاأالسلطة التنفیذیة ولم تعبر عن ر  كانت السلطة التشریعیة وهي مستقلة عن

رادة الدولة في إیة في مجلس الوزراء بالتعبیر عن ن انفراد السلطة التنفیذإإذ  ،معیبة فحسب بل منعدمة اطلاقا

ي تعد العنصر ومتى انعدمت الإرادة الت ،عقد التبرع یعد طغیانا على السلطة التشریعیة ویعدم إرادة الدولة

ومن  ،نما هو واقعة مادیة بحتهإ و  ،ا مطلقا في نظر القانوننلاالأساسي في تكوین العقد كان العقد باطلا بط

المستقبلیة دون  ن هذه الآثار تقف عند الآثارأإلا  آثار،ا العقد مع ما یترتب على ذلك من ثم یسقط هذ

ن وعدم مسؤولیته ع خرتأسیسا على حسن نیة الطرف الآة لا یمكن المساس بها الأخیر هذه  لأن ،الماضیة

                                                             

  .٣٢٧بق، صد. سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مصدر سا )١(

  . ١٠٤ص مصدر سابق، ،د. تامر محمد إبراهیم )٢(

 .١٠٧، ص٢٠١٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١صول القانونیة لإبرام العقود الإداریة، طعامر نعمة هاشم، الأ د. )٣(
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، ولا یصحح تنفیذ العقد )١()...جازة اللاحقة حتى ولو كانت بقانونن لا تصححه الإلاوهذا البط ،الدولة أخط

من جسامة العیب الذي لحق ابرام العقد الإداري، وهو ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في مصر عام 

حكمها (... كما لا ینال مما تقدم القول بتأبي الحكم ببطلان العقد بعد أن دخل حیز  ، إذ جاء في٢٠١٠

التنفیذ، ذلك أنه من المقرر قانونا أن البدء في تنفیذ العقد لا یحول دون الحكم ببطلانه لما قد شابه من عیب 

  .)٢(جسیم...)

ذن في التعاقد أن یحتج ولا یستطیع الشخص الذي تعاقدت الإدارة معه من دون الحصول على إ 

غیر مقیدة بأیة رابطة تعاقدیة تجاهه، ولكنه یستطیع  - والحال هذا -بهذه الرابطة التعاقدیة، لأن الإدارة تكون 

، وهذا ما قضى به )٣(بطبیعة الحال المطالبة بالتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة أو شبه التعاقدیة

الذي لا تربطه أي رابطة تعاقدیة مع الإدارة بسبب عدم وجود  )٤(لفعليمجلس الدولة الفرنسي بحق المتعاقد ا

مداولات سابقة صادرة بالترخیص في التعاقد، مما یجعل العقد مشوبا بالبطلان أقر المجلس حینها بحقه في 

التعویض عما قام به من أعمال نافعة لصالح الإدارة، متى تمت تلك الاعمال برضاء الإدارة، وذلك عن 

  .)٥(عمال والتجهیزات الكهربائیة التي قام بها لصالح البلدیةالأ

                                                             

  .٤٩٨ص، نقلا من مصطفى كامل محمد علي، مصدر سابق، ٢٢/٩/١٩٥٤في  )١٦٢رقم (الجمعیة العمومیة فتوى  )١(

، نقلا من موقع المطابع ١٤/٩/٢٠١٠قضائیة، في  ٥٦) سنة ٣١٣١٤حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر رقم ( )٢(

 الامیریة.

فذت من قبل المتعاقد مع الإدارة داءات عقدیة قد نُ أن العقد، تكون هناك ن بطلالأنه في أغلب الحالات التي یتم فیها إعلا )٣(

ن العقد، فلا یستطیع حینها الطرف المقابل للإدارة، الحصول على مقابل الأداءات المنفذة بالاستناد إلى ن بطلاقبل إعلا

نه، فیأتي هنا دور شبه العقد لیعوضه على أساس العلاقة شبه العقدیة بینه وبین الإدارة، ن بطلاالعقد، وذلك بسبب إعلا

نظر بالسعید زینه، القیود الواردة على حریة الإدارة لدى التعاقد، رسالة ، یلیعید شيء من التوازن إلى أطراف العلاقة الباطلة

 .٢٥، ص٢٠١٢ _٢٠١١جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم،  _ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

كون الإدارة لم ویطلق مصطلح المتعاقد الفعلي أو شبه المتعاقد على من قام بتنفیذ عقد ناقص لم یبرم بصفة نهائیة ل )٤(

حمد فتح االله أبو سكینة، النظریة العامة للإثراء بلا سبب في القانون الإداري، أطروحة دكتوراه، أترخص بإبرامه، ینظر د. 

  .  ٤١، ص١٩٩٥كلیة الحقوق_ جامعة عین شمس، القاهرة، 

)5( G.BAYLE, L'Enrichissement sans cause en droit administrative,Thèse, Paris, 1973, P.81. 

وي، الطبیعة القانونیة لشبه العقد الإداري، بحث منشور في مجلة جامعة البعث، انقلا من د. محمد الحلاق د. عمار الترك     

 .٦٩، ص٢٠١٩، ٥، عدد ٤١مجلد 
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 الإذن على الحصول دون من الإدارة تبرمه الذي العقد یجعل )١(البعض أن فنجد العراق فيأما 

 به قضت ما على هذا رأیهم شیدوا وقد العامة، للقواعد طبقاً  المختصة السلطة إجازة على موقوفاً  القانوني

 هو الممیزة الشركة مع الحكومة تبرمه الذي العقد إن...( فیه تقول لها حكم في آنذاك العراقیة التمییز محكمة

 رقم العامة المحاسبات أصول قانون عینها ةإداری هیئات موافقة بعدإلا  ینعقد لا العقد هذا ومثل إداري عقد

 ى،خر الأ الهیئات رأيأخذ  بعدإلا  تتم لاالإداري  العقد هذا مثل في قدیةاعتال فالرابطة ،١٩٤٠ لسنة )٢٨(

 في بالاستمرار الشركة تكلیف لمجرد الطرفین بین تجدد قد السابق العقد بأنیصح القول  فلا ذلك كانإذا و 

 هیئات وموافقة خاصة إجراءات یتطلبالأمر  لأن ،الجدیدة المدة عن العقدإبرام  بعد حتى عملها

 الإذن على الحصول دون من للعقد إبرام الإدارة إن )٣(الفقه من آخر جانب یرى حین في، )٢()...معینة

  . وفرنسا مصر في والقضاء الفقهإلیه  ذهب ما بذلك مسایرین مطلقاً، اً لانبط باطلاً  یجعله القانوني

ونحن بدورنا نؤید ما ذهب إلیه الاتجاه الثاني، لأن الاختصاص من النظام العام، فإبرام الإدارة 

الحصول على ترخیص بالتعاقد من الجهة المختصة قانونا یجعلها قد تجاوزت حدود  لتعاقداتها من دون

  اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة أخرى.

  

  

  

  

                                                             

د. ریاض عبد عیسى الزهیري، العلاقات التعاقدیة بین الوحدات الاقتصادیة في القطاع الاشتراكي، مصدر سابق،  )١(

. هاتف كاظم جاسم الموسوي، مصدر سابق، ١٥٢حمد الجبوري، مصدر سابق، صأ، وأیضا نجیب خلف ٣٦٩ص

  . ٣٢ص

نشور في مجلة التدوین القانوني، السنة الخامسة، ، م٢٨/٧/١٩٦٦في  )٩٦٦ _١٥٨حكم محكمة التمییز العراقیة، رقم ( )٢(

 .٢٠٨، ص١٩٦٦، كانون الأول ٢العدد 

الوجیز في النظریة  . د. فاروق احمد خماس و د. محمد عبداالله الدلیمي،١٤١براهیم طه الفیاض، مصدر سابق، صإد.  )٣(

العقد الإداري في العراق لإبرام . حیدر طالب محمد علي شذر، النظام القانوني ٧٥مصدر سابق، ص العام للعقود الإداریة،

 .٩٦، ص٢٠٠٤جامعة النهرین،  _دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق
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  الفصل الثاني

  الإداریةالتعاقد في المناقصات  الإحالة إلى أحكام

كل من  من المسلم به إن العقد الإداري شأنه شأن أي عقد قانوني آخر لا ینعقد إلا بتلاقي رضا

الطرفین المتعاقدین برضا الطرف الآخر، فلا ینعقد بمجرد تقدیم المناقصین لعطاءاتهم، اذ لا یعدو إجراء 

من السلطة المختصة،  الإحالةتقدیم العطاء إلا إیجابا، ولا یكون له أثر أو قیمة قانونیة إلا بعد صدور قرار 

القبول الذي یقترن مع إیجاب المناقص، إلا أن إفصاح  الإداریةفي إطار العقود  الإحالةإذ یمثل صدور قرار 

الإدارة عن إرادتها أو رغبتها بالتعاقد عادة ما یسبقه طائفة من الإجراءات التي تمهد وتهیئ له، لهذا فقد 

تیار أفضل العطاءات وأنسبها مالیا بصوة دقیقة بما یضمن اخ الإحالةحرصت التشریعات على تنظیم مرحلة 

  الراغبة بالتعاقد. الإداریةیتفق مع معاییر المفاضلة بین العطاءات المعتمدة من قبل الجهة ، وبما وفنیا

قد أسندت التشریعات مهمة اختیار المناقص إلى لجان مختصة تتوزع على الأغلب بین لجنتین، و 

أنسبها مالیا وفنیا، تختص اللجنة الأولى بفتح العطاءات، بینما تختص اللجنة الثانیة بتقییم العطاءات واختیار 

إلا أن اختیارها لیس إلا اختیارا أولیا أو مؤقتا، ولا یكون هذا الاختیار نهائیا إلا بالمصادقة علیه من قبل 

السلطة المختصة بالمصادقة قانونا، ولهذه السلطة إمكانیة رفض المصادقة فیما إذا اقتضت ضرورات 

یر من عینته لجنة المصادقة فإنها لا تملك المصادقة على غ أما إذا ارتأت ،المصلحة العامة إلغاء المناقصة

  تقییم العطاءات.

 تحقیق الأول: أساسیینعلى أن التعاقد عن طریق المناقصات تسعى الإدارة عبره إلى تحقیق هدفین 

 المالیة الشروط حیث من عطاء أفضل یقدم الذي للمتعاقد الإدارة اختیار عبر ممكن مالي وقدر وفر أكبر

 تحرص الذي المشروع تنفیذ على فنیا والأقدر الكفء المتعاقد اختیار من الإدارة تمكین الثاني والهدف والفنیة،

التي  ، ولا یمكن تحقیق هذه الأهداف إلا إذا راعت الإدارة المبادئ التي تحكم المناقصة،تحقیقه على الإدارة

 بخلق ،التنافس دائرة توسع أن شأنها من التي الفرص، وتكافؤ والمساواة المنافسة وحریة العلانیة بمبدأ تتمثل

الإدارة، فإذا ما تم الاخلال في  تعاملات في والثقة العطاءات مقدمي اطمئنان على تبعث حقیقیة ضمانات

ئ المقدمة مبادئ المناقصة لما أمكن الوثوق في نتیجتها والاطمئنان إلى إجراءاتها، إذ تمثل هذه المباد

الفصل إلى مبحثین، سنبین في  اوعلیه ارتأینا لأجل الإحاطة بما تقدم تقسیم هذالحقیقیة لإحالة ناجحة، 

إلى التعاقد، وفي حین سنبین في المبحث الثاني اللجان  الإحالة السابقة على جراءاتالإالمبحث الأول 

  إلى التعاقد. الإحالةالمختصة في 
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  لوالمبحث الأ 

  التعاقد لسابقة على الإحالة إلىالإجراءات ا

المنصوص علیها في التشریعات التي  حكامالراغبة في التعاقد اتباع الأالإداریة یتوجب على الجهات 

ة ها قبل المصادقجراءات التي یتعین علیها استیفاؤ مجموعة من الإالتعاقدیة، فقد فرض القانون  تنظم عملیاتها

عطاء مبنیا على أسس صحیحة، وتأسیسا على ما  فضلیكون اختیارها لأن على قرار إحالة المناقصة لأجل أ

الإحالة على  إلىل مبادئ المناقصة الرامیة و سنبین في المطلب الأ ،مطلبین إلىتقدم سنقسم هذا المبحث 

  .في المطلب الثاني تقدیم العطاءات سنوضحأفضل عطاء، بینما 

  لوالمطلب الأ 

  عطاء أفضلعلى الة الإح إلىمبادئ المناقصة الرامیة 

مجموعة من المبادئ الحاكمة لها واجبة الاتباع، التي لا یجوز  إلىتخضع المناقصة العامة  

في اهم ما یس جله المناقصة،إلى الغرض الذي تجري من أالاستغناء عنها، فهي ضروریة ولازمة للوصول 

المناقصة  إجراءاتالمحافظة على مصلحة الدولة المالیة وجودة تقدیم الخدمة، فتلك المبادئ تمنع العبث في 

ها والثقة في نتیجتها، وعلیه إجراءات إلىلا یمكن الاطمئنان فإذا حجبت عن المناقصة والتلاعب في نتیجتها، 

ن في الفرع الثاني مبدأ یة، وسنبیلانعال ل مبدأو ل في الفرع الأاو فرعین، سنتن إلىسنفصل هذا المطلب 

  المنافسة، أما الفرع الثالث فسنوضح فیه مبدأ المساواة.

  لوالفرع الأ 

  یةلانمبدأ الع

وصف  لأنوذلك  ،الإداریة العقودإبرام عملیة من المبادئ المهمة التي تحكم  العلانیةیعد مبدأ 

الدول محل كدت تشریعات وقد أنها لعموم من تتوفر فیهم شروط الاشتراك فیها، أالمناقصة بالعمومیة یعني 

 نما تركت ذلك للفقه الذي أشارإ إلا انها لم تورد تعریفاً له، و  في المناقصات العامةالعلانیة على مبدأ المقارنة 

وإبلاغهم  ،المعلن عنها (دعوة جمیع الراغبین بالتعاقد للاشتراك في المناقصة عدة من بینهافي تعریفات إلیه 
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في  ،)١(المناقصة)إجراء وزمان  ،ونوعیة المواصفات المطلوبة ،عن كیفیة الحصول على شروط المناقصة

سوف تقوم بشغل عام لكي  أوتؤجر  أوتشتري  أوبأنها (معرفة الكافة بأن الدولة سوف تبیع  آخرفها حین عرّ 

المزایدین  أو(دعوة للمتناقصین نه أو بأ، )٢()الریبة ویحوم حولها الشكفي اجواء تشوبها الإداریة لا تبرم العقود 

  .)٣()ضاع المحددة لذلكو المزایدة حسب الشروط والأ أوللاشتراك في المناقصة 

 الفرص، وتكافؤ الفاعلةالمساواة و  الحرة المنافسة مبادئ لوضع الحقیقیة المقدمة یة المناقصة هيلانفع

یمكن أن  الذكر سالفة المبادئ من أیا أن نتصور أن یمكن لا إذ الفعلي، الواقع أو العملي، التطبیق موضع

 فقط التعاقد بموضوع العلم تكفل سریة، بطریقة تمت قد التعاقد في الإدارة جهة رغبة كانتإذا  یتحقق

 بموضوع العلم التعاقد في الراغبین لكافة تكفل علنیة بطریقة لا مسبق، بشكل لها معروفة أو محددة لمجموعة

 المالیة المصالح حمایة أن خاصة أساسها، على التنافس یتم التي الموضوعیة والشروط جراءاتوالإ التعاقد

 الفنیة الكفاءة فیه تتوافر من معالإداریة  الجهات تعاقد یتم أن یتطلب للمواطنین العلیا والمصالح للدولة

 موضوع النشاط في المتعاملین من ممكن سعر أو تكلفة أقلوب منتج أو خدمة أفضل لتقدیم والاستعداد والمالیة

  .)٤(العقد

 یتطلب ما وهو المتعاملین، هؤلاء من عدد أكبر امأم فتح الباب ضرورة الواقع في یحتم الذيالأمر  

 المعلومات كل إیصال سوى هدف، من له لیس الذيالإعلان  ذلك التعاقد، موضوع عنالإعلان  ضرورة

 لدخول اللازمة والمعطیات القدرة لدیه تكون أو نفسه في یجد من كل علم إلى التعاقد بموضوع المتعلقة لیةو الأ

  .(٥)الموضوع هذا لتنفیذ المنافسة

                                                             

دون، القاهرة، الناشرون المتح لأول،اد. ولید رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزایدات، الجزء  )١(

 .٤٤، ص٢٠١٥

 ٦٢ص مصدر سابق، د. محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، )٢(

 ٦٥ص ،مصدر سابق براهیم طه الفیاض،إد.  )٣(

  .٢٩ص مصدر سابق،وي، اریم علي احسان محمد العز  )٤(

  .٢٥٠، ص٢٠٠٣الإسكندریة، د. عبد الغني بسیوني عبداالله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف،  )٥(
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ي أأیضا للننما إ كل من یهمهم التقدم للتعاقد و  لإعلامجوهري وهام لیس فقط إجراء ن إذالعلانیة ف 

 ، فبموجبه یكون)١(الاشتراك على فئة محددة من المناقصینما قصرت إذا  تقادلانا أوعن الشك  الإدارةبجهة 

  .)٢(واحد المتنافسین الإدارةوعدم وجود أي تواطؤ بین  ،ن مطمئنین من سلامة المناقصةصو المناق

والإعلان عن المناقصة ما هو إلا دعوة للتعاقد، وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في مصر 

توجهاتها (...الإعلان عن إجراء مناقصة أو مزایدة أو ممارسة لیس إلا دعوة الى في إحدى  ٢٠٠٦سنة 

التعاقد، وأن التقدم بالعطاء وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الایجاب الذي ینبغي أن یلتقي 

  .)٣(عنده قبول الإدارة لینعقد العقد...)

یة المناقصة، فقد ذهب جانب من لانع تحقق به مبدأإلى اتجاهین حول ما یوقد اختلف الفقه القانوني 

الإعلان، من خلال إلا  لا تتحققالعلانیة ن العلانیة وجهان لعملة واحدة طالما أو الإعلان ن إلى أ )٤(الفقه

یة، هذا ویقصد لانلا یوجد مجال حقیقي للعالإعلان یة، فبدون لانتحقیق الع إلىیهدف أساسا  والأخیر

بالمعلومات والبیانات الجوهریة المتعلقة بمضمون كافة المتنافسین  إحاطة التعاقدات الحكومیةالإعلان عن ب

  هذه التعاقدات والتي تشكل في حقیقتها ضمانات لنجاح تلك التعاقدات.   إجراءاتو 

یة، نلامن عناصر مبدأ الع إلا عنصر ما هوالإعلان ن أ إلى )٥(من الفقه خربینما اتجه الجانب الآ

  .نیةحد مظاهر مبدأ العلاأالإعلان یشكل  إذ ،اتوتسبیب القرار  جراءاتونشر الإالإعلان تشمل العلانیة  لأن

                                                             

د. محمد سعید الرحو، النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشریعات الدول العربیة، منشأة المعارف،  )١(

  . ٨٧، ص٢٠٠٧الإسكندریة، 

. ٧١، ص٢٠٠٣ د. مازن لیلو راضي، العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )٢(

د. نافع تكلیف مجید، الإعلان عن المناقصة (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  أیضاو 

  .٣٢٣ _٣٢٢، ص ٢٠١٥، السنة ١العدد  ١٧والسیاسیة، المجلد 

 .٧/٣/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٨) سنة ٨٥٩١كم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم (ح)٣(  

د. . أیضا ١٢ص ،٢٠٠٠مرحة المفاوضات في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حمد عبد النعیم، أد. محمد  )٤(

. كذلك د. جابر جاد نصار، العقود ١٢، ص٢٠١٨علي نجیب حمزة، بحوث في القانون العام، دار السنهوري، بیروت، 

  .١٤٨الإداریة، مصدر سابق، ص

، ص ٢٠٠٩، ١متیازات الإدارة في قانون المناقصات المزایدات، دار النهضة العربیة، القاهرة، طایف، د. عاطف عبد اللط )٥(

. وكذلك د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة ٢٧١وي، مصدر سابق، صا. وأیضا د. سعاد شرق٨٢

   .١١٥لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص
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العلانیة نظرا لما یمثله من حقیقة لمعنى اصطلاح  الأخیر،الرأي ما ذهب الیه نؤید  بدورنا إذ ونحن

الإدارة التي تقوم بها  جراءاتلیشمل مختلف الإ العلانیة معنى، إذ یتسع خاصة في مجال المناقصات العامة

   من قبیل تسبیب القرارات ونشرها وغیرها من الإجراءات والقرارات الأخرى.

في الدول محل المقارنة على تبني مبدأ الإداریة ومن هنا فقد حرصت التشریعات المرتبطة بالتعاقدات 

على مبدا  ٢٠١٩النظام العام لسنة  عن تلك التعاقدات، ففي فرنسا فقد نص قانونالإعلان من خلال العلانیة 

 إلىالخاضعة لهذا القانون بضرورة مراعاة تطبیق مبادئ حریة الوصول الإداریة یة التعاقد والزام الجهات لانع

سع نطاق بما یحقق أو ، كما نص على ضرورة تشجیع المنافسة على )١(جراءاتالطلبات العمومیة وشفافیة الإ

العقد وفقا للشروط إبرام عن رغبتها بالإعلان الجهات الراغبة في التعاقد بم یاقعبر  الإدارة،مصلحة 

  .)٢(المذكورالأمر المنصوص علیها في  جراءاتوالإ

 إلىضمن الأهداف التي یسعى هذا القانون  ٢٠١٨وفي مصر فقد نص قانون تنظیم التعاقدات لسنة 

تعزیز مبادئ الحوكمة  - ٣: إلىذا القانون ه أحكاموجاء فیه (یهدف تطبیق العلانیة، تطبیقها على مبدأ 

تنظیم التعاقدات لسنة ، كما نصت اللائحة التنفیذیة لقانون )٣(والشفافیة والنزاهة...)العلانیة وتطبیق معاییر 

ئحة تاحة الفرصة لكافة الراغبین من المتعاملین المستوفین للشروط الواردة بالقانون وهذه اللاعلى (إ ٢٠١٩

  . )٤(وتكافؤ الفرص...)المساواة و العلانیة على مبادئ  جراءاتن تستند الإمناقصات... وأللمشاركة في ال

على  ٢٠١٦قانون المناقصات العامة لسنة  موقف المشرع الكویتي فقد نص أما ما یخص

  .)٥(یة...)لان(...وتخضع جمیع المناقصات لمبادئ الع

ن على (أ ٢٠٠٤ئتلاف (المنحلة) لسنة الار سلطة أم ع العراقي فقد نصیشر وفیما یتعلق بموقف الت

)، كما نصت تعلیمات )٦(قصى حد ممكن...إلى أالدعوة العامة تنافسیة وتامة وعادلة وعلنیة  إجراءاتتكون 

الدعوة  لانبإع سلوبفي تعریفها للمناقصة العامة وجاء فیه (وینفذ هذا الأ ٢٠١٤تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

                                                             

  .٢٠١٩من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٣ة (الماد )١(

  .٢٠١٩من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١٣١ _١المادة ( )٢(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٢المادة ( )٣(

 .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٩المادة ( )٤(

 .٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )١٤المادة ( )٥(

 .   ٢٠٠٤لسنة  )٨٧رقم ( المؤقتة (المنحلة) من أمر سلطة الائتلاف / أ)١/١القسم ( )٦(
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ن ممن تتوفر فیهم شروط المشاركة وأ ین في المشاركة بتنفیذ العقود بمختلف أنواعهاجمیع الراغب إلىالعامة 

  .(١)بالعمومیة والتنافسیة والعدالة والعلنیة...) جراءاتتتسم الإ

وبهذا یتضح لنا اتفاق الدول محل المقارنة في النص ضمن تشریعاتها المنظمة لتعاقدات الجهات 

المبادئ الحاكمة لمناقصاتها، وذلك لضمان مشاركة فعالة من قبل الراغبین  العلانیة كأحدالحكومیة على مبدأ 

بالتعاقد ما یمنح الإدارة إمكانیة اختیار أنسب العروض المقدمة، بما یحقق الأهداف التي تسعى الیها عبر 

  إعلانها عن رغبتها بالتعاقد.

  الفرع الثاني

  مبدأ المنافسة

العقود محكوم بقاعدة إبرام ن إكما  ،سودها البساطة والحریة الكاملةت الأفرادن العلاقة التعاقدیة بین إ

قانونیة یجب  إجراءاتو  أسالیبالتي تكون محكومة بالإداریة  التعاقدات العقد شریعة المتعاقدین، على عكس

 من الناحیة نافسینكفأ المتأعلیها اتباعها كونها ملزمة بالحرص على مصالح الدولة المالیة عبر اختیار 

ومن بینها مبدأ المنافسة الذي عن ، جملة من المبادئ  الإدارةراعت إلا إذا  ، وهذا لا یتحقق)٢(المالیة والفنیة

  .)٣(لین والشركات للمشاركة في المناقصات الحكومیةو اكبر عدد ممكن من المقأطریقه یتنافس 

ن بقولها (...إ ١٩٩٨ /٢٣/٥افسة في قرارها الصادر في وعرفت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ المن

 أوحد منهم الإدارة لأالمناقصة العامة دون منع  إلىفي التقدم  الأفرادالمقصود بحریة المنافسة هو حق 

، كما )٤(خاصا...) اما أوسواء كان عإجراء  بأيالعقد علیه  إرساء إلىحرمانه من حقه في التنافس للوصول 

ها قائلة (...المقصود بحریة المنافسة هو حق أحكامحد أالإداري مبدأ المنافسة في عرفت محكمة القضاء 

                                                             

  .٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( )٣المادة ( )١(

بو بكر صدیق عمر، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإداریة بطریق المناقصة، منشورات الحلبي أد.  )٢(

  .٧١، ص٢٠١٣الحقوقیة، بیروت، 

)3(   Andre Maurin, Droit  Administratif, 11 edition, Dalloz, Paris, 2018, p. 97.   

، ٢٠١٢متیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، اد. حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد  )٤(

 .٣٧٨ص
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 إلىحرمانه من حقه في التنافس للوصول  أولاحد منهم  الإدارةفي التقدم للمناقصة العامة دون منع  الأفراد

  .)١(خاصا...) اما أوسواء كان عإجراء العطاء علیه ب إرساء

حد قرارات محكمة التمییز الاتحادیة أمفهوم مبدأ المنافسة في  إلىفي حین أشار القضاء العراقي 

لیات الخاصة و تبین من الأ إذ ،نه غیر صحیح ومخالف للقانونأولة وجد الدى التدقیق والمد...الذي جاء فیه (

الإحالة ن جهة أب... عادة انشاء مدارسإ المدارس الطینیة وغیر النظامیة و ) والمتعلقة بهدم ٣٤لة رقم (و ابالمق

 نلاالمناقصة العامة بإع إلىربع شركات لتنفیذ المناقصة المذكورة دون اللجوء أ إلىوجهت دعوة مباشرة 

  .)٢()...جمیع الراغبین في الاشتراك في تنفیذ المناقصة إلىالدعوة العامة 

(فسح  همتعددة أهمها التعریف الذي عرفه بأن اتریفمبدأ المنافسة بتع رفالفقه فقد عُ  مستوىوعلى 

ام أم جل التقدم بعروضهمالشروط المطلوبة في المناقصة من أام الأشخاص ممن تتحقق فیهم أم المجال

ن تستخدم سلطتها الشروط المحددة مسبقا ولیس لها أ وفقالإداري العقد برام المختصة قانونا لإالإداریة الجهة 

، )٣(الفئات التي ترغب عي في اشتراكهم واستبعاد من لا یروق لمزاجها) أوالتقدیریة بقصد تحدید الأشخاص 

حریة ( أو أنه، )٤()ام كل من یود الاشتراك في المناقصةأم فتح باب التزاحم الشریف(نه اتجاه آخر بأوعرفه 

 نهأآخر بب جان فه، في حین عرّ )٥(وفي الحدود التي یحددها القانون) الإدارةالدخول للمناقصة التي تعلن عنها 

الإدارة للتعاقد الموردین المنتجین للمهنة التي تخص بنوع النشاط الذي ترید  أولین و ا(اعطاء الحق لكل المق

                                                             

، نقلا من د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، ٢/٤/١٩٥٧ق،  ٨لسنة  ٧٣٢حكم محكمة القضاء الإداري رقم  )١(

  .٥١٣، صبقمصدر سا

 مصدر سابق،هم مسلم، احمد فأ، أشار إلیه ١١/٢٠١١/ ١٤في  ٢٠١١/م / ١٤٠١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(

  .٣٢ص

)3( Gibal Michel, Le nouveau code des marches publics, uneréforme composite, la 

semainejuridique, juris classeurpériodique, éditiongénéral, Ne16 17, Paris, 2004, P.722 

  .٤٩٦ص  ،د. مهند مختار نوح، مصدر سابق )٤(

 .١٤٠، صمصدر سابقالعقود الإداریة، ، د. جابر جاد نصار )٥(



٩١ 
 

 

ن تبعد أ دارة، فلا یجوز للإحدهم وفق الشروط التي تضعها هيأ ن یتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد معأعلیه 

  .)١(هذه المهنة من الاشتراك في المناقصة) إلىأیاً من الراغبین في التعاقد والمنتمین 

  :)٢(مبدأ المنافسة مجموعة من الأسس تتمثل بما یلين لخلال استعرض التعاریف السابقة فإ ومن

 النشاط في والعاملین اللازمة الأهلیة فیهم تتوافر ممن لیناو المق أو الموردین لجمیع الفرصة إتاحة وجوب -١

 .الإدارة جهة تطرحها التي المناقصات في للدخول المناقصة، موضوع

 .المنافسة حریة تحقیق یعیق بما المنافسة شروط من شرط بأي الإدارة جهة إخلال عدم وجوب -٢

إلا  ذلك في الحریة مطلق لها ولیس الحرمان، أو بالاستبعاد یتعلق فیما بالقانون الإدارة جهة تقید وجوب -٣

  الضرر. أو للخسارة العامة المصلحة تعرض التي الحدود في

 ةالمناقصفي لمنافسین للاشتراك اعدد من  بركأام أم كبیرة كونه یفتح المجالأهمیة ولمبدأ المنافسة 

ن المناقصة لذلك فإ نه یحقق سلامة ونزاهة عملیة التعاقد،ألخزینة الدولة، فضلاً عن  ةمالی ةكبر وفر ألتحقیق 

تشجیع التسابق بین  إلىیؤدي  إن مبدأ المنافسةكما  ،)٣(تعد المجال الحقیقي لتطبیق مبدأ حریة المنافسة

  .)٤(تلاءم مع فكرة الحریة الاقتصادیةجل الفوز بالعقد كونه یأالمنافسین فیما بینهم من 

 إلى تقدیم أفضلفي السعي  الإدارةن مبدأ المنافسة یلبي تطلعات طالب التعاقد مع آخر فإومن جانب 

المورد للتنافس مع  أول او وز بالتعاقد، فهذا المبدأ یشجع المقعرض یستطیع تقدیمه لیحظى بفرصة الف

  .)٥(إحالة المناقصة الیه إلىالذي قد یؤهله  فضلین في البحث عن العطاء الأخر الآ

                                                             

 ةجامع _العقد الإداري وتنفیذه، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوقلإبرام العامة  حكامحیدر عدنان صادق، المبادئ والأ )١(

 .١٢١، ص٢٠١٦الاسكندریة، 

  . ١٢٢د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، مصدر سابق، ص )٢(

نور حمادة، قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات والعقود الإداریة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، أد. محمد  )٣(

 .٢٨، ص٢٠٠٣

المنافسة في التعاقد بالمناقصة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  د. عارف صالح مخلف، علي مخلف حماد، مبدأ حریة )٤(

 .٢٥٩، ص٢٠١٢، السنة ٥٤ ، العدد١والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة الأنبار، المجلد 

حسین علي، الجدید في المشكلات العملیة لقانون المناقصات والمزایدات، دار الكتب  د. حسن محمد هند ود. محمد )٥(

  . ٨٠، ص٢٠٠٤القانونیة، القاهرة، 
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فرنسا الخاصة بالمناقصات على التأكید علیه، ففي  الدول محل المقارنة تشریعات تحرص ولأجل ذلك

 حكامن تراعي عقود الشراء العام الخاضعة لأعلى أ ٢٠١٩النظام العام لسنة نون أشار المشرع الفرنسي في قا

في معاملة المرشحین، وشفافیة المساواة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة، و أعلاه القانون 

عمال الحسن للأموال العامة، وقد والاست ،، وهذه المبادئ تسمح بضمان نجاعة الطلبات العمومیة)١(جراءاتالإ

لیة التي تقوم و ن لا تكون نتائج الدراسات والمبادلات الأعلى أ -كما مر معنا سلفا- م العام كد قانون النظاأ

 إلىتؤدي  أومن شأنها تشویه المنافسة بما الراغبة في التعاقد عند تحدیدها لاحتیاجاتها الإداریة بها الجهات 

وبهذا الصدد ، )٢(جراءاتمعاملة المرشحین وشفافیة الإفي المساواة انتهاك حریة الوصول للطلبات العمومیة و 

بإن وضع المواصفات بصورة أكثر تعقیدا مما  ٣/١١/١٩٩٥حكمه الصادر في قضى مجلس الدولة الفرنسي ب

هو مفروض في التوریدات محل العقد من شأنه أن یؤدي إلى حصر المشاركة في المنافسة على موردین 

مبدأ شفافیة ل ااهدار ما یعد وریدات وتمنع آخرین من ولوج باب التنافس، بذواتهم تتوافر لدیهم هذه الت

  .)٣(المنافسة

على مبدأ  الجدید ٢٠١٨كد قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة أفقد مصر وفي 

وتطبیق  ومنها ( تعزیز مبادئ الحوكمة ،جلهاأهداف التي جاء من القانون على الأ نص هذا إذ ،المنافسة

، كما  )٤()وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالحالمساواة والشفافیة والنزاهة وحریة المنافسة و العلانیة معاییر 

المنصوص علیها في هذا القانون لمبادئ الشفافیة وحریة  جراءات(تخضع طرق التعاقد والإ نأنص على 

  .)٥(وتكافؤ الفرص)المساواة المنافسة و 

النص بلم تكتفِ  ٢٠١٩ن اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة إلیه أفات لكن ما ینبغي الالت

على مبدأ حریة المنافسة ضمن المبادئ الحاكمة للتعاقد بل كانت حریصة على حمایته، لأهمیته في میدان 

انتهاك مبدأ  من شأنهاسلبیة، ولأجل القضاء على أي ممارسة  قدات، ولِما یتخلف عن انتهاكه من آثارالتعا

بمخاطبة بجهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإداریة الزمت اللائحة التنفیذیة الجهات المنافسة، 

                                                             

 ٢٠١٩من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٣المادة ( )١(

 .٢٠١٩الجزء التنظیمي من قانون النظام العام الفرنسي لسنة من  )٢١١١ _١المادة ( )٢(

  .٣٩بیو خلاف، مصدر سابق، ص )٣(

 .٢٠١٨لسنة  )١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )٣/ ٢المادة ( )٤(

 .٢٠١٨لسنة  )١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )٦المادة ( )٥(
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أو نفسهم بین المناقصین أ تبادل معلومات، فیما أوتعاقد،  أوثبت لها وجود اتفاق، إذا  في حال )١(الاحتكاریة

التلاعب بالأسعار،  إلىن یؤدي إدارة التعاقدات، الذي من شأنه أ الإداریة أوحد العاملین بالجهة بینهم وبین أ

الامتناع عند الدخول في سائر عملیات التعاقدات المختلفة، من قبیل تقدیم  أوالتنسیق فیما یتعلق بالتقدم  أو

الاتفاق  أوتقدیم عطاءات صوریة،  أوالاتفاق مسبقا على من ترسو علیه المناقصة،  أوعطاءات متطابقة، 

النص على حمایة  حسن صنعا فيیرى الباحث أن المشرع المصري قد أ، و )٢(على منع شخص من التنافس

 اخرالمزیدات ز  أولقضاء على أي ممارسات تنتهكه، فالواقع العملي للمناقصات اولته لمحمبدأ المنافسة، في 

  بهكذا اتفاقات غیر مشروعة.

                                                             

(ینشأ جهاز یسمى جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة یكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصیة  )١(

تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث  )١الاعتباریة العامة، یتبع الوزیر المختص، ویتولى على الأخص ما یلي: (

ءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقا وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجرا

من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات  )١١مادة ( ،للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون...)

(یتولى إدارة الجهاز . و٢٠٠٥/فبرایر/ ٥) مكرر في ٦منشور في الجریدة الرسمیة عدد ( ٢٠٠٥) لسنة ٣الاحتكاریة رقم (

رئیس متفرغ من ذوي الخبرة المتمیزة. ) ١(: الآتيمجلس إدارة یصدر بتشكیله قرار من الوزیر المختص، وذلك على الوجه 

أربعة یمثلون الوزارات المعنیة یرشحهم  )٣مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئیس یختاره رئیس مجلس الدولة. ( )۲(

ستة یمثلون الاتحاد العام للغرف التجاریة واتحاد  )٥ثلاثة من المتخصصین وذوي الخبرة. ( )٤( .الوزیر المختص

الصناعات المصریة واتحاد البنوك، والاتحاد العام للجمعیات الأهلیة والاتحاد العام لحمایة المستهلك والاتحاد العام لعمال 

من  )١٢المادة ( لس أربع سنوات قابلة للتجدید لمده واحدة...)مصر، على أن یختار كل اتحاد من یمثله. وتكون مدة المج

  .٢٠٠٥) لسنة ٣قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة رقم (

(على الجهة الإداریة إخطار جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في حال ما إذا تبین لها وجود اتفاق أو  )٢(

مات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو تنسیق من خلال الغیر سواء كان ذلك بین أي من المختصین تعاقد أو تبادل معلو 

بإدارة التعاقدات أو غیرهم من الموظفین بالجهة، وصاحب العطاء، أو بین أصحاب العطاءات فیما بینهم، أو المتزایدین، أو 

 رفع، أو خفض، أو تثبیت أسعار _۱ن یؤدى إلى: غیرهم من المتعاملین مع الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أ

اقتسـام الأسواق، أو تخصیصها على أساس من المناطق الجغرافیة أو مراكز التوزیع أو نوعیة  _۲المنتجات محل التعامل. 

التنسیق فیما یتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول  _٣العملاء أو نوعیة المنتجات أو الحصص الـوقیة أو الفترات الزمنیة. 

تقدیم عطاءات  في سائر عـمـلـیـات التعاقدات المختلفة، ویسترشد في قیام التنسیق بعدة أمور، منها على الأخص: (أ)

الشخص الاتفاق حول  متطابقة، ویشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحدید شروط العطاءات. (ب)

وب أو على أساس االذي سیتقدم بالعطاء، ویشمل ذلك الاتفاق مسبقا على الشخص الذي یرسو علیه العطاء سواء بالتن

الاتفاق على  الاتفاق حول تقدیم عطاءات صوریة. (د) جغرافي أو على الجهات الإداریة المتقدم لها أو صاحبة الطرح. (جـ)

من اللائحة التنفیذیة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  )٥). المادة (منع شخص من التنافس في تقدیم العطاءات

من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة رقم  )٦وهو ذات النص الوارد في المادة ( .٢٠١٩سنة  )٦٩٢رقم (

  . ٢٠٠٥لسنة  )٣(



٩٤ 
 

 

(وتخضع جمیع  علىقد نص  ٢٠١٦عامة لسنة قانون المناقصات ال وفي القانون الكویتي نجد أن

المبینة في هذا القانون ولائحته  جراءاتوتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقاً للإالعلانیة المناقصات لمبادئ 

  .)١(التنفیذیة)

ر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة أم مبدأ المنافسة إلىفقد أشار  ،ع العراقيیشر تالفي أما 

ر أم ن مبدأ المنافسة العادلة والعلنیة والكاملةإآخذاً بعین الاعتبار ...نص في مقدمته على ( إذ ٢٠٠٤

كون تن أكما نص على ( ، )الأمم...ضروري لاقتصاد العراق والتي هي هدف للتجارة الحرة تسعى له كل 

كذلك نص على (تحال  ،)٢()...قصى حد ممكنأإلى الدعوة العامة تنافسیة وتامة وعادلة وعلنیة  إجراءات

، كما نصت علیه تعلیمات تنفیذ العقود )٣()...سس الممكنة للمنافسةالعقود العامة وفقاً لأقصى مدیات الأ

الدعوة  نلاالتعاقد بطریق المناقصة العامة ینفذ بإع أسلوبن ( أالنافدة التي بینت  ٢٠١٤الحكومیة لسنة 

ن تتسم أجراءات ینبغي ن الإإ لعقود ممن تتوافر فیهم الشروط، و ا جمیع الراغبین في المشاركة بتنفیذ إلىالعامة 

  .)٤(سلوب)بالعمومیة والتنافسیة والعدالة والعلنیة والوضوح عند اعتماد هذا الأ

الراغبین في المشاركة من حد أن تحرم أ دارةنه لا یجیز للإأفي مبدأ المنافسة  العامالأصل كان إذا و 

بالمصلحة العامة، مرتبطة الإداریة العقود  لأنوذلك ، هذا المبدأ لیس مطلقاً ن إإلا  ،لدخول في المناقصةا

 ن تتأكد مقدماً من صلاحیة المتنافسین حتى لا تتعاقد مع متنافسین غیر جادینأ الإدارةومن ثم یقع على 

 حرمان بعض الاشخاص سواء دارةیجوز للإ وعلیهالاضرار بالمصلحة العامة،  إلىیؤدي التعاقد معهم 

النص على حرمان الاشخاص ب استقرت التشریعات المقارنة إذ لمناقصة،في اأم المعنویة من الدخول  الطبیعیة

  .تحقیقاً للمصلحة العامة ةالمعنویة من التقدم للمناقص أوالطبیعیة 

نتیجة الاخلال  أوتبعیة  أوصلیة أالحرمان، فقد تكون لعقوبة  إلىسباب التي تؤدي وتتعدد الأ

 والأخیر نتیجة الادراج على القائمة السوداء وهو ما یسمى بالحرمان الجزائي، أوبالالتزامات التعاقدیة السابقة 

تكمیلیة، كما نص على ذلك قانون العقوبات الفرنسي  أوحرمان بنص القانون كعقوبة تبعیة : إما على نوعین

                                                             

 .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة قانون المناقصات )١٤المادة ( )١(

 .٢٠٠٤لسنة ) ٨٧(رقم  ن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)م )١من القسم ( /أ) ١المادة ( )٢(

 .٢٠٠٤لسنة ) ٨٧(رقم  ن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)م )٤القسم ( )٣(

 .٢٠١٤لسنة  )٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  )٣البند (أولا / المادة  )٤(



٩٥ 
 

 

 علیه الحكم حال العامة والمزایدات المناقصات دخول من للتعاقد المرشح على حرمان الشخص١٩٩٣لسنة 

 التي الشركة أو المشروع العامة، وكذلك الضریبة قانون في علیها المنصوص الجرائم إحدى في جنایة بعقوبة

 دخول علیه محظور شخص باسمها یتصرف أو الضریبي، التهرب جریمة في علیه محكوم شخص یدیرها

الخاص بتنظیم  ٢٠١٩، وهو ما نص علیه قانون النظام العام لسنة )١(الحكومیة والمزایدات المناقصات

حرمان الأشخاص الذین صدرت ضدهم  ) التي نصت على٢١٤١- ١في المادة (الإداریة تعاقدات الجهات 

  .)٢(نهائیة في جرائم محددة أحكام

عقوبة جنائیة نص على (كل حكم بالذي  ١٩٣٧لسنة  في قانون العقوبات المصريالأمر  وكذلك

یة خدمة في الحكومة مباشرة ألاً: القبول في أو تیة : یستلزم حتماً حرمان المحكوم علیه من الحقوق والمزایا الآ

لجهات ، كما نص قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها ا)٣()الخدمةأهمیة یاً كانت أملتزم  أوبصفة متعهد  أو

ومیة بمن صدر الجهات المختصة للهیئة العامة للخدمات الحكنه (تخطر أب ٢٠١٨العامة المصري لسنة 

حدى الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إبحقه حكم نهائي في 

  .)٤(الكمركي) أوفي جرائم التهرب الضریبي  أو

 منعلى مجموعة  ٢٠١٦لسنة  العامة المناقصات قانونوفي الكویت أشار الفصل الرابع من  

من بینها الحذف من السجل  توالموردین ومتعهدي الخدما لینو االجزاءات التي یوقعها المجلس على المق

  .)٥(الحذف من السجل بصورة دائمة أوز خمس سنوات و اوالحرمان من الاشتراك لمدة لا تتج

                                                             

 .١٩٩٣من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  )٩٣المادة ( )١(

 _٢٢٢(یحرم من إجراءات الشراء الأشخاص الذین صدر بحقهم حكم نهائي بإحدى الجرائم المنصوص علیها في المواد  )٢(

 ١ _٤٢١،  ٦ _٣٢٤،  ٥ _٣٢٤، ١ _٣٢٤، ١ _٣١٤، ٣ _٣١٣ ،٧ _٤ _٢٢٥، ١ _٤ _٢٢٥، ٤٠ _٢٢٢إلى  ٣٤

، ٩ _٤٣٤، ٢ _٤٣٣، ١ _٤٣٣، ١٦ _٤٣٢إلى  ١٢ _٤٣٢، ١١ _٤٣٢، ١٠ _٤٣٢، ٥ _٤٢١، ٤ _٢ _٤٢١إلى 

 _٤٤٥إلى  ١ _٤٤٥، ٩ _٤٤١، ٧ _٤٤١إلى  ١ _٤٤١، ١٠ _٤٣٥، ٩ _٤٣٥ ،٤ _٤٣٥، ٣ _٤٣٥، ١ _٩ _٤٣٤

 العامة... من قانون الضرائب ١٧٤٧أو  ١٧٤٦، ١٧٤٣إلى  ١٧٤١لمواد وا، العقوباتمن قانون  ١ _٤٥٠أو  ١ _٢

 خرى في الاتحاد الأوروبي...).أوكذلك للجرائم المماثلة المنصوص علیها في تشریعات دولة عضو 

  .المعدل ١٩٣٧لسنة  )٥٨(من قانون العقوبات المصري رقم  )٢٥المادة ( )٣(

 .٢٠١٨لسنة  )١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تجریها الجهات العامة المصري رقم  )٩٣المادة ( )٤(

 .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة قانون المناقصات )٨٥المادة (من  )١(من البند ) ج(الفقرة  )٥(



٩٦ 
 

 

المعدل على حرمان الاشخاص من المشاركة  ١٩٦٩لسنة  ص قانون العقوبات العراقيفي حین ن 

أو بالحبس مدة تزید على المؤقت  أوكعقوبة تبعیة من خلال النص على (للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد 

ة لا تزید على سنتین ابتداء من الحقوق المبینة ادناه لمد أكثر أون تقرر حرمان المحكوم علیه من حق أالسنة 

ن أعض الوظائف والخدمات العامة على تولي ب -١سبب كان :  لأيریخ انقضاءها أأو تعقوبة ریخ الأمن ت

  .)١(ن یكون القرار مسبباً تسبیباً كافیاً)أهو محرم علیه منها بقرار الحكم و یحدد ما 

على المتعاقد معها نتیجة اخلاله بالالتزامات  الإدارةوقد یكون الحرمان الجزائي بقرار من جهة 

الإدارة من لجهة  ضمان هذا الجزاء ما یعد معهأو نتیجة تطبیق بنود عقد حالي، قدیة بینهما في السابق التعا

 ٢٠١٩النظام العام الفرنسي لسنة  علیه قانون كدأ، وهو ما أو مع غیرهاشخاص لهم سوابق معها أالتعاقد مع 

 السنوات خلال -  اضطروا الذي الأشخاص العامة التعاقدات في الاشتراك ن یحرم منالذي نص على أ

 ما بسبب مماثلة عقوبة ةبأی أو بالفسخ معاقبتهم تمت أو تضمینات أو تعویضات دفعإلى  – السابقة الثلاث

 عقد أي أو سابق تیازما عقد تنفیذهم حال التعاقدیة بالتزاماتهم الوفاء في مستمر أو خطیر تقصیر من اقترفوه

 ٢٠١٨تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة قانون  أیضاكما نص على ذلك  ،سابق عام

 بواسطة أو بنفسه استعمل المتعاقد أن تبینإذا  -١ الآتیة: الحالات في العقد فسخ (یجبالمصري بالقول 

 وجود تبینإذا  - ٢العقد.  على حصوله في أو المتعاقدةالإداریة  الجهة تعامله مع في التلاعب أو الغش غیره

أعسر...ویشطب اسم المتعاقدین  أو المتعاقد أفلسإذا  - ٣احتكار.  أو فساد أو احتیال ممارسات أو تواطؤ

، وشطب التعاقد یعني حرمانه من الاشتراك مستقبلا )٢()...)٢،١في الحالتین المنصوص علیهما في البندین (

نص قانون المناقصات العامة الكویتي كما  ،)٣(الإداریةتطرحها الجهات  يالمزایدات الت أوفي المناقصات 

لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول  أوحرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفیذ العقد على  ٢٠١٦لسنة 

  .)٤(في مناقصة تالیة حتى تسویة المناقصة محل الخلاف

                                                             

في  )١٧٧٨المعدل، منشور بالوقائع العراقیة بالعدد ( ١٩٦٩لسنة  )١١١(من قانون العقوبات رقم  )١٠٠المادة ( )١(

١٥/٩/١٩٦٩. 

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( من قانون تنظیم )٥٠المادة ( )٢(

 .٢٢٩د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٣(

 .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة قانون المناقصاتمن  )٨٥من المادة  ٢( البند )٤(



٩٧ 
 

 

سلطة ر أم المشاركة في المناقصات الحكومیة لحالات نص علیهاالعراقي من كما منع القانون 

ممن ثبت اخلاله المتعمد بأداء الكیانات  أو الأفرادتجاه بعض  ٢٠٠٤الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة 

  .)١(العقد

  الفرع الثالث

  اةاو مبدأ المس

 مبدأ فهو دستوري مصدر ذا المبدأ هذا یكون أن وقبل ،)٢(ادستوری مبدأ القانون امأمالمساواة مبدأ  یعد

 یتم أن لابد شخص كل أن على یدل المبدأ هذا ومضمون الفرنسي، الدولة مجلس كرسه القانون في عام

فیقصد بمبدأ المساواة  ،)٣(المركز القانوني نفس في یكون آخر شخص بها یعامل التي الطریقة بنفس معاملته

في مجال المناقصات الإداریة معاملة جمیع المناقصین على قدم المساواة من حیث الشروط المطلوبة 

                                                             

لضمان النزاهة في عملیة الشراء، قد یمنع الأفراد أو الكیانات من الدخول في المنافسة المتعلقة بالتعهدات العامة _ ١()١( 

كما معرف في أنظمة التنفیذ الصادرة بموجب سلطة هذا الأمر، یكون سوء التصرف  _الحكومیة ووفقا للأحكام التالیة: أ

الإخلال المتعمد بنصوص هذا الأمر أو أنظمة التنفیذ الصادرة وفقا لسلطة هذا  سبیل المثال: أولا: أساس المنع، على 

الأمر. ثانیا: التقصیر المعتمد بالأداء فیما یتعلق بشرط أو الشروط المادیة للعقد العام. ثالثا: إذا أُدین بجریمة جنائیة. رابعا: 

ل الذي یؤثر بشكل خطیر ومباشر على قدرة سوء تصرف آخر یشیر إلى تقصیر متعلق بنزاهة العمل، أو صدق العم

  .٢٠٠٤لسنة ) ٨٧(رقم  أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) )١/ ٩ینظر (القسم  ،ول بأداء واجبه...)االمق

على (فرنسا جمهوریة لا تتجزأ وهي علمانیة ودیمقراطیة واجتماعیة  ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ١نصت المادة ( )٢(

من  )٩نصت المادة (وتكفل مساواة جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز یقوم على الأصل أو العرق أو الدین...)، كما 

فد على أن (تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون النا ٢٠١٤دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة 

من الدستور الكویتي النافد فقد نصت على (العدل والحریة والمساواة دعامات  )٧تمییز)، كما أكدت على هذا المبدأ المادة (

تصون الدولة دعامات المجتمع منه أیضا على (  )٨ون والتراحم صلة وثقى بین المواطنین)، كما نص (االمجتمع والتع

على مبدأ المساواة  ٢٠٠٥وتكفل الامن والطمأنینة وتكافؤ الفرص)، وفي العراق فقد أكد دستور جمهوریة العراق لسنة 

وون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو الأصل أو ا)على (العراقیون متس١٤بالنص في المادة (

  أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). اللون أو الدین

د. راضیة رحماني، مبدأ المساواة في معاملة المترشحین في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، بحث منشور في مجلة  )٣(

  .١١١، ص٢٠١٥، سنة ٩المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، عدد 



٩٨ 
 

 

والمواعید والإجراءات المقررة في دفاتر الشروط من دون تفرقة بینهم، وأن یستفیدوا من المعلومات نفسها، وأن 

  .)١(یتم تقییم عروضهم من خلال معاییر محددة مسبقا

 شروط وضع إلى المتعاقدة الإدارة خلاله من تسعى الذي المنافسة حریةلمبدأ  مكملا المبدأ هذا ویعد

 المبدأ هذا وإعمال تمییز، دون المنافسة في المشاركةب یرغبون الذین الاقتصادیین المتعاملین لكل متكافئة

، )٢(جودة الأسعار وأفضل أقلب مرافقها لتسییر خدمات أو سلع من یلزمها ما على الحصول دارةللإ یسمح

ن تحقق الإداریة أالعلیا في مصر بقولها (... لا یتأتى للتعاقدات الإداریة واستناد لذلك قضت المحكمة 

بین المتنافسین هو المبدأ السائد دون أي تمییز لاحد المساواة بجعل مبدأ إلا  للمصلحة العامة أكثرضمانات 

دات تعاقاختل التوازن واضطرب حبل المنافسة الذي یقوم على تكافؤ الفرص مما یخرج هذه الوإلا استثناء  أو

  .)٣(ت الفرصة من عقدها...)جله ویفو عن الهدف الذي تقررت من أ

 معها التعاقد في الراغبین للمتنافسین الإدارة (معاملةهو  مجال المناقصات فيالمساواة بمبدأ  ویقصد

 یكون بحیث الاشتراك، هذا في القبول شروط تحدید بمناسبةالمساواة  قدم على القانونیة مراكزهم تشابهت متى

 من للتعاقد المرشحین الأشخاص بینالمساواة  تكون أن ینبغي ولا عروضهم، تقدیم حق جمیعا لهم مكفولا

 داموا ما معهم التعامل عند فعلیة اةاو مس تكون أن ذلك إلى بالإضافة یشترط بل فقط، القانوني الجانب

 فضلالأ العرض واختیار دارةللإ المقدمة العروض وفحص التدقیق بمناسبة وكذا المطلوبة، للشروط مستوفین

المزایدة لمن  أونه (افساح المجال لكل راغب في الاشتراك في المناقصة أب آخرفه في حین عرّ ، )٤(بینها) من

                                                             

النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، العدد نسیغة،  فیصل )(١

  . ١١٤، ص٢٠٠٩الخامس، 

مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكیم في العقد الإداري، دراسة مقارنة د.  )٢(

 .٢٦٢ ص، ٢٠١٤لحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ا

حكم غیر منشور نقلا من د. منى  ٣/٦/٢٠١٥تمییز إداري، جلسة  )١٤٦٨حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )٣(

  .٢٢رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص

 . ٢٥٩، ص١٩٨٩ بلا مكان طبع، دیوان المطبوعات الجامعة، ،٣القانون الإداري، ط د. عمار عوبداي، دروس في )٤(



٩٩ 
 

 

( ضرورة احترام شروط ومواعید المناقصة بالنسبة لكافة  أیضا، كما یقصد به )١()تتوفر فیهم الشروط المقررة

  .)٢(الممارسین دون تفرقة) أوالمناقصین 

 التي العطاءات تقدیم بشروط أساسا تتعلق موضوعیة معاییر بوضع تلتزم أن الإدارة على یجب لذلك

 المساواة إلى مبدأ یستند كما العروض، لتقدیم كآلیات العقد إرساء ومعاییر المناقصة، اتلانإع تتضمنها

 تمایزا لخلق التقدیریة سلطتها تستعمل أن دارةللإ یجوز فلا المتعاقدین، بین الفرص تكافؤ عبر ىأخر  دعامة

 دون بعضال على عقبات تضع أو تیازات،ما أحدهم تمنح بأن المتنافسین، بین واقعیا تفاضلا أو قانونیا،

 أو ین،خر الآ تعفي لا مادامت معینة شروط من المتنافسین بعض تعفي أن لها یجوز لا كما ،خرالآ البعض

  .)٣(بعضهم أوحدهم إلا لدى أ المتنافسین تقدیم مستندات لا تتوفرتطلب من  أن

ن القضاء یعترف للمتنافسین بمقاضاة مشروعیة إلى أوفي هذا المعنى یذهب مجلس الدولة الفرنسي 

من حیث الشروط المساواة على قدم جراء لم یوضع كل المتنافسین طبقا لهذا الإإذا  ، وذلكجراءاتالإ

  .)٤(المطلوب استیفاءها

  :)٥(هما مجالین فيالمساواة  بمبدأ الإدارة إخلال ویتحقق

 قد تكون وبذلك المتنافسین، بین من فضلالأ العرض یقدم لم من على المناقصة إرساء الإدارة تعلن عندما -١

 قدم من على المناقصة إرساءب تقضي العارضین بین والمفاضلة ،فضلالأ العرض قدم من تعسفا أقصت

 الدولة. خزینة إلى بالنسبة فائدة العروض أكثر

 تراع لم أنها غیر المتنافسین، بین من فضلالأ العرض قدم من على المناقصة إرساء الإدارة تعلن عندما -٢

 دفتر على الطارئة بالتعدیلات المتنافسین أحد إبلاغ: مثلا ذلك ومن القانونیة، هاإجراءاتو  المناقصة قواعد

                                                             

 .١٣، ص٢٠٠٩مكان طبع،  بلا، ٣محمد علي سكیكر، موسوعة المناقصات والمزایدات، طد.  )١(

جامعة  _یاقوته، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومیة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق علیوات )٢(

  .١٠٢، ص٢٠٠٩ _٢٠٠٨قسنطیة، 

جامعة الجزائر،  _د. خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق )٣(

 .١٢٦، ص٢٠١٥ _٢٠١٤

  .٢٥٠د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٤(

، ٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١د. عبد اللطیف قطیس، الصفقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا، ط )٥(

  . ٤٣ص
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 عرضه باستكمال العارضین لأحد السماح أو مكتمل المستندات، غیر عرض قبول أو الخاصة، الشروط

 غیره. إلى بالنسبة ذلك ورفض

ففي اة، او النص على مبدأ المس ت تشریعات الدول محل المقارنة فيوتأسیسا على ما تقدم فقد حرص

فنص على  ٢٠١٩النظام العام لسنة بین المرشحین في قانون المساواة فرنسا فقد كرس المشرع الفرنسي مبدأ 

مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة، أعلاه القانون  حكامن تراعي عقود الشراء العام الخاضعة لأأ

قانون تنظیم التعاقدات التي إلیه أشار  فقد مصر، وفي )١(جراءاتفي معاملة المرشحین، وشفافیة الإالمساواة و 

ومنها (تعزیز مبادئ  ،جلهاأمن  شُرععبر الاهداف التي وذلك النافد  ٢٠١٨تبرمها الجهات العامة لسنة 

وتجنب تعارض  ،المساواة وتكافؤ الفرصوالشفافیة والنزاهة وحریة المنافسة و العلانیة الحوكمة وتطبیق معاییر 

المنصوص علیها في هذا القانون لمبادئ  جراءاتن (تخضع طرق التعاقد والإأ، كما نص على )٢(المصالح)

الكویتي  العامة ذلك قانون المناقصات إلىكما أشار  ،)٣(وتكافؤ الفرص)المساواة یة المنافسة و الشفافیة وحر 

وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقا العلانیة وتخضع جمیع المناقصات لمبادئ ...( بنصه على ٢٠١٦لسنة 

أما في العراق فقد أكدت التشریعات ذات الصلة على  ،)٤(المبینة في هذا القانون ولائحته التنفیذیة) جراءاتللإ

ت تعلیمات تنفیذ العقد صن، كما )٥(اة)او ن تتسم بالعدالة والمسب المعاییر الدولیة للشفافیة...وأن تكون بموج(أ

المناقصة العامة بالعمومیة والتنافسیة  إجراءات(...تتسم  على المعنى ذاته بالقول ٢٠١٤میة لسنة الحكو 

  .)٦(والعلنیة والوضوح...) والعدالة

 على المسجلة الممارسات عبر تهاك،لانل عرضة المبادئ أكثر یظل أنهإلا  المبدأ، هذاأهمیة  ورغم

العقود إبرام  مجال جعل المتعاقدین نوالمتعاملی المتعاقدة الجهات موظفي تواطؤ أن إذ العملي، المستوى

                                                             

 .٢٠١٩لقانون النظام العام الفرنسي لسنة من الجزء التشریعي  )٣المادة ( )١(

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم من  )٢/٣المادة ( )٢(

  .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(العامة رقم التي تبرمها الجهات التعاقدات تنظیم قانون  )٦المادة ( )٣(

  .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة قانون المناقصات) من ١٤المادة ( )٤(

 .٢٠٠٤لسنة  )٨٧رقم ( من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) /ب)١/١القسم  )٥(

  .٢٠١٤لسنة  )٢تعلیمات تنفیذ العقد الحكومیة رقم (من  /أولا)٣المادة ( )٦(
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 على الحصول أن مفادها فكرة والخاص العام لدى تكونت حتى والمحاباة، الرشوة لجرائم مرتعاالإداریة 

  .(١)غیر مشروعة باطنیة لصفقة نتیجة هو إنما مناقصة

سة القویة التي ام المنافأم ن هذا المبدأ لا یؤخذ على اطلاقه بل ترد علیه استثناءات فیصطدمغیر أ

لما یتمیز به المناقص الأجنبي من كفاءة وإمكانیة  ،ن الأجانب مقارنة بالمتنافسین المحلیینیمارسها المتنافسو 

في المساواة الخروج عن مبدأ  إلىتسعى بعض التشریعات لذا  جاز المشروع المراد طرحه،لإنتؤهله 

بهدف ضمان  ،في التعاقدات العامةالمنافس الوطني  أولویة للمنتج و إعطاء الأعبر  ،العامةالمناقصات 

لتشجیع شراء السلع والخدمات المنتجة محلیاً، ومن بین  أو، عمل للمواطنینوایجاد فرص  ،المصلحة العامة

ن أمن  ٢٠١٨تلك التشریعات ما نص علیه قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري لسنة 

بشان تفضیل المنتجات المصریة في العقود  ٢٠١٥) لسنة ٥( ) من القانون رقم٤مع مراعاة المادة (...(

لم إذا  سعراً  أقلعمال الفنیة التي تقوم بها الجهات المصریة عد العطاء المقدم عن الخدمات والأی ...الحكومیة

قانون الكویتي للتقدم ، كما اشترط ال)٢()عطاء اجنبي أقل%) من قیمة ١٥ز نسبة الزیادة فیه (و اتتج

ن یكون مسجلاً في السجل التجاري، وهو ما عبر عنه قانون أو  ،ن یكون المتقدم مواطناً كویتیاً أ للمناقصات

المحدودة  أونص على ( یشترط فیمن یتقدم بعطاء في المناقصات العامة  إذ ٢٠١٦لسنة  العامة المناقصات

شركة مقیداً في السجل  أواً لاً: ان یكون كویتیاً فردأو ي: أتفي حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما ی أو

مقتصراً على ن یكون الطرح أویجوز  ...لینو االمق أون یكون مسجلاً في سجل الموردین أالتجاري، ثانیاً: 

  .)٣()التي یتوافر فیها  تخصیصات كافیة في السوق المحلیة أوعمال النمطیة حوال الأأالشركات الوطنیة في 

على الاجنبي في التعاقدات الحكومیة،  عامیة للقطاع الفضلالتشریعات الأ عطتأفي العراق فقد أما 

 أولویة شراء منتجات القطاع العام من دوائر الدولة أو  إلىالتي تشیر نصوص الموازنة العامة  عبر

(على جهة  كدتأالنافدة التي  ٢٠١٤تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة إلیه مؤسساتها، تطبیقاً لما أشارت 

لتزام بالتشریعات المعنیة بالتعاقدات الحكومیة ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادیة وتعلیمات التعاقد الا

تنفیذها المتعلقة بموضوع التعاقدات والصلاحیات المخولة للجهات المعنیة عند تنفیذ المشاریع المدرجة في 

                                                             

  .٧١، ص٢٠١٣جامعة تیزي،  _الحقوقطروحة دكتوراه، كلیة ألیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، آتیاب نادیه،  )١(

  .٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )٣٥المادة ( )٢(

 .٢٠١٦لسنة  )٤٩الكویتي رقم ( العامة من قانون المناقصات )٣١مادة ( )٣(
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على ( تلتزم  ٢٠٢١لجمهوریة العراق لعام تحادیة فقد نص قانون الموازنة العامة الا علیه، و )١()الموازنة

إلا  علىالمحلیة منتجات الالوزارات الاتحادیة والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتیاجاتها من 

مع مراعاة مواصفات  %)٣٠(تاج لهذه المنتجات المصنعة عن نلإقیمة ا إلىتقل نسبة القیمة المضافة 

  .)٢()النوعیة والجودة

سواء  ،معیار التفضیل المحلي یعد معیارا غیر قانونيأساس على الإداري ن منح العقد فرنسا، فإوفي 

ن هذا التفضیل یتعارض مع الدستور إذ إ الموقع الجغرافي للمتعاقد، أو ،كان المعیار متعلقا بمنشأ المنتج

ن مبدأ إ ٢٦/٦/٢٠٠٣الفرنسي بتأریخ ي ربي، فقد جاء في قرار المجلس الدستور و الفرنسي وقوانین الاتحاد الأ

 والرابعة السادسة المادتین من مستمدة في معاملة المرشحین هي مبادئ ذات قیمة دستوریةالمساواة و العلانیة 

 التابع القضائي المجلس قضى كما ،١٧٨٩لسنة  سانلأنا لحقوق العالميالإعلان  من) ١٤-٦( عشر

 في المستقرین الاقتصادیین المتعاملین تفضیل إلى تسعى التي ختیارالا معاییر شرعیة بعدم روبيو الأ للاتحاد

 المنشأ ذات المنتجات لتفضیل تسعى التي الاختیار معاییر على ینطبقالأمر  ونفس معینة، جغرافیة منطقة

 بین التمییز عدم مبدأو  یة،لانالع بمبدأ تخل المعاییر هذه مثل لأن للاتحاد، التابعة الدول من لدولة المحلي

 إطار في روبيو الأ الاتحاد لدول التابعین الاقتصادیین المتعاملین كل على تطبق مبادئ وهي المرشحین،

  . )٣(للتجارة الدولیة للمنظمةالإداریة العقود  اتفاقیة

  

  

  

  

                                                             

 .٢٠١٤لسنة  )٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  )١٣البند ثانیاً من المادة ( )١(

  .٢٠٢١ سنةل )٢٣رقم ( من قانون الموازنة الاتحادیة لجمهوریة العراق )٣٤المادة ( )٢(

جامعة وهران،  _سالم لیلى، الصفقات العمومیة وحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق )٣(

  .٢٩٢، ص٢٠٢٢ _٢٠٢١
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  المطلب الثاني

  تقدیم العطاءات

 الذین المرشحین جمیع تمكین ،الإداریة العقودإبرام  عملیة یحكم الذي المنافسة حریة مبدأ یقتضي

 القانون، علیها ینص التي جراءاتللإ طبقا الإدارة جهة إلى بعطاءاتهم التقدم من المطلوبة الشروط یستوفون

ل و فرعین، سنبحث في الفرع الأ إلىوبناء على ذلك سنقسم هذا المطلب  الشروط، دفتر یملیه لما ووفقا

  .الابتدائيث في الفرع الثاني التأمین العطاء، في حین سنبح

  لوالفرع الأ 

  العطاء

 سحب التنافس في الراغبین المرشحین جمیع بإمكان یصبح التعاقد، في رغبتها عن الإدارة لانإع بعد

 المراد المشروعب المتعلقة المعلومات على الاطلاع أجل من بالعملیة، المتعلقة الوثائق وكل الشروط دفتر

 العروض، ایداع وموعد المنافسة عنالإعلان  بین كافیة فترة تمنح أن المتعاقدة الإدارة على ویتعین تنفیذه،

  المحددة. المواعید وفي لذلك المقررة القانونیة للأشكال وفقا عروضهم وتقدیم إعداد من المرشحین مكنت

یجاب یصدر من إ(نه أالعطاء ب ٢٠١٦اقصات العامة لسنة نمعرف المشرع الكویتي في قانون الوقد 

للأشیاء ها ویتضمن بیانا فنیا وزمنیا ومالیا نلاعإأو متعهد بناء على طلب جهة عامة  أول و امق أومورد 

وبالتوافق والاستیفاء لوثائق الطرح أیا كان  ،خدامات عادیة) - لاتو امق - صنافأالمطلوب التعاقد علیها (

  للعطاء.عطِ تعریفا محددا الذي لم ی والعراقي، والمصري ،، خلافا للمشرع الفرنسي)١(ه)أسلوب

نه (العروض التي یتقدم بها المشاركون في المناقصة المستوى الفقهي فقد عرف العطاء بأعلى أما 

الذي قدمه والذي یرتضي  والتي تتضمن الموافقة على المواصفات المطروحة في المناقصة ویحدد فیه السعر

(عرض یحمل التزام صاحبه تجاه  نهآخر بأ، وعرفه )٢(ساسه التعاقد فیما لو رست علیه المناقصة)على أ

ن یكون هذا العطاء لال فترة نفاذ العطاء وكذلك یجب أثمان التي یكون مستعدا لتنفیذ العقد بموجبها وخالأ

                                                             

 . ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )١المادة ( )١(

 . ٩٨حمد خماس و د. محمد عبداالله الدلیمي، الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، صأد. فاروق  )٢(
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 أیضا، ویقصد بالعطاء )١(عمال التي یتطلب تنفیذها)أو الأبرامه على جمیع بنود العقد الذي یراد إ محتویا

الذي  الإیجابنه (أو بأ، )٢(المناقصة) إلىالذي یتقدم به الراغب بالدخول  بأنه اللفظ الذي یطلق على العرض(

  .)٣(حتى ینعقد العقد) الإدارةیجب أن یلتقـي به قبول 

ن یخضع لمجموعة من الشكلیات لا یستقیم تفق تشریعات الدول المقارنة على أن العطاء یجب أوت

 ملف من العطاءات من دونها، وقد بینت هذه التشریعات طرق تقدیم العطاء، ففي فرنسا تتألف يوجوده القانون

 تقییم من المتعاقدة للسلطة یتیح الترشح ملف تقدیم أن في بینهما الفرق ویظهر العروض، وملف الترشح

 السلطة حاجات لتلبیة الاستجابة یتضمن العروض ملف بینما والمالیة، الاقتصادیة ومؤهلاته المرشح قدرات

 المستعملة الوسائل الخدمات، سعر الخصوص وجه على ویشمل الشروط، دفتر في عنها المعبر المتعاقدة

  .)٤(إلخ...الاجمالیة والتكلفة جاز،لإنا ظروف الحاجات، لتلبیة

 تحتوي للعروض نماذج بإعداد تقوم المتعاقدة الجهة فإن معا، الإدارةو  المشاركین على تسهیلاً  أنه كما

بها، كما  ملزمین غیر كانوا وإن علیها المشاركون یعتمد أن ما غالبا والتي والأساسیة، الضروریة البیانات على

 غرار على معدة ،واحدة وثیقةب وترشیحاتهم بعروضهم یتقدموا أن للمرشحین تسمح أن المتعاقدة للجهات یجوز

 عناصر تتضمنالتي  روبیة،و الأ المفوضیة لائحة في علیها المنصوص ،ربیةو الأ للتعاقدات النموذجیة الوثائق

 العامة، التعاقدات في المشاركة من الممنوعین مـن لـیـس المرشح أن تؤكد التي تلك خاصة محددة، ومعطیات

  .)٥(للمرشحینوالاقتصادیة  المهنیة الكفاءة وتقییم مراجعة المتعاقدة للجهة تتیح التي المعلومات فضلا عن

للعرض المالي،  خرحدهما للعرض الفني والآقدم العطاءات في مظروفین مغلقین أوفي مصر ت

، وتسلم )٧(هاأصحاب، وتقدم العروض موقعة من )٦(ویقتصر فتح العرض المالي على العرض المقبول فنیا

                                                             

الحقوق كلیة وض لإبرام عقد الاشغال العامة، بحث منشور في مجلة اد. محمد علي جواد، عطاء العقد وعطاء التف )١(

  .٧، ص٢٠٠٦الجامعة المستنصریة، العدد الثاني،  _القانون

  .٦٧ص ، مصدر سابق،د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني في المناقصات العامة )٢(

  .٨٣، ص٢٠٠٦محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، . د )٣(

  .٢٠١بیو خلاف، مصدر سابق، ص )٤(

 .٢٠١٩) من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٤٣_ ٤المادة ( )٥(

 المعدل.  ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٢٣المادة ( )٦(

  .٢٠١٩) لسنة ٦٩٢اقدات رقم (لائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعمن ال )٤٤المادة ( )٧(



١٠٥ 
 

 

ء مكتوبا وموقعا علیه في الكویت فیقدم العطاأما  ،)١(التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاریف الفنیة دارةلإ

، وتقدم العطاءات في مظروفین مغلقین احدهما )٢(المناقصین إلىفي وثائق المناقصة الرسمیة الصادرة 

ي التشریع فأما  ،)٣(للعرض المالي في المناقصات التي تتطلب عرضین فني ومالي خرللعرض الفني والآ

في المناقصة  التي تقدم بها العطاءاتلم تبین طریقة  ٢٠١٤تنفیذ العقود الحكومیة لسنة ن تعلیمات العراقي فإ

بمظروف واحد، بینما بینت ذلك في المناقصة المحدودة  أوكانت العطاءات تقدم بمظروفین إذا  فیما ،العامة

ل لتقدیم عطاءاتهم الفنیة والتجاریة لغرض و الأجراء عن طریق قیام جهة التعاقد بدعوة جمیع المؤهلین في الإ

 والمناقصة بمرحلتین ،الدراسة والتقییم والترسیة، وكذلك الحال مع وسیلة المناقصة العامة بطریق التأهیل الفني

  .)٤(تقدم العطاءات الفنیة والتجاریة بظرفین منفصلین إذ

لوسائل الالكترونیة في تقدیم كانیة استعمال اإم ن نتساءل عن مدىوتأسیسا على ما تقدم یمكن أ

  العطاءات؟

أو عن طریق ابتداء لا یخضع تقدیم العطاءات في فرنسا لشكل محدد، فیمكن تقدیمه عن طریق الید 

ر التوجه الإداریة الراغبة بالتعاقد، وبصدو حسبما ترتأي الجهة و برید موصى علیه مع إقرار الاستلام، ارساله ب

الوسائل الالكترونیة تم  الإداریة عبر استعمالالعقود إبرام طرق وقواعد تطویر  بشأن ٢٠٠٤وربي لسنة الأ

كانیة إم لینص على ٢٠٠٤) لسنة ١٥(الملغى) بالمرسوم رقم (الإداریة ) من قانون العقود ٥٦تعدیل المادة (

العام رقم ) من مرسوم الشراء ٤١عن طریق الوسائط الالكترونیة، ثم جاءت المادة (الإداریة العقود إبرام 

یات الحكومیة، وابتداء بالنسبة للمشتر  ٢٠١٧/ ١/٤(الملغى) لینص على أنه ابتداء من  ٢٠١٦) لسنة ٣٦٠(

سائل الاتصال تتم عبر و كافة ن الاتصالات والمعلومات خرى، فإبالنسبة للمشتریات الأ ١/٤/٢٠١٨من 

التكنولوجیة الحدیثة التي أصبحت تشكل  عبر الوسائلتقدیم العطاءات في فرنسا یتم  الالكتروني، وهكذا أصبح

  .  )٥(إبرام العقود الإداریةواجبة الاتباع في القاعدة 

                                                             

  . ٢٠١٩) لسنة ٦٩٢لائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من ال )٤٥المادة ( )١(

  .٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )١فقرة  ٤٠المادة ( )٢(

 .٢٠١٦لسنة  )٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( من )٤٣المادة ( )٣(

  .٢٠١٤لسنة  )٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  /أولا، ثانیا، ثالثا، رابعا)٣المادة ( )٤(

 ١٩٦د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٥(

  وما بعدها.



١٠٦ 
 

 

 في المادي الطابع إزالة بفضل فرنسا، في عرفتها التعاقدات الحكومیة التي الرقمیة للتحولات وتبعا

 للعقد الموحد النموذج ٢٠١٦/كانون الثاني/٥ بتأریخ روبیةو الأ اللجنة أصدرت فقد ،إبرام العقود الإداریة

 وثیقة عن عبارة وهي ،٢٠١٦ /كانون الثاني/٢٦ بتأریخ التنفیذ حیز دخل والذي روبي،و الأ الالكتروني

 وتم ى،أخر  هیئات أو العامة السلطات تصدرها التي الشهادات تعوض مسبق كدلیل شرفي تصریح تتضمن

 في للمشاركة مؤهلات یمتلك كانإذا  الاقتصادي المتعامل استبعاد عدم لضمان الموحد النموذج هذا اصدار

 هذه تسمح كما ذلك، منه طلبإذا  الثبوتیة الوثائق تقدیم على قادر وأنه روبي،و الأ الاتحاد داخل العقدإبرام 

 طبقا وذلك( المتعاقدة دارةللإ تقدیمها تم أن سبقإذا  ى،أخر  مرة الوثیقة تقدیم من المتنافسین بإعفاء الخدمة

 الوزیر سلطة تحت الموضوعة العام، النشاط لعصرنة العامة الأمانة وضعته الذي واحدة" مرةل أخبرنا" لبرنامج

  .)١()للحكومة العامة بالأمانة والملحقة لو الأ

على (تسلم العطاءات  ٢٠١٩في مصر فقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة أما 

عن طریق البرید السریع من  أوبالید أما  الموعد المحدد لفتح المظاریف الفنیة أو التأریخالتعاقدات قبل  دارةلإ

، وفي )٢(ما سمحت بذلك شروط العملیة...)إذا  عن طریق الوسائل الالكترونیة أوخلال الهیئة القومیة للبرید 

ئل الالكترونیة لتقدیم اكانیة استخدام الوسإم على ٢٠١٦ناقصات العامة لسنة مالكویت فقد نص قانون ال

أو بعضها شریطة السابقة كلها  جراءات، وجاء فیه (یجوز استعمال الوسائل الالكترونیة لإتمام الإالعطاءات

، بینما لم )٣(ن تكون مستوفیة لكافة الشروط والمتطلبات السابقة متى كان ذلك ملائما لموضوع المناقصة)أ

ینص المشرع العراقي على استعمال الوسائل الالكترونیة في تقدیم العطاءات خلافا للمشرع الفرنسي والمصري 

إذ جاء  وهو ما نصت علیه ضوابط وزارة التخطیط ،العرض الواحد أسلوبوالكویتي كما مر معنا، باستثناء 

یع ولا تقبل العطاءات المرسلة في البرید الالكتروني رسال العطاءات بالبرید المسجل والبرید السر فیها (یجوز إ

                                                             

)1(  JOUE, du 11 janvier 2016, disponible sur site, http://eur lex.europa.eu/legal). 

  . ٥/١٠/٢٠٢٢تم زیارة الموقع في 

 ٢٠٠٤وقد كانت مصر حتى عام  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٤٥المادة ( )٢(

تقدم العطاءات فیها بالطرق التقلیدیة وهي البرید المسجل أو التسلیم لإدارة الحفظ أو للجنة فتح المظاریف قبل الساعة الثانیة 

) ١٥صدر قانون رقم ( ٢١/٤/٢٠٠٤عشرة من فتح المظاریف الفنیة، ویجب أن تكون موقعة خطیا من أصحابها، وبتأریخ 

بتنظیم التوقیع الالكتروني وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات، فتبدلت طرق تقدیم العطاءات بما  ٢٠٠٤لسنة 

یتلاءم من التطورات الجدیدة. د. رمضان محمد بطیخ، التزامات ما قبل التعاقد في مجال العقود الإداریة، مصدر سابق، 

  . ٢٢_ ٢١ص

 . ٢٠١٦لسنة  )٤٩ات العامة الكویتي رقم (من قانون المناقص )٤٠/٦المادة ( )٣(



١٠٧ 
 

 

صلیة بتوقیع حي في موعد یؤمن احد(العرض الواحد) على أن یتم تعزیزه بنسخة أالعطاء الو  أسلوبباستثناء 

  .)١(الجهة المعنیة قبل رفع توصیات لجنة التحلیل...) إلىوصوله 

قانون النظام العام لسنة  نص فرنسا ات، ففيوحددت تشریعات الدول محل المقارنة مدة لتقدیم العطاء

الإعلان  إرسال تاریخ بین المدة تقللا أ على المظاریف، فتح میعاد حتى العطاءات تقدیم كانیةمإ على ٢٠١٩

 حالة وفي الكترونیاً، العطاء إرسال تمإذا  یوماً ) ٣٠( أو ،)٢(یوما) ٣٥( عن المیعاد هذا عن المناقصة وبین

، وتطبیقا لذلك فقد )٣(یوما) ١٥( إلى تقصیرها یمكن الاهتمام لإبداء الدعوة حالة فيو  ،الاستعجال أو الضرورة

التعاقد المتخذة  إجراءاتبعدم مشروعیة  ٤/١١/١٩٩٦قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

  .)٤(عن المیعاد المحدد لاستلام العطاءات أخربسبب قبول احدى المحافظات المتعاقدة لعطاء مت

ت التعاقدا إدارةعلى  ٢٠١٩اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة  تجبأو في مصر فقد أما 

كراسة الشروط صحاب العطاءات لدراسة ن تراعي منح الوقت الكافي لأعند تحدید مدة تقدیم العطاءات أ

عملیة، فلا تقل في المناقصة العامة عن عشرین یوما من تاریخ نشر واستیفاء المستندات وفقا لطبیعة ال

في الصحف المحلیة، ویجوز استثناء بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال المبرر والموثقة الإعلان 

المشرع الكویتي فقد ترك للجهاز المركزي للمناقصات أما  ،)٥(تقصیرها بحیث لا تقل عن أربعة عشر یوما

ناسبة لتقدیم (...ویحدد الجهاز المدة المبنصه على العامة سلطة تحدید مدة تقدیم العطاءات وسریانها 

في العراق في الجریدة الرسمیة...)، وكذلك فعلت ضوابط وزارة التخطیط الإعلان ریخ العطاءات وذلك من تأ

لتقدیر خاضعة ها تریع الكویتي فلم تنص على مدة محددة لتقدیم العطاءات بل تركنحت منحى التش التي

..ما مناقصات العقود العامة. لانعاء فیها (على جهة التعاقد تضمین إالراغبة في التعاقد، وجالإداریة الجهة 

رنا لا نتفق مع توجه ، ونحن بدو )٦(ریخ ومكان تقدیم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها...)بیان تأ - یلي: د

                                                             

   ) الصادرة عن وزارة التخطیط.٣) من ضوابط رقم (٥الفقرة (أولا/ أ/  )١(

 .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١٦١ _٢المادة ( )٢(

  .٢٠١٩ من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة )٢١٦١ _٣المادة ( )٣(

 .٢٠٨صبیو خلاف، مصدر سابق،  )٤(

  .٢٠١٩) لسنة ٦٩٢رقم (من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات  )٤٦المادة ( )٥(

 إجراءات الإعلان عن المناقصة والإحالة.  )٢من ضوابط رقم ( الفقرة (ثانیا) )٦(
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لاحتمال انحرافها في استعمال الإداریة المشرع الكویتي والعراقي من ترك مدة تقدیم العطاءات لتقدیر الجهة 

  ضمانا للمتنافسین. فلو قیدها المشرع بحد أدنى لكان أكثرسلطتها، 

سریان العطاء فلم ینص المشرع الفرنسي على مدة سریان العطاء في قانون النظام  أومدة نفاذ أما 

ن على أ ٢٠١٨تنظیم التعاقدات لسنة  ، خلافا للمشرع المصري الذي نص في قانون٢٠١٩العام لسنة 

ربعین لمعتمدة من السلطة المختصة، بشرط أن لا تقل عن خمسة وأتتضمن مذكرة الطرح مدة سریان العطاء ا

المحدد لفتح  التأریخوما ولا تزید على تسعین یوما وفقا لطبیعة العملیة، وتحسب هذه المدة ابتداء من ی

، وكذلك فعل )١(ز الحد الأقصى في الحالات التي تتطلب طبیعتها ذلكاو المظاریف، ویجوز استثناء تج

وجاء فیه  ،على مدة سریان العطاء ٢٠١٦نص في قانون المناقصات العامة لسنة  المشرع الكویتي الذي

أما  ،)٢(مدة ممكنة لسریان العطاءات بعد فتحها بحیث لا تزید هذه المدة على تسعین یوما...) أقل(...وتحدد 

الإداریة ر الجهة نفاذ العطاء لتقدی أوضوابط وزارة التخطیط تحدید مدة سریان  تفي التشریع العراقي، فقد ترك

ریخ بیان تأ - قود العامة... ما یلي: دمناقصات الع لانعاء فیها (على جهة التعاقد تضمین إوج ،المتعاقدة

  ،)٣( ومكان تقدیم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها...)

ة على ه لحین المصادقباط مقدم العطاء بالبقاء على عطائوتماشیا مع ما تم ذكره، یتعین استمرار ارت

، وهذا ما نصت علیه التشریعات المنظمة للتعاقدات الحكومیة في كل من مصر والكویت الإحالةقرار 

الدولة  مجلس أنإلا  لم یحدد قانون النظام العام مدة سریان العطاء، ، إذوالعراق، خلافا للمشرع الفرنسي

 إرساء یتم أن إلى العطاء هذا سحب یمكنه لا عامة مناقصة في بعطائه یتقدم من أن على مراراً  أكد الفرنسي

 لا المناقص أنب القاضي ٩/٧/١٩١٩بتأریخ  حكمه ومن شواهد ذلك المتنافسین، أحد على المناقصة تلك

 بعطاءاتهم المتقدمین أن على ذلك بعد هأحكام استقرت وقد فیه، البت قبل عرضه یسحب أن یستطیع

 استبدال أو هاسحب یمكنهم لا بحیث العطاءات لتلك تقدیمهم بمجرد ،الإدارة اتجاه حتما ملتزمین یصبحون

                                                             

  المعدل.  ٢٠١٨لسنة  )١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( من قانون تنظیم )٢٧المادة ( )١(

 المعدل.  ٢٠١٦لسنة  )٤٩رقم ( الكویتي من قانون المناقصات العامة )٣٥المادة ( )٢(

 إجراءات الإعلان عن المناقصة والإحالة.  )٢من ضوابط رقم ( الفقرة (ثانیا/ د) )٣(
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 أو یلغي أو یعدل أن لعطاء لمقدم یجوز لا أنه فرنسا في فالقاعدة ها،من للتحلل الاحتجاج حتى أو بها، غیرها

  .)١(فرنسا في علیها استثناء لا قاعدة وهي ،یلتزم بها أن علیه یجب التي المدة خلال عطاؤه یسحب

ن تتم على أنه في جمیع الأحوال یجب أ ٢٠١٨فقد نص قانون تنظیم التعاقدات لسنة  في مصرأما  

التعاقدات  إدارةتعذر ذلك تعین على فإذا عملیة البت والاخطار بالترسیة قبل انتهاء مدة سریان العطاء، 

سیة وحال التر  إجراءاتتهاء من لإنعلى السلطة المختصة بأسباب التأخیر والمدة المقترحة لالأمر عرض 

ن یتم ذلك كله مدة صلاحیة التأمین المؤقت على أ موافقتها یجب اخطار مقدمي العطاءات كتابة بها مع مد

 هسریانیستبعد كل عطاء لم یقبل مد تمدید مدة قبل تاریخ انتهاء مدة سریان العطاءات بخمسة عشر یوما، و 

ل انتهاء ، وفي حالة انسحاب مقدم العطاء قب)٢(اءه المؤقت فور انتهاء مدة سریان العطإلیه تأمینویرد  ،كتابة

 ، إذ٢٠١٨لسنة  المؤقت، وهذا ما نص علیه قانون تنظیم التعاقداتالتأمین نه یخسر فترة نفاذیة العطاءات فإ

 یصبح الفنیة المظاریف فتح لجلسة المحدد المیعاد قبل العملیة من العطاء مقدم انسحبإذا جاء فیه (...و 

 أي اتخاذ أو القضاء إلى الالتجاء أو إنذار إلى حاجة دونالإداریة  للجهة حقا المؤدى المؤقتالتأمین 

 أي لدي أو لدیها تستحق أو مستحقة مبالغ أي استئذانه من أو ضرر، حصول على الدلیل إقامة أو إجراءات

  )٣(المذكور...) العطاء لصاحب ىأخر  ةإداری جهة

(...حیث أنه من  ١٩٩٣بحكمها الصادر عام العلیا في مصر الإداریة ما قضت به المحكمة  وهو

ن فقد الإیجاب ملزما بعد أفلا یصبح  ،جابه خلال المیعاد المحدد للقبولبإین یظل الموجب مرتبطا المقرر أ

، فهو یقصد وهذا هو التفسیر السلیم للنصوص المتقدمة ولنیة الموجباما، ما توافر له من الالزام ویسقط تم

وهذا ما یتفق بوجه عام مع أصول  ،التحدید إلىایجابه قائما خلال المدة المحددة ما دام لم یلجأ ن یبقى أ

  . )٤(مفتوحا ومعلقا طالما حدد بشروط وبمدة معینة...) الإیجاببحیث لا یبقى  ،الالتزامات

وتوقیع  لترسیةن تتم عملیة اأوجب قانون المناقصات بأفقد  ،وعلى النهج ذاته سار المشرع الكویتي

البت في العطاءات من قبل مجلس إدارة شهر من فترة تقدیم العطاءات، وفي حال تعذر العقد خلال ثلاثة أ

                                                             

 .٢١٦الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، صد. منى رمضان محمد بطیخ،  )١(

  المعدل.  ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )٢٧المادة ( )٢(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )٢٢المادة ( )٣(

 . ١٩٥د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٤(
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، وذلك بموجب كثرى مماثلة على الأأخر ن یطلب من مقدمیها قبول سریان عطاءاتهم لمدة الجهاز، فعلیه أ

لي، ویستبعد عطاء كل و الأالتأمین د المجلس بالموافقة على التمدید مع تجدی إلىكتاب موجه من كل منهم 

  . )١(من لم یقبل ذلك

ن یتم الالتزام بمدة نفاذیة العطاءات صت ضوابط وزارة التخطیط (...على أوفي التشریع العراقي فقد ن

، وفي حالة عدم )٢(ریخ انتهاء نفاذیة هذه العطاءات)یوما من تأ ٣٠ها وبمدة لا تقل عن مدة تمدید أوالمقدمة 

لیة...عند سحب مقدم العطاء لعطائه خلال فترة و ات الأتأمینلیة (مصادرة الو اته الأتأمینیتم مصادرة  الالتزام

  .)٣(نفاذیته وبعد غلق المناقصة...)

وإلا بالبقاء على عطائه ولا یمكنه سحبه بعد تقدیمه  عموما ن مقدم العطاء یلتزمیتضح لنا مما تقدم إ 

كانیة السماح لمقدم العطاء سحب عطائه بعد تقدیمه إم نتفق مع ذلك، ونقترحن كنا لا خسر تأمینه المؤقت، وإ 

اذا الإرادة الحرة للأطراف، فلمأساس على  لأن التعاقد قائمسحاب، لإناته كجزاء لهذا اتأمینوعدم خسارته ل

  المناقصین على التعاقد معها في حال فقدان رغبتهم بذلك. الإدارةتجبر 

  الفرع الثاني

  لابتدائياالتأمین 

 یدل فهو به، یتقدم الذي بالعطاء لا المناقص بشخص یرتبط موضوعیاً  ضابطاً  الابتدائيالتأمین یعد 

 جهة مع التعاقدب الاستمرار في جدیته مدى على وكذلك ،المالیة وقدرته تهمملاء مدى علىالأمر  واقع في

 یؤكد ماو  غیره، على عطاء تفضیل عناصر من عنصراً  ذاته في التأمین الابتدائي یكون أن من دون ،الإدارة

 شرط (...إن التأمین الابتدائي بقولها ٢٠٠٥عام العلیا في مصر الصادر في الإداریة  المحكمة حكم ذلك

 للحكم مخالفة یعد ذلك فإن العطاء، في الإدارة جهة ونظرت تقدیمه تم قد یكن لم فإن العطاء في للنظر

  .)٤(المشرع...) ردهأو  الذي الصریح

                                                             

   .٢٠١٦لسنة  )٤٩(رقم  الكویتي من قانون المناقصات العامة )٤٦المادة ( )١(

 مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.  )٣من ضوابط رقم ( الفقرة (ثالثا/ أ) )٢(

 الصادرة عن وزارة التخطیط. )١من الضوابط رقم ( الفقرة (أولا/ف) )٣(

 ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.١٩/٤/٢٠٠٥قضائیة في  ٤٧) سنة ٤٧٦٦حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( )٤(
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القرارات ذات  أواللائحة التنفیذیة  أونه (مبلغ مالي یحدد وفق القانون التأمین الابتدائي بأوعلیه یعرف 

 أوفي صورة شیك  أومن قیمة العطاء وقد یكون نقدیا  أوالشأن بنسبة محددة من القیمة التقدیریة للمناقصة 

بموجبه جدیة المشارك  الإدارةن جهة تعهد وفق شروط محددة یرفق مع العطاء الفني عادة وتضم أوخطاب 

ما اخل من رست علیه المناقصة إذا  في المناقصة وملاءمته المالیة ومن حق الجهة المشتریة مصادرته

نه ( مبلغ مالي یخصصه مقدم آخر بأوعرفه  ،)١(انسحب بعد تقدیمه للعطاء)أو إذا بالتزامه بالبدء بالتنفیذ 

نه (قیمة یضمنها أو بأ، )٢(نا لجدیة العطاء وتعبیرا عن ملاءمته المالیة)ضماالإداریة العطاء لمصلحة الجهة 

وذلك ضمانا لجدیة العرض وتأییدا لحسن تنفیذه للالتزامات  الإدارةالعارض عرضه ویخصصها لمصلحة 

  .)٣(الناتجة عن تقدیمه لهذا العرض)

الابتدائي هو لضمان جدیة التأمین ن الحكمة من اشتراط تقدیم فمن خلال هذه التعاریف یتبین أ

كفاءته الفنیة والمالیة، وضمان نیة المناقص فیما لو رست  إلىاشتراك المناقص في المناقصة، والاطمئنان 

، الإدارةالابتدائي یصادر لصالح خزینة التأمین ن لأنه لو نكل بعد إرساء المناقصة فإعلیه المناقصة، 

تخاذله عن الالتزام بعطائه وتنفیذ العقد في  أوور قصد المناقص شر الإداریة الابتدائي یقي الجهة التأمین ف

(...إن  ٢٠٠٤ي العلیا في مصر الصادر فالإداریة حالة إحالة المناقصة علیه، وهذا ما أكده حكم المحكمة 

ا مؤقتا تنص علیه وتعینه كراسة الشروط كضمان لجدیة العطاء وصدق نیته فیه ولتنفیذ العقد ممن یودع تأمین

  .)٤(سو علیه...)یر 

ن إلا أ الابتدائي كضمان لجدیة المناقص للمشاركة في المناقصة،أهمیة التأمین وعلى الرغم من 

الابتدائي بشكل نهائي بموجب التأمین بعض الدول قللت من أهمیته كما في فرنسا، فقد الغى المشرع الفرنسي 

التعاقد  إجراءاتتزاید الاعتماد على  ىإل، ویعود ذلك ١٧/١/١٩٥٩الصادر في  ١٦٧-٥٩المرسوم المرقم 

نحو الضمانات الفنیة والمهنیة أكثر من  ازدیاد الاهتمام إلىما أدى ، التي تتعدد فیها معاییر اختیار المتعاقد

المكانة التجاریة والفنیة للمناقص  إلىیستند  الضمانات المالیة، ومن ثم فإن ضمان جدیة مقدم العطاء أصبح

                                                             

 مصدر سابق،د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، المناقصة العامة والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري،  )١(

 . ١٨٥ _١٨٤ص

 . ٢٦٦، صمصدر سابق، علي د. عاطف سعدي محمد )٢(

  .٤٢٥د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )٣(

  نقلا من موقع المطابع الامیریة. ،٢٩/٦/٢٠٠٤قضائیة، في  ٢٦) سنة ٤٣٠٣حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )٤(
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 فـي العـام الشـراء مرسـوم أن إلى الإشارة وتجدر هذا من مبلغ مالي، الإدارةیودعه لدى لا على مقدار ما 

الإداریة  للوحدات سمح أنـهإلا  الابتدائي،التأمین  نظام في الغـاء النهج ذاته علـى بقي وإن ،٢٠١٦ لعام فرنسا

 العقد وثائق على حصولهم مقابل مـالیـا ـاتأمین التعاقد في الـراغبین مـن تحصـل أن المركزیة، دون المحلیة

أما  العطـاءات، بتلـك التقـدم عـدم حـال فـي ویصـادر بالعطاءات، التقدم حـال فـي یـردعلى أن إبرامـه،  المزمع

 ابتـداء تأصبح بـل مجانـا، وثـائقها لـهـم فتسـلـم المركزیـة،الإداریة  الوحـدات مناقصات علـى للمتنافسین بالنسبة

 على أدق بمعنى أو المتعاقدة، للجهـة الرسمیة الصفحة علـى یرغـب لمـن متاحـة ۲۰۱۷/۲۰۱۸ عـام مـن

 والمعلومات البیانات عـن للنشـر) ترنتلأنا( الدولیـة المعلومات شبكة على المخصص الالكتروني الموقع

  .)١(الجهة هذه تجریها التي العامة بالتعاقدات المتعلقة

 ذلك ویتضح خاصاً،اما اهتم المؤقت أو الابتدائي تأمینلل أعطى المشرع أن یلاحظ مصر، وفي

العطاء  هذا مصیر كانوإلا  عطاء، كـل مع یؤدي أن یجب إجباریاً  المؤقتالتأمین  جعل أنه من تداءً با

، ٢٠١٨وهو ما نص علیه قانون تنظیم التعاقدات لسنة  معطیاته، أو موضوعه إلى النظر دونمن  الاستبعاد،

 الممكن من كان أن وبعد ،)٢(مؤقت لضمان جدیته...) تأمینن یؤدى مع كل عطاء الذي جاء فیه (...یجب أ

 هذه نسبة بتوحید جاء القانون المذكور العقد، موضوع حسب المؤقتة اتتأمینال نسبة في اختلاف وجود

 والأعمال الخدمات وتلقى الأعمال لاتاو مق على والتعاقد المنقولات استئجار أو شراء عملیات في اتتأمینال

 القیمة %) من١,٥( نسبة زاو یج لا وبماالتأمین  مبلغ أو النسبة هذه تحدید تاركا الاستشاریة، والدراسات الفنیة

هذا  التعاقد، عنالإعلان  شروط تضمنه للسلطة المختصة التقدیریة وبما یتماشى مع طبیعة العملیة وحجمها

التأمین  تحدید في المبالغة عدم الحالات جمیع في یجب أنه على ٢٠١٨التعاقدات لسنة قانون تنظیم  اشترطو 

مع  ،)٣(الطرح محل العملیة في للمشاركة النشاط بنوع المشتغلین من عدد لأكبر الفرصة لإتاحة المؤقت

الثمن  أوالمؤقت یتم من خلال اقتراح یقدم من لجنة وضع القیمة التقدیریة التأمین ن تحدید مبلغ إلى أ الإشارة

السلطة المختصة  إلىالأساسي بموجب كتاب مستقل موقع من رئیسها واعضائها ویرفق مع تقریر اللجنة 

  .)٤(اللازمة جراءاتالإ لاتخاذ التعاقدات إدارة مدیر به ویخطر ولیتم تحدیده واعتماده من قبلها،

                                                             

 .١٧٦وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، صالفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط د. منى رمضان محمد بطیخ،  )١(

  المعدل. ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )٢٢المادة ( )٢(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  )١٦المادة ( )٣(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ) من ٣٠المادة ( )٤(
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ز نسبة او الابتدائي بما لا یجالتأمین بشأن طریقة تحدید مبلغ  في مصر اختلفت الآراء الفقهیةوقد 

التقدیریة للعملیة محل المناقصة نحو مدى تقدیر المشتركین لها ومن ثم معرفتهم للمبلغ  القیمة %) من١,٥(

 ،لانوتضمنه شروط الإع لإدارةاالابتدائي الذي تحسبه التأمین مبلغ  المخصص للعملیة التعاقدیة عبرالمالي 

ن یتعرف إلى أن یقود بنسبة من القیمة التقدیریة یمكن أالمؤقت التأمین ن تحدید مبلغ ول أیرى الاتجاه الأ إذ

ن ما هو سري ومحفوظ عطاءاتهم على أساسها، ومن ثم فإالمناقصین على القیمة التقدیریة للعملیة، فیتم تقدیم 

ن جهة إذ أ ي غیر سدید،خر من الفقه أن ذلك الرأى الاتجاه الآ، بینما یر )١(ینخر معلوما للآ الإدارة أصبحلدى 

ن تحدده %)، وإنما أجاز لها المشرع أ١,٥النسبة المحددة قانونا (بالتأمین لیست ملزمة بتحدید مبلغ  الإدارة

على، فیما ستبقى الأدنى والأة في ذلك ما بین حدها ن لها سلطة تقدیریاوز هذه النسبة، ما معناه أفیما لا یج

بالمعاییر  أو إحالة المناقصة أصبح الیوم مرتبطا الإرساءن أمر غیر معلوم، فضلا عن أ القیمة التقدیریة

، وبناء على ذلك لا یوجد ثمة مؤشرات قد یستند لها المشاركون في قلالسعر الأمعیار الفنیة ولیس فقط ب

  .)٢(دیة المطروحةمعرفة القیمة التقدیریة للعملیة التعاق

الابتدائي بحدها التأمین المشرع حدد نسبة  لأن، الأخیرونحن بدورنا نؤید ما جاء في الرأي  

ز هذه النسبة، ومن ثم او ي لها، شریطة عدم تجاو مس أوحریة التقدیر فیما هو أدنى  دارةالأقصى، وترك للإ

ن الإدارة غیر ملزمة ألمناقصة ما دامت یصعب على المناقصین معرفة القیمة التقدیریة للعملیة موضوع ا

  المؤقت بحدها الأقصى.التأمین تجعل نسبة 

ن یكون العطاء على (یجب أ ٢٠١٦قصات العامة لسنة في الكویت فقد نص قانون المناأما 

ن ى المناقص أكانت المناقصة وفقا لنظام العرضین الفني والمالي یجب علإذا لي و و الأالتأمین مصحوبا ب

، كما نصت )٣(لي المنصوص علیه في شروط المناقصة المعلنة...)و الأالتأمین یرفق مع عطائه الفني 

ن یقدم مع إذ جاء فیها (یجب أ لي،و الأالتأمین على قیمة  ٢٠١٧اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات لسنة 

تحدد الجهة المختصة بالشراء  - ١التالیة:  جراءاتضاع والإو لي وذلك وفقا للشروط والأأو  تأمینكل عطاء 

                                                             

المشاكل العملیة والحلول القانونیة، دار  ١٩٩٨لسنة  )٨٩د. صلاح الدین فوزي، قانون المناقصات والمزایدات رقم ( )١(

 .١٦٤، ص٢٠٠٣النهضة العربیة، القاهرة، 

. وأیضا د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، المناقصة العامة ٢٦٨، مصدر سابق، صعلي مدد. عاطف سعدي مح )٢(

 .١٨٨والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، مصدر سابق، ص

 المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩(من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم  )٤٥المادة ( )٣(
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جمالي % من إ٥اوز % ولا یج١لي ویدرج ضمن شروط المناقصة وذلك بما لا یقل عن و الأالتأمین مبلغ 

  .)١(القیمة التقدیریة للمناقصة...)

تقدیم  ري من حیث النص على وجوبوبهذا یتضح لنا توافق المشرع الكویتي مع المشرع المص

التأمین ن المشرع المصري حدد نسبة إلا أن نقطة الاختلاف بینهما تكمن في أ ،لي مع كل عطاءو الأالتأمین 

شرع الكویتي على، وحسنا فعل الموأ المشرع الكویتي وضع لها حدین أدنى المؤقت بحدها الأعلى فقط، بینما

عند تقدیرها لهذه النسبة فیما لو  الإدارةانحراف  أولي خشیة تعسف و الأالتأمین لنسبة بتحدیده الحد الأدنى 

  .بالنزول بها الى أقصى حد حددها المشرع بحدها الأعلى فقط

ات تأمینعلى (تحدد ال ٢٠١٤لسنة  تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیةوفي التشریع العراقي فقد نصت 

ن المئة من الكلفة %) ثلاثة م٣%) واحد من المئة ولا تزید على (١لیة بمبلغ مقطوع بنسبة لا تقل عن (و الأ

اولات العامة بمختلف أنواعها في عقود التجهیز للسلع والخدمات والمقالإحالة التخمینیة المخصصة لأغراض 

، كما نصت )٢(ن تقل هذه النسبة كلما زاد مبلغ الكلفة التخمینیة)أهمیة المناقصة وأن یراعى في هذا التحدید وأ

لیة المطلوبة و ات الأتأمینالمناقصة نسبة ال جهة التعاقد إعلانن تضمن ضرورة أ ضوابط وزارة التخطیط على

  .)٣(من مقدمي العطاءات ومدة نفاذیتها

ام أم بموجب النص المذكور وضعت ٢٠١٤ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة ویرى الباحث أ

النسبة المئویة، والمعیار ل هو معیار و لي، المعیار الأو الأالتأمین معیارین في تحدید نسبة الإداریة الجهات 

ن نطلق _و یمكن أ كلما زاد مبلغ الكلفة التخمینیة تقل النسبة المئویة أهمیة المناقصة بحیثهو معیار  خرالآ

في  الإدارةمقدار نزول  التعلیمات لم تحددلنسبة المئویة والكلفة التخمینیة_ و علیه معیار العلاقة العكسیة بین ا

  ول.مبلغ الكلفة التخمینیة ما یجعله معیارا غامضا ومتعارضا مع المعیار الأ النسبة المئویة عند زیادة

ن جانب من الباحثین اعترض على النص الوارد في تعلیمات تنفیذ العقود وزیادة على ما تقدم فإ 

لیة خاضعة و ات الأتأمینن هذا التحدید یجعل الولیة، بحسبان أات الأتأمینالحكومیة عند تحدیده نسبة ال

الإداریة في تحدید نسبته رغم اختلاف التشكیلات  إلى فإن ذلك سیؤديجتهادات جهات التعاقد، ومن ثم لا

                                                             

  .٢٠١٧لسنة  )٣٠من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )٣٠المادة ( )١(

 .٢٠١٤) لسنة ٢/أولا/ أ) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (٩المادة ( )٢(

  إجراءات الإعلان عن المناقصة والإحالة الصادرة عن وزارة التخطیط.  )٢من الضوابط رقم ( (ثانیا/ز) )٣(
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لیة ضمان جدیة و ات الأتأمینالغایة من ال لأنلا نتفق مع هذا الطرح،  إلا أننا ،)١(تشابه موضوع التعاقد

ن اختلاف التشكیلات الإحالة، ومن ثم فإتبلیغه بقرار في حالة نكوله بعد  الإدارةاشتراك المناقص، وحفظ حق 

ات ستعاد تأمینن هذه الموضوع المناقصة لا یؤثر ما دام أ لیة رغم وحدةو ات الأتأمینفي تحدید نسبة الالإداریة 

  لجمیع المناقصین بعد احالة المناقصة.

الابتدائي التأمین وبهذا یتبین لنا مما تقدم اختلاف تشریعات الدول محل المقارنة في تنظیم موضوع 

الابتدائي، فمنها من حدد هذه النسبة بحدها الاقصى كما في التشریع المصري، التأمین من حیث تحدید نسبة 

ومنها من قیدها بحدین أدنى واقصى كما في التشریعین الكویتي والعراقي، رغم الاختلاف بینهما في نسبة 

  هذین الحدین كما مر معنا.

ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الإداریة إلا أالابتدائي في میدان التعاقدات ن التأمیدفع أهمیة ورغم 

لیة و ات الأتأمین(تعفى الشركات العامة من تقدیم ال فت بعض الجهات من دفعه، بالنص علىأع ٢٠١٤لسنة 

ن كان ، خلافا للمشرع المصري فبعد ا)٢(وخطاب ضمان حسن التنفیذ المنصوص علیهما في هذه التعلیمات)

التأمین (الملغى) ینص على حالات محددة للتمتع بالإعفاء من  ١٩٨٣قانون المناقصات العامة لسنة 

الجهة واجبا على كل مقدم عطاء أیا كانت التأمین لیجعل دفع  ٢٠١٨، جاء القانون الحالي لسنة )٣(الابتدائي

تأمین مؤقت الذي نص على ( في غیر حالات التعاقد بالاتفاق المباشر المطلوب فیها سداد التي تتقدم به، 

لم یرد ضمن  إذ ، وكذلك فعل المشرع الكویتي)٤(مؤقت لضمان جدیته...) تأمینن یؤدى مع كل عطاء یجب أ

ء جهات أي نص متعلق بإعفا ٢٠١٧ولائحته التنفیذیة لسنة  ٢٠١٦نصوص قانون المناقصات العامة لسنة

وعلیه  -كما مر معنا-ات تأمینلیة نظرا لوجوب دفع جمیع المناقصین لهذه الو ات الأتأمینمحددة من دفع ال

لم تكن موفقة في اعفاء الشركات العامة  ٢٠١٤ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة إلى أیخلص الباحث 

                                                             

  .١٠٦ص مصدر سابق،محمد سالم لهیمص،  )١(

   .٢٠١٤لسنة ) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  د)أولا//٩المادة ( )٢(

الملغى تنص على أن (تعنى من  ١٩٨٣لسنة  )٩من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات رقم ( )٢١فقد كانت المادة ( )٣(

ونیة المشهرة وفقاً اوشركات القطاع العام والجمعیات ذات النفع العام والجمعیات التعالتأمین المؤقت والنهائي الهیئات العامة 

للقانون، وذلك عن العروض الداخلة في نشاطها وبشرط تنفیذها للعملیة بنفسها، ویجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد 

نهائي إذا طلبت في عروضها ذلك، ولم تكن قد موافقة لجنة البت إعفاء الشركات المحتكرة من إیداع التأمین المؤقت وال

 اشترطت الدفع المقدم، ویجب أن یكون قرار الإعفاء مسبباً).

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم  )٢٢المادة ( )٤(
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بین المساواة من شأن هذا الاعفاء انتهاك مبدأ  لأنلیة، و ات الأتأمینالمشاركة في المناقصة العامة من دفع ال

  المناقصین.

الابتدائي، فقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة التأمین عن كیفیة اداء أما و 

منظومة  عبرعلى عدة صور یصدر بشأنها قرار من وزیر المالیة، ومنها وسائل الدفع الالكتروني  ٢٠١٩

  :)١(تیةبأي من صورة من الصور الآ أولكتروني الدفع والتحصیل الا

شرط،  أوقید  بأيالخارجیة غیر مقترن  أوخطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلیة المعتمدة  -١

وتطبیقا لذلك ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري بقولها (...خطابات 

أما إذا  الضمان في حقیقتها صك ائتماني تضمن وفاء المتعاقد بتنفیذ التزاماته في حالة اخلاله بها ...

صالحة للوفاء بالغرض ح غیر ن ذلك یفرغها من مضمونها الحقیقي وتصبأو شروطا فإتضمنت قیودا 

ن الشركات المتناقصة قد قدمت خطابات ه من الثابت في الحالة المعروضة أنالمقررة من أجله، وحیث إ

والشروط كي نه یتعین والحالة هذه مطالبتها بالعدول عن هذه القیود ، فإالضمان مصحوبة بقیود وشروط

یة رف بمجرد الطلب بصرف النظر عن أتصن یكون غیر مشروط وقابل للتصبح في صیغة تقتضي أ

 .)٢(منازعة)

الإداریة المؤقت خصما من مستحقاته التي تقر الجهة التأمین یجوز لصاحب العطاء سداد  ، إذالمقاصة -٢

ن الإدارة مبلغا نقدیا، وأن یكون الدین المستحق لمقدم العطاء لدى لاحیتها للصرف، ویشترط لإجرائها أص

 .(٣)تأمینن یكون مستغرقا لقیمة الیم العطاء، وأصالحا للصرف وقت تقدیكون 

المؤقت التأمین یجوز للسلطة المختصة وبناء على طلب صاحب العطاء استبدال  إذ خیرا الاستبدال،وأ -٣

  ى المنصوص علیها في هذه المادة. خر المسدد منه بإحدى صور السداد الأ

                                                             

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢رقم ( المصري التعاقداتمن اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم  )٣١المادة ( )١(

، نقلا من د. مال االله جعفر عبد الملك ٢١/٣/١٩٨٤فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بجلستها بتأریخ  )٢(

   .٢١٢مصدر سابق، ص الحمادي، المناقصة العامة والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري،

  .١٦٧العقود الإداریة، مصدر سابق، ص د. جابر جاد نصار، )٣(
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لي و الأالتأمین ن یؤدى على أ ٢٠١٦لسنة  المشرع الكویتي فقد نص قانون المناقصات العامةأما و 

خطاب ضمان صادر من بنك معتمد لدى دولة الكویت، وباسم صاحب العطاء،  أو ،في صورة شیك مصدق

  .)١(شرط أوقید  بأيولصالح الجهاز المركزي للمناقصات، وغیر مقترن 

لیة و ات الأتأمینال (لا تقبل ٢٠١٤وفي العراق فقد جاء في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

  .)٢(سفتجة) أوصك مصدق  أوكانت على شكل خطاب ضمان إلا إذا  لمقدمي العطاءات

ولیة، غیر ات الأتأمینن تشریعات الدول محل المقارنة في اعتماد وسائل دفع الباییتضح لنا مما تقدم ت

تطورا من المشرعین الكویتي والعراقي عبر اعتماده وسائل الدفع  أكثرن المشرع المصري كان أننا لاحظنا أ

 الإدارة إلىتقال لانات الابتدائیة تماشیا مع التطورات التكنولوجیة الحدیثة واتأمینالالكتروني في دفع ال

  .الكترونیة

ناقصة لي في قبول احالة المو الأالتأمین ثر المترتب على عدم دفع الأ إلىن نشیر وبقي لنا أخیرا أ

المؤقت، التأمین نص قانون تنظیم التعاقدات على استبعاد أي عطاء لم یقدم  ، ففي مصرعلیه من عدمه

 إلى الإشارة، مع وجوب )٣(المحدد...)التأمین متزاید لم یسدد مبلغ  أو...ویستبعد كل مقدم عطاء وجاء فیه (

انعقاد العقد على الرغم من عدم تقدیم الموجب  إلىالعلیا في مصر ذهبت فیه الإداریة حكم غریب للمحكمة 

المؤقت من مقدم التأمین ن إیداع قضاء هذه المحكمة قد استقر على أ نتأمین المؤقت، وجاء فیه (...ذلك إلل

دون ترتیب جزاء  الإدارةالعطاء في الوقت المحدد شرط أساسي للنظر في عطائه وهذا الشرط مقرر لصالح 

                                                             

الجهاز المركزي  أصدر. وبناء على ذلك ٢٠١٦لسنة ) ٤٩(من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم  )٤٥المادة ( )١(

صدارها لخطاب الضمان إمؤكدا فیه ضرورة مراعاة البنوك عند  ٥/٤/٢٠١٧في  )٣/٢٠١٧للمناقصات تعمیمه رقم (

  .من قانون المناقصات )٤٥ن یكون لصالح الجهاز نفسه تطبیقا للمادة (أ (الشیك، خطاب الضمان)

وبهذا الخصوص نشیر إلى كتاب الامانة  .٢٠١٤لسنة ) ٢(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  ب) أولا/ /٩المادة ( )٢(

 ١٤/٣/٢٠١٣في  ٤/٧/٦٠٤٦المرفق بموجب كتاب وزارة التخطیط ذي العدد  ٢٠١٣/ ٤/٢العامة لمجلس الوزراء بتأریخ 

بخصوص خطاب الضمان والذي أكد فیه وجود العدید من المخالفات المرتكبة بخصوص خطاب الضمان والتي تؤدي إلى 

/ج) على ضرورة التأكد من صحة صدور ٥إهدار في الأموال العامة وتعرض المشاریع التنفیذیة للخطر، ونص في الفقرة (

ل الإحالة، وهذا الالزام یقع على عاتق لجان التحلیل. ینظر أسامة محمد جاسم خطابات الضمان من قبل المصرف قب

وآخران، الكتیب الخاص بالاستشارات القانونیة في مجال التعاقدات الحكومیة الصادر عن دائرة العقود الحكومیة العامة في 

 .٢٠١٣وزارة التخطیط لعام 

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢(التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  من قانون تنظیم )٢٢المادة ( )٣(
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، كما نصت على ذلك )١(ملاءمة مقدم العطاء...) إلى الإدارةما اطمأنت جهة ذا إ على مخالفته لانالبط

جاء فیها (...ویستبعد كل عطاء غیر مصحوب  ، إذ٢٠١٧اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات الكویتي لسنة 

في جهات  لزمت لجان التحلیل في العراق إذ ، وكذلك فعلت ضوابط وزارة التخطیط)٢(المطلوب)التأمین بكامل 

  .)٣(لیة المطلوبة كاملة بموجب وثائق المناقصةو ات الأتأمینالتعاقد باستبعاد العطاءات التي لم ترفق معها ال

  

  المبحث الثاني

  التعاقد الإحالة إلى المختصة في لجانال

 الجهة تتولى سابقا، توضیحها تم التي ضاعو للأ وفقا العطاءات لتقدیم المحددة المدة تنتهي نبعد أ

 تشكیل عبر بینها، والمفاضلة الشروط لدفتر مطابقتها مدى لمعرفة العطاءات هذه فحص المختصةالإداریة 

 التعاقد في الإدارة قبول تكوین في كبیر بشكلاهم تس وقانونیة، مادیة بأعمال داخلیة تقوم متخصصة لجان

 یحرص لذلك المناقصة، إجراءات لنزاهة جوهریة ضمانة بمثابة هذه اللجان تعد، و فضلالأ العرض لاختیار

 تشریع من اللجان هذه تكوین ویختلف ممارستها، كیفیة نابیو  ،اختصاصاتها وتحدید ،تشكیلها على القانون

ل في او سنتن ،ثلاثة مطالب إلىسنقسم هذا المبحث  وعلیه إلیها، المسندة المهام في تتشابه أنها رغم آخر إلى

في أما  بینما سنوضح في المطلب الثاني لجنة تحلیل وتقییم العطاءات،ل لجنة فتح العطاءات، و المطلب الأ

  فسنبین معاییر المفاضلة بین العطاءات. الثالث،المطلب 

  

  

                                                             

، نقلا من د. محمد یوسف علام، ٣٠/٥/٢٠٠٠قضائیة، جلسة  ٤٤)، سنة ٧٤٠٩حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )١(

 .٢٤٠ _٢٣٩، ص٢٠١٨هرة، ، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القا١ن في منازعات العقود الإداریة، طحوال البطلاأ

نحن بدورنا لا نتفق مع توجه المحكمة الإداریة العلیا لأنه یخالف صریح النصوص القانونیة التي نصت على استبعاد كل 

 مقدم عطاء لم یسدد مبلغ التأمین المحدد.

  .٢٠١٧لسنة  )٣٠من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة رقم ( )٣٠/١المادة ( )٢(

  ) الصادرة عن وزارة التخطیط.٣الفقرة (ثانیا/أ) من ضوابط رقم ( )٣(
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  لوالمطلب الأ 

  لجنة فتح العطاءات

 أسندفمنها من الإحالة، تختلف تشریعات الدول محل المقارنة في تحدید اللجان المختصة بعملیة 

توزیع مهام استلام وتحلیل العطاءات  إلىلجنة واحدة، ومنها من عمد  إلىمهمة استلام وتحلیل العطاءات 

لى مهمة فتح العطاءات، بینما تتولى اللجنة الثانیة تحلیل وتقییم العطاءات، و تتولى اللجنة الأ ،لجنتین إلى

سنوضح  ، بینماح العطاءاتكیل لجنة فتول تشل في الفرع الأاو سنتن ،فرعین إلىوعلیه سنقسم هذا المطلب 

  .ثاني اختصاص لجنة فتح العطاءاتفي الفرع ال

  لوالفرع الأ 

  تشكیل لجنة فتح العطاءات

ة مشكلة من موظفین مختصین تتولى مهام استلام إدارینها (لجنة أتعرف لجنة فتح العطاءات ب

إلى وفحص وتدقیق وفرز العطاءات وتنظیم جدول بها یرفق بالمحضر الذي تعده هذه اللجنة ولغرض احالته 

لجنة فتح العطاءات  في العراق الوثائق القیاسیةكما عرفت ، )١()سة وتحلیل العطاءار الجهة المختصة بعملیة د

 أكثر أوجهة غیر مرتبطة بوزارة على شكل لجنة مركزیة  أوقائمة في مركز كل وزارة ة إدارینها (هیئات أب

  .)٢()وتختص بفتح العطاءات وتتألف من ذوي الخبرة والاختصاص

اللجنة الواحدة  أسلوبفمن التشریعات من اعتمد  ،خرختلف تشكیل هذه اللجان من تشریع لآیو 

ورغم هذا  اللجنتین كالمشرع المصري والعراقي، أسلوبكالمشرع الفرنسي والكویتي، ومنها من اعتمد 

ة إداریتكوین هذه اللجان، فهي دائما سلطة  أون هناك سمات وخصائص معینة یتمیز بها تشكیل إالاختلاف ف

  . )٣(جماعیة تضم عناصر قانونیة وفنیة ومالیة

                                                             

  . ١١١، صمصدر سابق د. محمد سعید الرحو، )١(

  . /https://mop.gov.iqوزارة التخطیط  منشور على موقعدلیل تنفیذ العقود الحكومیة في العراق، الجزء الثاني،  )٢(

  .١١٢محمد سالم لهمیص، مصدر سابق، ص  )٣(
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فتح  إجراءاتكاهلها القیام بففي فرنسا، فقد تبنى المشرع الفرنسي نظام اللجنة الواحدة التي یقع على 

 العام الشراء ومراسیم امرأو  صدور مع تدعى لجنة طلب العروض، ولكن ،وتحلیل واختیار العطاء المناسب

 الفلسفة تجسد التي ،٢٠١٨ لسنة )١٠٧٥(ورقم  ،٢٠١٦ لسنة )٣٦٠(ورقم  ،٢٠١٥ لسنة )٨٩٩( رقم

 بعقود یتعلق فیما اللجنة هذه على النص تأغفل قد أنها نجد فرنسا، فيالإداریة  التعاقدات مجال في التشریعیة

 للوحدات العام بالقانون ورد بما الشأن هذا في مكتفیة المركزي، المستوى تبرم على التي العقود أي الدولة،

  .)١(المحلیة المؤسسات أو الجماعات عقود بخصوص ۲۰۰۷ لسنة المحلیة

  :)٢(تيكل لجنة طلب العروض على النحو الآوتش 

 وخمسون ثلاثمائة) ٣٥٠،٠٠٠سكانها على ( عدد یزید التي والمقاطعات والمحافظات للأقالیم لا/ بالنسبةأو 

 یمثله، من أو بالتوقیع المختصة برئاسة رئیس السلطة اللجنة تشكل: المحلیة العامة والمؤسسات نسمة ألف

 اختیارهم یتم) البلدي المجلس – المحافظة – یمقلالإ( للمجلس لاو التد جمعیة یمثلون أعضاء خمسة وعضویة

 أعضاء ومثلهم النسبي، التمثیل قاعدة وفق المعنیة الجمعیة أعضاء بمعرفة المباشر الحر تخابلانا بطریق

  . القاعدة بنفس انتخابهم یتم احتیاطیین

 برئاسة اللجنة تشكل نسمة ألف وخمسون ثلاثمائة )٣٥٠,٠٠٠( مـن أقل المقاطعة سكان عدد كانإذا  ثانیا/

 السابقة، القاعدة وفق المجلس بمعرفة انتخابهم یتم البلدي المجلس أعضاء من أعضاء وثلاثة نائبه، أو العمدة

  . القاعدة بذات انتخابهم یتم احتیاطیین أعضاء ومثلهم

 المختص الوزیر عن وممثل المحلیة، الوحدة محاسب مشاركة اللجنة رئیس من دعوة على بناء ثالثا/ یجوز

 ملاحظاتهما تسجل أن على استشاري صوت سوى منهما لأي یكون ولا اللجنة، اجتماع في بالمنافسة

 الأشخاص بعـض اللجنـة اجتماعات في یشارك أن اللجنة، رئیس اختیار على بنـاء ویمكـن الجلسة، بمحضر

 في التخصصات أصحاب من المحلیة، العامة المؤسسة أو المحلیة الوحدة أعضاء من أكثر أو واحد أو

  .أیضااستشاري  صوت سوى منهم لأي یكون ولا التعاقد، محل المجال

                                                             

منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق،  د. )١(

  .١٠٢و٩٩ص

 .١٠٠د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٢(
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الإداریة تعاقدات الجهات نظام العام الجدید الخاص بتنظیم فقد أتاح قانون ال ،بالنسبة لعقود الدولةأما 

فیما  مرونة أكثر قواعد وفق العمل مركزیة متعاقدة سلطة لكل ،٢٠١٤ لسنة روبیةو الأ التوجیهات من المنبثق

 لاحتیاجاتها وفقا تشكیلها وتحدید جماعیة، استشاریة لجنة إنشاء جواز عبریخص لجنة طلب العروض 

، وعلى الرغم من التزام القانون الجدید الصمت اتجاه لجان طلب العروض في )١(ابرامه المراد العقد وخصائص

طلاق هدم كافة اللجان التي كانت قائمة من قبل إلا أن هذا الإغفال لا یعني على الإ خصوص هذه العقود،

التزام  أوغفال تم هو مجرد إن ما إذ تبقى قائمة واجبة الاتباع، ذلك أ القواعد التي تسیر علیها وقتئذ، أو

  .)٢(الصمت لا الغاء النصوص التي كانت نافذة قبل إقرار الفلسفة التشریعیة الحدیثة

 العام الشراء عقود في أنه على تنص والتي قانون الوحدات المحلیة من )١٤١٤-٢( رقم للمادة وطبقا

 القیمة عتبات أو حدود زاو یتج أو یعادل ما – الرسوم خصم بعد – فیها للاحتیاجات التقدیریة القیمة تبلغ التي

 فإن الطبیة، أو الاجتماعیة العامة للمؤسسات العام الشراء عقود باستثناء روبیة،و الأ للتعاقدات التقدیریة

) ١٤١٤- ٥( المادة لنص طبقا تشكیلها یتمالتي  طلب العروض، لجنة طریق عن اختیاره یتم الفائز العطاء

  الذكر. سالفة

 وبین روبیة،و الأ العتبات أوالحدود  بین الربط إلى )٣(الفقه الفرنسي من جانب ذهب فقد هنا من

القیمة  من أعلى أو ياو تس للاحتیاجات التقدیریة القیمة كانت كلما أنه یرى إذ الرسمیة، التعاقد أسالیب

لجنة  إلى اللجوء یصبح الحالة هذه وفي ،الرسمي هو الواجب في الاتباعالتعاقد  أسلوب كان كلما ربیة،و الأ

 لجنة طلب العروض تشكیل حتمیة معیار أن الرأي هذا عدّ  آخر وبمعنى ،اووجوبی اإلزامی ار أم طلب العروض

 هذا كان كلما أنه إذ للتعاقد، المعتمد سلوبالأ هو العام الشراء تعاقدات خصوص فيإلیها  اللجوء ضرورة مع

 بسبب طلب العروض لجنة إلى الترسیة رأم یسند أن الحتمي من یكون فإنه الرسمیة جراءاتالإ منجراء الإ

 لیس فإنه الاختیاریة، جراءاتالإ من بل كذلك لیسجراء الإ كان إذاأما  إلیها، المشار التقدیریة القیمة

 هذه قیمة كانت وأیا العـام الشراء تعاقدات عندإلیها  اللجوء یتحتم طلب العروض لجنة توجد أن بالضرورة

                                                             

  .٢٢٢بیو خلاف، مصدر سابق، ص )١(

  .١٠٢د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٢(

)3( De Berey, l'intervention de la commission d'appel d'offre dans la cadre des procédures 

d'attribution des marchés, DAJ, 5 août 2016, p.4. 
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 – طلب العروض لجنـة إلى تلجأ أن في المتعاقدة الجهة رغبت وإن قائلاً، الرأي هذا یضیف ثم التعاقدات،

  رأى. من اللجنة هذهإلیه  تنتهى بما ملزمة تكون أن من دون للاستشارة فقط تلجأ فإنها –لها جائز وهذا

 من )١٤١٤- ٢( المادة نص صریح مع واضح بشكل یتناقضأعلاه ن القول إ )١(آخربینما یرى 

 قبل من العام الشراء تعاقدات في الفائز العطاء اختیار یتم أن حتمیة بین ربطت التي قانون الوحدات المحلیة

 العتبات أو للحدود زةاو متج أو یةاو مس التعاقدات لهذه التقدیریة القیمة تكون أن وبین طلب العروض، لجنة

 هذا في تفرق لا أنها أي الغرض، لهذا المعتمد التعاقد أسلوب نوع إلى تشیر أن من دون وذلك روبیة،و الأ

 یؤكد الذيالأمر الاختیاریة،  سالیبالأ من وأ الرسمیة، سالیبمن الأ سلوبالأ هذا یكون أن بین الخصوص

 هذا كانوإلا  -  الفائز العطاء لاختیار لجنة طلب العروض إلى اللجوء حتمیة معیار أن –هكذا والحال –

 أو حدود زاو تتج أو تعادل القیمة هذه كانت فإن التعاقد، محل للشراء التقدیریة القیمة هو - باطلاً  الاختیار

 بصرف وذلك لجنة طلب العروض، إلى اللجوء الحتمي من كان روبیة،و الأ للتعاقدات التقدیریة القیمة عتبات

 أو الحدود هذه من أقل التقدیریة القیمة كانت إذاأما  الخصوص، هذا في المعتمدجراء الإ طبیعة عن النظر

  الشأن. هذا في المتبعجراء الإ كان وأیا ضروریا أو حتمیا لیس اللجان تلك إلى اللجوء فإن العتبات،

نص  إذ ن تشكیل لجنة فتح العطاءات مغایر لما هو علیه الحال في فرنسا،أما في مصر، فیلاحظ أ

) ٧جمیع طرق التعاقد المنصوص علیها بالمادة ( إجراءاتعلى (تتولى  ٢٠١٨لسنة قانون تنظیم التعاقدات 

همیة تضم عناصر فنیة ومالیة وقانونیة وفقا لأمن هذا القانون لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة 

عمالها وتباشر هذه اللجان عملها على النحو قرار تشكلیها موعد انتهائها من أ ن یتضمنعلى أ وطبیعة التعاقد

بأنواعها عن طریق لجنتین تتولى  الذي تبینه اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ویكون البت في المناقصات

صوص ى البت في المناقصة... ولا یجوز الجمع بین رئاسة اللجان المنخر المظاریف وتتولى الأحداهما فتح إ

  .)٢(عمالها)علیها بهذا القانون واعتماد أ

                                                             

  .١٠٤د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )١(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٢٨المادة ( )٢(
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لجنتین  إلىكل مهمة البت في المناقصات أو ن المشرع المصري ونلاحظ على النص المتقدم، إ

كیف تعهد  إذ ة،قف، ولم تكن صیاغة النص مو )١(اقصةلجنة البت في المن ثانیةلى لجنة فتح المظاریف، والو الأ

المشرع ن یفرق وفق ألى، لذا كان الأو لجنتین ثم تخصص تلك المهمة للجنة الثانیة دون الأ إلىمهمة البت 

یظهر لى اختصاص فحص العطاءات وللجنة الثانیة اختصاص البت فیها، كما و ن یعهد للجنة الأبینهما، بأ

د انتهائها من اعمالها، ن لجان البت هي لجان مؤقتة یحدد قرار تشكلیها موعالمذكور، إلنا من خلال النص 

لى منع الجمع بین و ن كان الأالجمع بین رئاسة اللجنتین فقط، وإ ن قانون تنظیم التعاقدات منع فضلا عن إ

  ین. جمیع أعضاء اللجنتین ولیس الاقتصار على الرؤساء، ضمانا لحیادیة واستقلال عمل اللجنت

ء المكونین للجان البت، التي الأعضا ٢٠١٩ثم بینت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة 

) من القانون على ان تكون برئاسة موظف ٢٨(یكون تشكیل اللجان وفقا لما نصت علیه المادة ( نصت على

التعاقدات  إدارةعضوا من إلیها التعاقد وطبیعة العملیة ویضم أهمیة تتناسب درجته الوظیفیة وخبراته مع قیمة و 

 الإداریة أومن الجهة  أكثر أوالمستفیدة ویجوز للسلطة المختصة ضم عضوا  أوالطالبة  الإدارةوعضوا من 

ز عدد و االعملیة وفي جمیع الحالات یجب ان لا یجأهمیة غیرها وبحد اقصى ثلاثة أعضاء حسب طبیعة و 

ن یشترك في أ ، وزیادة على ما تقدم فقد الزمت اللائحة ذاتها)٢()خمسة عشر عضوا... أعضاء اللجنة

، الفتوى والتشریع بمجلس الدولة إدارةمن  وعضو ،ممثل عن وزارة المالیة أیضاعضویة لجنة فتح المظاریف 

ولجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ان یشترك في عضویة لجنة فتح المظاریف وجاء فیها (یجب 

الفتوى والتشریع بمجلس  إدارةزت القیمة التقدیریة ملیون جنیه، وعضو من و اتجإذا  ممثل عن وزارة المالیة

إلا  وفي جمیع الأحوال لا یكون انعقاد اللجنة صحیحا ...زت القیمة التقدیریة ملیوني جنیهو اتجإذا  الدولة

  .)٣(...)الفتوى والتشریع بمجلس الدولة إدارةالیة وعضو ضور ممثل وزارة المبح

نظام اللجنة الواحدة التي  هدااعتم وافق المشرع الفرنسي عبر ن المشرع الكویتيإف ،الكویتي فأما 

فقد منع المشرع ، التعاقد كافة من استلام وفتح وتحلیل وتقییم للعطاءات إجراءاتعلى عاتقها القیام بأخذ ت

                                                             

من قانون تنظیم التعاقدات  )٢٨علیه المادة ( توهو ما نص ،المشرع المصري تشكیل لجنة واحدة هاجاز فیأعدا حالة واحد  )١(

وز قیمتها ثلاثمائة ألف جنیه یكون فتح المظاریف والبت انه بالنسبة للمناقصة التي لا تجأوجاء فیها (على  ٢٠١٨لسنة 

 فیها عن طریق لجنة واحدة...).

  . ٢٠١٨لسنة  )١٨٢یذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من اللائحة التنف )٦٠المادة ( )٢(

  المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم ( )٢٩المادة ( )٣(
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ن تكلف أأو ن تستورد أصناف أالجهات العامة  ٢٠١٦بموجب قانون المناقصات العامة لسنة  الكویتي

 إدارةمن مجلس  الأخیر، ویتألف )١(عن طریق الجهاز المركزي للمناقصات العامةإلا  لین بتنفیذ اعمالو امق

د موافقة مجلس بع المختص الجهاز الذي یضم سبعة أعضاء یصدر بتسمیتهم مرسوم بناء على ترشیح الوزیر

ن من بینهم رئیسا ونائبا له متفرغین، على ان تنتهي یسنوات غیر قابلة للتجدید، ویعی الوزراء لمدة أربع

ل مرة بعد سنتین من التعیین من دون ان یكون من بینهم و عضویة ثلاثة من أعضاء المجلس المشكل لأ

سنوات،  ین من یحل محلهم لمدة أربعیتعالرئیس ونائبه، ویصدر مرسوم بتحدید من تنتهي مدة عضویتهم و 

ن یكونوا كویتیین ومن ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في الشؤون الهندسیة أویشترط في هؤلاء الأعضاء 

والنفطیة والطبیة وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، ولا یكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر 

  .)٢(مخلة بالشرف والأمانة جریمة أوالإدانة في جنایة  أوالإفلاس 

 إدارةممثلا عن كل من  أیضا ضمن تشكیلته الجهاز المركزي للمناقصات العامة إدارةویضم مجلس  

الفتوى والتشریع، وزارة المالیة، الجهة المختصة بشؤون التخطیط بالدولة، الهیئة العامة للقوى العاملة، والجهة 

ربع سنوات لممثل كل جهة، أاختیارهم دوریا لمدة أقصاها  تمالحكومیة التي ستشرف على تنفیذ المناقصة، وی

من غیرها وذلك  مأمن الجهة صاحبة الشأن الاستعانة بمن یراه من ذوي الخبرة سواء  الإدارةولمجلس 

  .)٣(دون ان یكون له التصویتمن لاستیضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته 

                                                             

الجهاز المركزي للمناقصات  یعرف المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( /أولا)٢المادة ( )١(

من القانون  )٤نه (هیئة عامة ذات شخصیة اعتباریة لها میزانیة ملحقة وتحلق بمجلس الوزراء)، ینظر المادة (أالعامة ب

حد عناصر السلطة ألأن الأخیر  ،ویعد الجهاز المركزي جهة من الجهات المركزیة كونه محلق بمجلس الوزراء نفسه.

ن أن هذه الطبیعة القانونیة للجهاز المركزي أالسلطة التنفیذیة في الدولة تمثل الإدارة المركزیة، ومن شو  ،التنفیذیة للدولة

التي تعد دولة _ن مركزیة الجهاز بالنسبة لدولة الكویت أتعزز دوره في تنظیم ومتابعة التعاقدات الإداریة ومراقبتها، إذ 

نها تتوافق مع الدولة حدیثة أیجابي وفعال، فمن مزایا المركزیة الإداریة إهو أمر  _ورةاصغیرة المساحة مقارنة بالدول المج

أ. فرح ملا قلیم من الدولة. ینظر إقلیمیة في كل منطقة أو إالنشأة التي لا تتمتع بمساحات كبیرة تتطلب وجود أكثر من هیئة 

، ٢، الجزء ٤مجلة الحقوق، العدد  داة لمكافحة الفساد، بحث منشور فيأیوسف، الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

 .٣٠٣ _٣٠٢، ص٢٠٢٠

  المعدل. .٢٠١٦لسنة  )٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (من  /أ)٥المادة ( )٢(

  المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (من  /ب، ج، د، ه، و)٥المادة ( )٣(
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 ، إذاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة ٢٠١٦ن قانون المناقصات العامة لسنة بیّ هذا قد 

العطاءات والبت فیها  التعاقد) وتلقي الیبأس(وما في حكمها من  (طرح المناقصات العامة في یختص

  .)١()لغائها...إ وارسائها و 

على (تشكل في جهة  ٢٠١٤لسنة  تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیةفقد نصت  ،في التشریع العراقيو 

لفتح العطاءات من ذوي الخبرة والاختصاص تكون برئاسة موظف لا تقل درجته  أكثر أوالتعاقد لجنة 

الثالثة وعضویة ممثل عن كل من الدوائر القانونیة والمالیة وتشكیلات العقود فیها وموظف فني لوظیفیة عن ا

ن أإلى شار أ نهأومن الملاحظ على هذا النص ، )٢()مختص ومقرر لا تقل درجته الوظیفیة عن السادسة

تساب للدوائر، نلااأساس ن لا یكون على أالتمثیل یجب و عن الدائرة القانونیة والمالیة،  یكون هناك ممثل

ن یتم ذكر أالاجدر كان  لذانه لا یحمل اختصاص قانوني، أإلا  فلربما یكون الموظف منسبا للدائرة القانونیة

مع ما نصت علیه تعلیمات تنفیذ  الباحث تفقولا ی، )٣(عبارة (ممثل عن الاختصاصات القانونیة والمالیة)

ن لأن من شأن ذلك أمن لجنة لفتح العطاءات في جهة التعاقد  أكثركانیة تشكیل أم العقود الحكومیة من

بسبب ما قد یحصل نتیجة  أم اللجنتین، إجراءات كلتا، سواء بسبب الإحالةحسم  إجراءاتتأخیر  إلىیؤدي 

اختلاف وجهات النظر بینهما، ناهیك عما قد تواجه جهات التعاقد من مشكلة عدم توافر العناصر الكافیة 

فق الاقتصار على تشكیل و ت المنصوص علیها للدخول في عضویة اللجنة، لذا كان الألشغل التخصصا

لجنة واحدة فقط للقیام بمهمة فتح العطاءات مراعاة لما ذكرنا، واسوة بما سارت علیه تشریعات الدول محل 

  المقارنة.

جنتي فتح الجمع بین ل ٢٠١٤لسنة  تنفیذ العقود الحكومیةى فقد منعت تعلیمات ناحیة أخر ومن 

وعضویة لجان فتح وجاء فیها (لا یجوز الجمع بین رئاسة  ،العطاءات ولجنة تحلیل وتقییم العطاءات

                                                             

 المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (من  )٤/١المادة ( )١(

وین الوظیفیة لرئاسة ا. وفي حالة عدم توفر العن٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( أ) // أولا٦المادة ( )٢(

كتاب وزارة التخطیط عدد . اللجاناللجنة في جهة التعاقد فیمكن التنسیب من الدوائر التابعة لجهة التعاقد لتشكیل هذه 

  . /https://mop.gov.iq، منشور على موقع الوزارة المذكورة، ٣٠/٦/٢٠١٥، في ١٥٢٩٤

 . ١١٢محمد سالم لهمیص، مصدر سابق، ص )٣(
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قصر المنع على  إذ ، خلافا للمشرع المصري كما مر معنا،)١(حلیل وتقییم العطاءات)العطاءات ولجان ت

  ى حیاد واستقلال أعضاء اللجان.رئاسة اللجنتین فقط دون الأعضاء، وحسنا فعل التشریع العراقي حفاظا عل

  الفرع الثاني

  اختصاص لجنة فتح العطاءات

 في الدول التي تعتمد نظام اللجنتین  المظاریف أواختصاص لجنة فتح العطاءات  عادة ما یكون

نها لجنة شكلیة لا طائل منها، أن هذا القول لا یعني أإلا  اعدادي لا یتعدى فحص العطاءات وتثبیت حالتها،

عقد سلیم فیما لو أُحسن تنظیم برام البدایة الصحیحة لإ تمثل إذ في غایة الأهمیة، العكس هيبل على 

  .)٢(الإدارةعمل وشفافیة اعمالها وادائها لواجباتها، والعكس صحیح، كما تبرهن اللجنة نزاهة 

 یجب فإنه ،صحیحة فرنسا في طلب العروضلجنة  اجتماعات تكون فحتىووفقا للتشریع الفرنسي، 

 هذا ولضمان بل الأعضاء، جمیع إلى للاجتماع الدعوة توجیه المستقر الدولة الفرنسي مجلس لقضاء وفقا

 وسائل عبر وكذلك الوصول، بعلم مصحوب مسجل بخطاب توجه أن یجب الدعوى هذه مثل فإن الأمر،

 اجتماع فقط لیس مشروعیة على أثر من الأعضاء أحد غیاب یمثله لما وذلك المتاحة، الالكتروني الاتصال

 انعقاد بموعد رسمیا اللجنة أعضاء جمیع إبلاغ تمأما إذا  قرارات، من عنها یصدر ما على أیضا وإنما اللجنة

 من تتخذه ما على أو اللجنة انعقاد صحة على له أثر لا التغیب هذا فإن ،أكثر أو عضو تغیب ثم اللجنة،

 طلب العروض لجنة عقادلان الصحیح النصاب أن المعدل على قانون الوحدات المحلیة نص كما، )٣(قرارات

لى و لم یكتمل هذا النصاب بعد الدعوة الأفإذا ، )٤(الأصلیین الأعضاء عدد نصف من أكثر بحضور یكون

یكتمل النصاب لو لم عندها یكون اجتماعها صحیحا حتى  عقاد تتم دعوة اللجنة للمرة الثانیةلانللجنة ا

اتجه ٢/٥/١٩٧٣ بتأریخ له حكم ففي الفرنسي، الدولة مجلس قضاء علیه استقر قد كان ما المذكور، وهو

 إذ الأصلیین، الأعضاء عدد نصف من أكثر بحضور صحیحة تعد اللجنة وقرارات انعقاد نالمجلس إلى أ

 مع ین،خر الآ أعضاء الأربعة أو الثلاثة غیاب مع أعضاء وثلاثة الرئیس حضور الحالة هذه في یكتفي

 العبرةف باللجنة، الحضور لعدد القانوني النصاب ضمن احتسابهم یتم لا الاستشاریین الأعضاء أن ملاحظة

                                                             

  .٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( / رابعا)٦المادة ( )١(

  . ٢٢٩صمصدر سابق، ن العبودي، د. عثمان سلمان غیلا )٢(

  .١٠٩د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٣(

 .٢٠٠٧من قانون الوحدات المحلیة لسنة  )١٤١١ _٥المـادة ( )٤(
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 الرئیس حضور ضرورة یلزم فإنه فضلا عن ذلك، القرارات، اتخاذ في الاشتراك حق لهم الذین بالأعضاء فقط

 أكثر حضر لـو أنـه بمعنى مشروعاً، النصاب لیكون التقریر سلطة یملكون الذین الأعضاء ضمن یمثله من أو

 غیـر عندئذ تكون الجلسة فإن غائباً، الرئیس وكان التقریر بسلطة یتمتعون الذین الأعضاء عدد نصف من

  .)١(مشروعة

 وتوضع العطاءات، أو الترشیح طلبات المتضمنة المظاریف هذا وتختص لجنة طلب العروض بفتح 

 لهم والمالیة المهنیة الضمانات فحص بعد الغاء طلب العروض، أوالعقد  إرساءالمقبولین، و  بالمرشحین قائمة

  .)٢(الخدمة بهذه المنتفعین بینالمساواة  وتحقیق العامة الخدمة استمراریة على وكفاءتهم قدرتهم ومدى كافة،

 أو الإسناد على یقتصر لجنة طلب العروض اختصاص نكا طالما أنه الفقه من جانب ویرى

 التأقیت، بمعنى صفة فقط وإنما الدائمیة، صفة اللجنة هذه تشكیلأخذ ی أن الضروري من لیس فإنه الترسیة،

 هناك یكن لم إنأما  العام، للشراء تعاقد هناك كان كلما اللجنة تشكیل في الحریة المتعاقدة للجهات یترك أن

–یمنع  ما هناك لیس ذلك ومع دائم، بشكل قائمة العروضلجنة طلب  لوجود ضرورة فلا التعاقد، هذا مثل

حتى تتجنب مشاكل اختیار  - تبعا للحاجة–بصفة دوریة  تجتمع دائمة لجان وجود من –الرأي هذا بحسب

  .)٣(أعضاء هذه اللجنة مع كل تعاقد یحتم وجودها

المحلیة لسنة من قانون الوحدات  )١٤١٤- ٢( المادة نصإلیه  انتهى ما فإن ى،أخر  ناحیة ومن

 أو الحدود زاو تج أو ىاو تس التقدیریة القیمة كانتإذا  ما حالة في – الفائز العطاء اختیار أن من ٢٠٠٧

 به تتمتع كانت ما إلى یشیرمن دون أن  طلب العروض لجنة اختصاص من یكون – روبیةو الأ العتبات

 أو الترشیحات مظاریف فتح منها عدیدة اختصاصات من –السابق العام الشراء تقنین ظل في – اللجنة

 استبعادو  ،آخر أو بسبب المرشحین بعض حرمانو  المستندات، المكتملة غیر الترشیحات رفضو  العطاءات،

                                                             

  .١٠٩الدین فوزي، مصدر سابق، ص د. صلاح )١(

)2(  Marchés publics, encyclopédie commission d'appel d'offres (CAO), voir sur site: 

http://www.acheteurs publics.com/marches publics encyclopedie/commission d appel d 

offres cao . 

)3( De Berey, l'intervention de la commission d'appel d'offre dans la cadre des procédures 

d'attribution des marchés, DAJ, 5 août 2016, p.5. 



١٢٨ 
 

 

 في الاستمرار أو متابعة عدم لانإعو  المقبولة، غیر أو الملائمة غیر أو الشرعیة غیر العطاءات

  . الخ...جراءاتالإ

 منطقیا، راً أم هعدّ الذي  ،الفقه من جانب لدى قبولا یجدفقد  السابق، النصإلیه  انتهى الذي وهذا

 قیام بداهة یفترض هذا فإن ،الفائز العطاء اختیار المطاف نهایة في المناقصات لجنة عاتق على یقع طالماف

 ما لهذا الرأيوفقا  هناك فلیس ،كافة السابقة جراءاتوالإ المراحلب القیام -  النهایة هذه إلى للوصول – اللجنة

  . )١(القانون صلب في علیها النص إلى یدعو

 أو المرشحین بعض بحرمان المظاریف فتح لجنة قیام أن إلى الفقه من آخر جانب یذهب ذلك ومع

 صریح، نص هناك یكون أن دونمن  المناقصة، إجراءات انتهاء لانإع أو مثلا العطاءات بعض استبعاد

 التنفیذیة السلطة أن خاصة ،الإداري القضاء امأم لانللبط جراءاتالإ هذه یعرض قد لاختصاص، هذا یمنحها

نها هي صاحبة هذا أمام سكوت النص أ ترى قد العقد على بالتوقیع المختصة السلطة أدق بمعنى أو

  .)٢(ذاك أوالاختصاص 

 المظاریف عملهان تباشر لجنة فتح وقبل أ التعاقدات إدارةنه یتعین على إف ،لتشریع المصرياأما و 

على ان یتضمن الاخطار موضوع  ،اخطار من تم ترشیحه من أعضاء اللجنة بموافقة السلطة المختصة كتابة

 التعاقدات إدارةلى ، كما یتعین ع)٣(تهائها من اعمالهانلاالعملیة وموعد ومكان انعقاد اللجنة والجدول الزمني 

وقبل عشرة أیام على  ،الفتوى بمجلس الدولة بذلك رةإداوعضو  ،مثل وزارة المالیةمكل من  غیتبل ضاأی

تجتمع لجنة فتح المظاریف في الزمان والمكان المحددین بكراسة الشروط والمواصفات في بعدها  ،)٤(قلالأ

من ینوب عنهم شریطة تقدیم التفویض الدال  أوالعطاءات  أصحابجلسة علنیة عامة بحضور من یرغب من 

لجنة ملف العملیة والعطاءات الالتعاقدات بتسلیم رئیس  إدارةلفتح المظاریف الفنیة، عندها یقوم رئیس 
                                                             

)1( N. Charrel, Les CAO et la reforme des marchés publics, la nouvelle fiche Bercy source 

d'interrogations et d'insécurite juridique, F. Llorens et W. Zimmer, "Commissions d'appel d'offre, 

le nouveau role des commissions d'appel d'offres, Contrats et Marchés publics, n98, août, 

2016, p.6. 

)2(  Berand Michel Bloch, Code de la command publique commenté, 17 eme éd, le moniteur, 

paris, 2019, p.67. 

  . ٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٦٠المادة ( )٣(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٦١المادة ( )٤(
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اختصاصها بالتحقق من العطاءات ومدى موافقتها لشروط التعاقد، وتعد  اللجنة المحفوظة لدیه، وتباشر

التعاقدات لحفظها  إدارةراق المقدمة وتسلمها لمدیر و اریف الفنیة وجمیع الأمحضرا بأعمالها مرفقة معه المظ

  .)١(لدیه لغرض تسلیمها للجنة البت

لفتح المظاریف المالیة  ىأخر مرة ثم تجتمع لجنة فتح المظاریف بتشكیلها السابق في اجتماع علني 

ظاریف المالیة وتعد محضرا ترفعه لمدیر ها بفتح المإجراءاتالعطاءات المقبولة فنیا، وتتولى مباشرة  صحابلأ

للجنة فتح  ، ولا یجوز)٢(منها لأنسبلجنة البت لغرض دراستها واختیار ا إلىمه یقدتولى تالتعاقدات لی إدارة

اتخاذ أي قرارات تتعلق بالعطاءات  أو ،تلافي الملاحظات الواردة فیها أو ،استبعاد أي عطاء المظاریف

 ،وتوثیق محتویات المظاریف ،المنصوص علیها في القانون جراءاتفي تنفیذ الإینحصر دورها  إذ المقدمة،

وعلى لجنة فتح ، )٣(التعاقدات نشر محضر المظاریف الفنیة والمالیة على بوابة التعاقدات إدارةوعلى 

  .)٤(المظاریف الفنیة والمالیة ان تتم عملها بأكمله في الجلسة ذاتها

الجهاز  إدارةینعقد مجلس ن أعلى  ٢٠١٦لسنة  المناقصات العامةفقد نص قانون  ،في الكویتأما 

نائبه في حالة غیابه، ویشترط لصحة انعقاد المجلس  أوالمركزي للمناقصات العامة بدعوة من رئیس المجلس 

هم الرئیس ونائبه، ویكون الاجتماع في مقر الجهاز المركزي بین من قلحضور اغلبیة أعضائه على الأ

قراراته بأغلبیة أعضائه مالم یوجد نص في هذا القانون یقر خلاف  الإدارةللمناقصات العامة، ویصدر مجلس 

عدم استطاعة رئیس  أوي الأصوات یرجح الجانب الذي فیه الرئیس، وفي حالة غیاب و اذلك، وفي حال تس

لنائبه الحلول محله یجب على المجلس في  اجائز  أوبواجباته لأي سبب مؤقت ولم یكن ممكنا المجلس القیام 

  .)٥(ل اجتماع تال له تكلیف احد أعضائه بأعمال رئیس المجلس بالوكالة لهذه الجلسةأو 

ه إحالة مظاریف العطاءات الفنیة إجراءاتویجب على الجهاز المركزي للمناقصات العامة عند مباشرة 

) ثلاثین یوما ٣٠الجهاز خلال مدة ( إلىلجهة صاحبة الشأن لتقوم بدراستها وتقدیم التوصیة في شأنها ا إلى

جه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات أو ن تبین بالتفصیل وعلیها أ ،الإحالة إلیهامن تاریخ 

                                                             

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من  )٦٢المادة ( )١(

 .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( من )٧٠المادة ( )٢(

  ٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( من )٧٠والمادة ( )٦٢المادة ( )٣(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢رقم (من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات  )٧٠و ٦٢المادة ( )٤(

  المعدل.  ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )٦المادة ( )٥(
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الجهاز المركزي وللأخیر  إدارةمجلس  إلىالتي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنیا بعدها تعاد المظاریف 

بعد ورود التوصیة إلا  الاستعانة بقطاعه الفني لإبداء الراي متى تطلب الامر، ولا تفض المظاریف المالیة

    )١(ها دون فتحهاأصحاب إلىالفنیة بشأنها وتعاد المظاریف المالیة للعروض الفنیة غیر المقبولة 

المحددین في وثائق المناقصة بجلسة علنیة وبحضور مقدمي  وتفتح المظاریف في الزمان والمكان

یة لجنة أو أیجتمع المجلس ، و )٢(من یمثلهم، وتبث على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي أوالعطاءات 

كشف وتثبیت حالتها واعداد  ة العطاءاتتولى دراسیفي تمام الساعة التاسعة صباحا في مقر المجلس لیشكلها 

بعد ذلك یخطر مقدمو العروض المقبولة فنیا بموعد ، )٣(العطاءات الفنیة والمالیة بحسب الاحوالبنتیجة فتح 

ویتولى المجلس فتح المظاریف مباشرة بذات  ،ومكان انعقاد الجلسة المخصصة لفتح المظاریف المالیة

  .)٤(الخاصة بفتح المظاریف الفنیة جراءاتالإ

جنة فتح العطاءات (المشكلة قبل ن (تجتمع لأقد نصت ضوابط وزارة التخطیط على وفي العراق ف

بدایة الدوام الرسمي للیوم التالي بموافقة  أوریخ غلق المناقصة) حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة أت

بحضور الراغبین من یخوله عند اقتضاء الحاجة وذلك للمباشرة بعملیة الفتح العلني و  أورئیس جهة التعاقد 

  . )٥()) أیام...٣ز (و اممثلیهم المخولین... ویتم انجاز المهمة في مدة لا تتج أومن مقدمي العطاءات 

  ولنا على هذا النص الملاحظات الآتیة:

عقاد، وهو ما لانالواجب اتباعه لدعوة أعضاء اللجنة لجراء عقاد: لم یبین لنا النص الإلانمن حیث الدعوة ل -١

 الأمر متروك لسلطة التعاقدن وطالما لم یحدد النص ذلك فمعناه ألم تتسالم علیه التشریعات المقارنة، 

 تختار الشكلیة المناسبة لدعوة أعضاء اللجنة.

ل حال انتهاء موعد غلق و الموعد الأ ،عقاد اللجنةلانعقاد: ذكر النص موعدین لانمن حیث موعد ا -٢

 أوموافقة رئیس جهة التعاقد  إلىیهما أوكل اختصاص تحدید أهو بدایة الدوام، و  خرالآوالموعد  ،المناقصة

                                                             

  المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (من  )٤٩المادة ( )١(

  المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (من  )٤٨(المادة  )٢(

  . ٢٠١٧لسنة  )٣٠رقم (العامة من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات  )٣١المادة ( )٣(

  المعدل. ٢٠١٦لسنة  )٤٩رقم ( الكویتي من قانون المناقصات العامة )٥١المادة ( )٤(

  مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.   )٣ضوابط وزارة التخطیط رقم (من  / أولا/ ج)٣الفقرة ( )٥(
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في بدایة الیوم ن یكون انعقادها بحكم القانون لانعقاد اللجنة، وأ ولى تحدید وقت معینمن یخوله، فكان الأ

ب عنه، لاحتمال أو من ینو موافقة الرئیس  إلىبعد انتهاء مدة تقدیم العطاءات، ومن دون حاجة التالي 

 تأخر الرئیس عن اصدار موافقته على اجتماع اللجنة.

وعلى رئیس لجنة فتح العطاءات التأكد من (حضور أعضاء اللجنة قبل عملیة فتح العطاءات وفي 

حالة عدم حضور البعض منهم فیستكمل الغیاب من الموظفین بنفس الاختصاص یحددهم رئیس جهة التعاقد 

  .)١()من یخوله أو

وهو ما ، نفسه ن فتح العروض الفنیة والمالیة في العراق یتم في الوقتإ ،ىخر أمسالة  إلى الإشارةمع 

لات العامة و ا(على لجنة فتح العطاءات للمناقصات الخاصة بالمق بقولها ضوابط وزارة التخطیط نصت علیه

ة والتجاریة في نفس الوقت بمختلف أنواعها وعقود التجهیز والخدمات غیر الاستشاریة فتح العروض الفنی

  .)٢()باستثناء المناقصة بمرحلتین والمناقصة العامة بطریق التأهیل الفني

  المطلب الثاني

  لجنة تحلیل وتقییم العطاءات

التثبت من المقبولیة الفنیة والمالیة للعروض عن طریقها شكلي یتم إجراء ن مرحلة تقییم العطاءات إ

مرحلة هامة في جراء من بین المتنافسین، ویعد هذا الإ المناقصة للمناقص الأكفأ احالةبهدف  ،التنافسیة

فحص مدى استجابة عرض المناقص للشروط الفنیة المنصوص علیها  طریقه یتم نعالإداري، فتكوین العقد 

رض ى تتمكن اللجنة من اقتراح العخر أجهة ، بكراسات الشروط من جهة والدراسة التحلیلیة للعرض المالي

الذي تتوافر فیه الضمانات والفنیة والمالیة القادرة على انجاز المشروع بالكیفیة المطلوبة بما یتفق ومتطلبات 

تقییم تحلیل و ل تشكیل لجنة و سنبین في الفرع الأ ،فرعین إلى، وعلیه سنقسم هذا المطلب المصلحة العامة

  تقییم العطاءات.ل و تحلی بینما سنوضح في الفرع الثاني اختصاص لجنة ،العطاءات

  

                                                             

  مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات. )٣ضوابط وزارة التخطیط رقم (من  / أولا/ ب)٣الفقرة ( )١(

  مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات. )٣ضوابط وزارة التخطیط رقم ( من )٣الفقرة (أولا/ب/ )٢(
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  لوالفرع الأ 

  تقییم العطاءاتو  تحلیل تشكیل لجنة

یكمن في ضمان شفافیة ونزاهة المناقصات تشكیل لجنة تقییم العطاءات  إلىالمشرع  إن اتجاه

جل الفصل بین أءات غیر تلك التي تولت فتحها من یم العطایى دراسة وتقخر أن تتولى لجنة أب ،وحیادیتها

، لذلك یعمد القانون )١(في إحالة المناقصات وترسیتها الإدارة إجراءاتالمهام والواجبات حفاظا على موضوعیة 

لذلك فقد عرفت ، ووفقا النص على تشكلیها وتحدید اختصاصاتها وكیفیة ممارسة هذه الاختصاصات إلى

(اللجنة المسئولة عن فحص نها لجنة البت بأ ٢٠١٩ات المصري لسنة اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقد

وتفریغ ومراجعة ودراسة العروض الفنیة والمالیة المقدمة في العملیات المطروحة والتحقق من مطابقتها لشروط 

قد ذكرنا ف ،وفیما یخص تشكیل لجنة البت، )٢(الإلغاء) أوالاستبعاد  أو الإرساءالطرح والتوصیة بالبت فیها ب

قد اعتمد نظام ولائحته التنفیذیة  ٢٠١٨بموجب قانون تنظیم التعاقدات لسنة ن المشرع المصري أفیما سبق 

ا عن لجنة ن، فتجنبا للتكرار فإننا سنكتفي بما ذكرناه عند حدیث)٣(بینهما من حیث الأعضاء اوىوساللجنتین 

البت للشكل الذي حدده القانون، فهل  جنةأثر مخالفة تشكیل لفتح المظاریف، وبناء على ذلك نتساءل عن 

  ؟ نتائج هذا الاجتماع لانبطاجتماعاتها ومن ثم  نلا یترتب علیه بط

  هي:قد ذهب حیال ذلك إلى ثلاثة اتجاهات الفقه  وبشأن الإجابة عن هذا التساؤل نشیر إلى أن

                                                             

 . ٢٣٠ن العبودي، مصدر سابق، صد. عثمان سلمان غیلا )١(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )١المادة ( )٢(

من هذا القانون لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة  )٧رق التعاقد المنصوص علیها بالمادة (ط(تتولى إجراءات جمیع  )٣(

ن یتضمن قرار تشكیلها موعد انتهائها من عملها... أفنیة ومالیة وقانونیة وفقا لأهمیة وطبیعة التعاقد على تضم عناصر 

خرى البت في ویكون البت في المناقصات بأنواعها عن طریق لجنتین تتولى احداهما فتح المظاریف وتتولى الأ

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢التي تبرمها الجهات العامة رقم (من قانون تنظیم التعاقدات  )٢٨)، ینظر المادة (المناقصة...

یكون تشكیل اللجان وفقا لما نصت على ( ٢٠١٩) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة ٦٠كما نصت المادة (

همیة التعاقد وطبیعة ن تكون برئاسة موظف تتناسب درجته الوظیفیة وخبراته مع قیمة وأأمن القانون على  )٢٨علیه المادة (

العملیة ویضم إلیها عضوا من إدارة التعاقدات وعضوا من الإدارة الطالبة أو المستفیدة ویجوز للسلطة المختصة ضم عضوا 

من الجهة الإداریة أو غیرها وبحد اقصى ثلاثة أعضاء حسب طبیعة وأهمیة العملیة وفي جمیع الحالات یجب ان  أكثرأو 

 ).للجنة خمسة عشر عضوا...وز عدد أعضاء االا یج
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 البت لجنة أو المظاریف بفتح المختصة اللجنة ذلك في سـواء اللجنـة تجتمع أن ضرورة یرى ل:والاتجاه الأ 

 المتقدمین لمصلحة مقرر هو إنما النحو هذا على التشكیل لأن قانونا، المقرر أعضائها تشكیل بكامل

 الجوهریة الأشكال أحد یمثل ثم ومن شفافیتها، أو الترسیة إجراءات سلامة الواقع في ضمنی إذ بعطاءاتهم،

 القانون أن خاصة قرارات، من عنها یصدر ما لانبط ومن ثم اللجنة، اجتماع لانبط تخلفها على یترتب التي

 من استهدف إنما وقانونیة، وفنیة مالیة عناصر على – لجنة أیة -  جنةلال تشكیل یشتمل أن أشترط عندما

  .)١(المناقصة جراءاتلإ القانوني الفني الفهم من إطار في بعملها اللجان هذه تقوم أن ذلك وراء

 انعقاد لانبط إلى یؤدي أن یمكن لا - لهم الدعوة توجیه بعد -  أكثر أو عضو غیاب أن یرى :الثاني الاتجاه

 لم ما وهو یقررها، نص إلى تحتاج الأعضاء جمیع حضور قاعدة لأن قرارات، من عنها یصدر ما أو ،اللجنة

 المرافق سیر قاعدة وهي ى،أخر  هامة قاعدة مع یتعارض الأعضاء جمیع حضور بقاعدةخذ الأ لأنو  یحدث،

 الإدارة أعمال تعطیل ذلك على لترتب الأعضاء جمیع حضور قاعدة طبقت لوف ،طرادوا تظامبان العامة

 الفتوى بقسم الثانیة هذا الرأي اللجنة اعتنقت وقد ،)٢(اللجنة أعضاء من أكثر أو لعضو المنفردة بالإرادة

 فتح لجان تشكیلالإداریة  بالجهات المختصة بالسلطة أحاط قد المشرع نها (...إقولب الدولة بمجلس

 ضرورة قرر فقد منها المرجو الغرض تحقیق وراء وسعیا اللجان تلك عمل لسلامة وضماناً  والبت المظاریف

 اللجان تلك عمل صحة یعلق لم المشرع أنإلا  ،قانونیة ىأخر و  ومالیة فنیة عناصر التشكیل ذلك تضمین

 اللجان تلك عمل سلامة تعلیق أراد قد كانإذا  أنه ذلكإلیها،  المشار العناصر كل حضور ضرورة على

 المشرع أن النظر هذا ویؤكد ،ذلك على النص أعوزه لما العناصر كل حضور ضرورة على انعقادها وصحة

 بمجلس المختصة الفتوى إدارة وعضو المالیة وزارة كمندوب معینة عناصر حضورأهمیة و  ضرورة رأى عندما

 صحة عدم قرر فإنه معینة، حدوداً  للمناقصة التقدیریة القیمة زتاو تجإذا  البت لجنة تشكیل ضمن الدولة

  .)٣(الفتوى...) إدارة عضو أو المالیة وزارة مندوب تخلفإذا  انعقادها

                                                             

. ١٢٨. وأیضا د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مصدر سابق، ص٤٢١وي، مصدر سابق، صاد. سعاد الشرق )١(

 .  ٢٤٩، ص١٩٩٩وكذلك د. محمد سعید أمین، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، المشاكل العملیة والحلول القانونیة، دار ١٩٩٨لسنة  )٨٩ات رقم (د. صلاح الدین فوزي، قانون المناقصات والمزاید )٢(

 .١٠٩، ص٢٠١٢النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٢٠٧، نقلا من د. جابر جاد مصار، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص٢٥/٣/١٩٩١في  )٤٧فتوى رقم ( )٣(
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 لأن نظرا أنه یرى إذ المناقصة، في البت ولجنة المظاریف فتح لجنة اجتماعات بین ویمیز :الثالث الاتجاه

 أن دونمن  بها راق المرفقةو والأ العطاءات حالة إثبات مجرد في فقط یتجسد لجنة فتح العطاءات اختصاص

 مادي عمل - ذكرنا كما - اللجنة تلك عمل معه یغدو الذيالأمر  توصیات، أیة إبداء في حق لها یكون

 هذا یبطل لا أعضائها سائر استكمال بدون اجتماعهافإن  ومن ثم البت، لجنة أعمال لتسهیل روتیني

 تكون أن یجب أنه فیرى المناقصة، في البت بلجنة یتعلق فیماأما  قرارات، من افیه یتخذ ماو  ،الاجتماع

 أعضائها، بین من أكثر أو عضو تخلفإذا  أنه یعني بما القانون، علیه نص الذي بالتشكیل اجتماعاتها

 لجنة عمل أن إلى فضلا قرارات، من أساسها على اتخاذه یتم ما أیضا ویبطل باطلة، الاجتماعات هذه تصبح

 أو بالشكل هالمع یتصل التي المظاریف فتح لجنة عكس على وذلك ،التعاقد موضوع أو بجوهر یتعلق البت

 جمیعا البت لجنة أعضاء تواجد فإن ثم ومن التعاقد، موضوع أو بجوهر لها علاقة لا روتینیة مادیة إجراءاتب

  .)١(العمل هذا لانبط منهم أي تخلف على ویترتباما وه حیویاً  راً أم یعد العمل هذا لمباشرة

 جمیع توقیع ضرورة على ٢٠١٩الحالي لسنة  للقانون التنفیذیة اللائحة نصت أن وبعد لآناأما 

 المعد السجل في كافة عملها خطوات إثبات بعد محضریهما ولجنة البت على المظاریف فتح لجنة أعضاء

 الواجب من أصبحالقول و  قطعت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات أن القول یمكننا، وعلیه )٢(لذلك

  قراراتها. حلیف لانالبط كانوإلا  ،اللجنتین من كل أعضاء جمیع حضور

المشرع  لأنتحلیل وتقییم العطاءات مستقلة تختص بفلا یمكن الحدیث عن لجنة  ،في الكویتأما 

 هاالمناقصة كافة من استلام للعطاءات وفتح إجراءاتالكویتي اعتمد نظام اللجنة الواحدة التي تتولى القیام ب

  ذاته فیما یخص موقف المشرع الفرنسي.الأمر المناقصة، و  إرساءو  هاوتحلیل

ل في جهة ن تشكأى عل ٢٠١٤فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة  ي،العراقالتشریع وفي 

لتحلیل وتقییم العطاءات من الجوانب الفنیة والمالیة والقانونیة وتكون برئاسة موظف لا  أكثر أوالتعاقد (لجنة 

تقل درجته الوظیفیة عن الثانیة من ذوي الخبرة والاختصاص وعضویة عدد من الفنیین المختصین بما فیهم 

  .)٣()السادسة قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظیفیة عن

                                                             

 .٤٧٤د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )١(

   .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٦٢/١٢المادة ( )٢(

  . ٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( / أولا/ ب)٦المادة ( )٣(
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عدد الموظفین المختصین الذین یجوز للجنة الاستعانة  أنه لم یحدد النص المتقدم یلاحظ على وما

الخاصة في بعض المناقصات ذات التخصص العالي،  اوفاعلیته اللجنةأهمیة على الرغم من  ،بخبرتهم

وانب ما یتوجب الاهتمام بتشكیلها من الج، )١(نها لجنة توصیة لا لجنة اتخاذ قرارات نهائیةأإذا علمنا  لاسیما

  كافة الشكلیة والموضوعیة.

جهة  أوللجنة تحلیل وتقییم العطاءات الاستعانة بخبرة موظفین مختصین من ذوي الخبرة یمكن و 

الاشتراك في عضویة  ٢٠١٤منعت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة ، كما )٢(مختصة بطبیعة المناقصة

  .)٣()(لا یجوز الجمع بین رئاسة وعضویة لجان فتح العطاءات ولجان تحلیل وتقییم العطاءاتاللجنتین بنصها 

  الفرع الثاني

  تقییم العطاءاتتحلیل و اختصاص لجنة 

الذي یستحق إحالة  ت بشكل رئیس بتحدید صاحب العطاءتختص لجنة تحلیل وتقییم العطاءا

غیر المنسجمة مع معاییر  أومن خلال استبعاد العطاءات المخالفة إلیه والذي یتم التوصل المناقصة علیه، 

، فمن خلال فحص مدى استجابة العطاء )٤(عطاء من مجمل العطاءات المقدمة أفضلواختیار الإحالة 

للشروط الفنیة والدراسة التحلیلیة للعرض المالي تتمكن اللجنة من اقتراح العطاء الذي تتوفر فیه الضمانات 

رنسي بخصوص الفالإداري الفنیة والمالیة القادرة على انجاز المشروع بالكیفیة المطلوبة، وهو ما أكده القضاء 

(المرحلة التي یقوم بها الشخص المكلف بالعقود بفحص  بأنها ١٩٥٨كمه الصادر تعریف هذه المرحلة بح

هم العروض والنظر في مدى مطابقتها الفنیة الاجمالیة للشروط المعلنة بكراسات الشروط واستجابتها لأ

  .)٥(لات فنیا)او المواصفات الفنیة المطلوبة وتصنیف العروض المالیة للمق

ریعات الدول محل المقارنة، ففي التشریع المصري بیّن قانون تنظیم وهذا ما نصت على بیانه تش

تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق (وجاء فیه  ،اختصاص لجنة البت ٢٠١٨التعاقدات لسنة 

                                                             

  . ٢٣٢ن العبودي، مصدر سابق، صد. عثمان سلمان غیلا )١(

  .٢٠١٤لسنة  )٢( من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم / ثانیا)٦المادة ( )٢(

  . ٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( / رابعا)٦المادة ( )٣(

 . ٢٣٢ن العبودي، مصدر سابق، صد. عثمان سلمان غیلا )٤(

 .١٣٩یاسمین غانم، مصدر سابق، ص )٥(
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ن لجنة فتح أذكرنا سابقا قد ، و )١()هذا القانون ولائحته التنفیذیة والشروط والمواصفات المعلن عنها... أحكام

 إدارةرئیس  إلىتهاء منه ترفع محضرها نلال لفتح المظاریف الفنیة وبعد او الأ :ناظاریف یكون لها اجتماعالم

واستبعاد  ،وتقییمها والتوصیة بقبول العطاءات الموافقة للشروط تهالجنة البت لدراس إلىالتعاقدات لیقدمه 

لفتح المظاریف المالیة للعطاءات المقبولة فنیا وترفعه  خرالعطاءات غیر المطابقة للشروط، والاجتماع الآ

لأنسب من بینها، التعاقدات لیقدمه للجنة البت لدراسته وتقییمه واختیار ا إدارةرئیس  إلى أیضالجنة الفتح 

ن اختصاص لجنة البت كما جاء في تعریفها هو فحص وتفریغ ومراجعة ودراسة العروض الفنیة إوعلیه ف

  .)٢(الاستبعاد أو ،الإلغاء أو ،الإرساءبأما  قق من مطابقتها لشروط الطرح والتوصیةوالمالیة والتح

 إدارةرئیس  إلىترفع محضرا  من عملها لجنة فتح المظاریف الفنیة يهنتتن أبعد ف وبشكل مفصل، 

لجنة  إجراءاتلى أو تتمكن من ممارسة اختصاصها، و حتى رئیس لجنة البت  إلىالتعاقدات لیتولى تسلیمه 

، )٣(نها قد استوفت الشكل القانوني المطلوب وفقا لمتطلبات الطرحأالفحص الشكلي للتأكد من إجراء هو  البت

یقوم رئیس لجنة البت بتكلیف الأمانة الفنیة للجنة بتفریغ العروض الفنیة للعطاءات المستوفیة للشروط  بعدها

الاطلاع على كشوف تفریغ العروض الفنیة  بتال القانونیة على استمارات معدة لذلك، ثم تتولى لجنة

للعطاءات المستوفیة للشكل القانوني، والتحقق من توافر الكفاءة الفنیة وفقا لمعاییر الترجیح بین العطاءات 

یتضمن ما  ،السلطة المختصة لاعتماده إلىمحضرا  بذلك ، وترفع)٤(المحددة بكراسة الشروط والمواصفات

المذكورة  جراءاتالبت الإ ةتتبع لجن، و )٥(ستبعاد للمظاریف الفنیة مع ذكر الأسبابا أومن قبول إلیه انتهت 

  . )٦(فیما یتعلق بالمظاریف المالیةذاتها 

ن (تتولى اللجان أعلى  ٢٠١٤لسنة  نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة يالعراقالتشریع وفي 

لا من هذه المادة المهام التي تحددها وزارة التخطیط بموجب ضوابط تصدر لهذا أو المنصوص علیها في البند 

                                                             

  المعدل.  ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٣٤المادة ( )١(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )١المادة ( )٢(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من  )٦٥المادة ( )٣(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من  )٦٦المادة ( )٤(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من  )٦٥المادة ( )٥(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من  )٧٨ _٧٢ _٧١المادة ( )٦(
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فبعد  ،) عن وزارة التخطیط وبینت مهام لجنة تحلیل وتقییم العطاءات٣، وقد صدرت ضوابط رقم ()١()الغرض

طاءات غیر استبعاد الع عبرتتولى عملیة تحلیلها وتقییما إلیها ر لجنة فتح العطاءات ومرافقاتها إحالة محض

لیة المطلوبة و ات الأتأمینكاستبعاد العطاءات التي لم ترفق معها ال ،المستوفیة لشروط القبول المعلن عنها

العطاءات غیر المستوفیة للشروط القانونیة  أو ،مبلغ مقطوع أو ،المبنیة على تخفیض نسبة مئویة أو ،كاملة

الجهة المخولة  إلىن تتم عملیة تحلیل العطاءات سریا ویقدم التقریر النهائي أ، مع التأكید على )٢(وغیرها

بالعطاءات  جدولا مفصلا تنظم ن تكون قدأ ، بعد)٣(وحسب الصلاحیات المالیةالإحالة بالمصادقة على 

ن أ على، )٤(المقارنة والتقییم من النواحي الفنیة والقانونیة والمالیةإجراء مع  ،كافة توضح فیه جمیع التفاصیل

یذكر فیه اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وبیاناته  ،یبین توصیة اللجنة ایتضمن هذا التقریر حقلا خاص

مدة تمدیدها وبمدة  أو ،ن تلتزم بمدة نفاذیة العطاءاتأ لجنة تحلیل وتقییم العطاءات على ویجب، )٥(ىخر الأ

یترتب على عدم التزامها بمدة نفاذیة  إذ ) یوما من انتهاء تاریخ نفاذیة هذه العطاءات،٣٠لا تقل عن (

المختصة بمنازعات العقود الحكومیة الإداریة وهذا ما قضت به المحكمة  ،الإحالةقرار  نلاالعطاءات بط

دوائر المدعى علیهم في إلیه ن ما ذهبت أذه المحكمة بمن كل ما تقدم تجد ه...جاء في حكمها ( إذ ،(سابقا)

نها جاءت بعد انتهاء مدة نفاذیة عطاء المدعي لذلك تكون أمناقصة موضوع الدعوى على المدعي إحالة ال

  .)٦(...)لها سندها من حكم القانونالإحالة دعوى المدعي بشأن الغاء هذه 

إذا ، و الإحالةركزیة للمراجعة والمصادقة على مصادقة اللجنة الم إلىهذا وتخضع توصیات اللجنة 

ي بین أعضاء اللجنة فیجب تثبیت ذلك في التقریر النهائي ویحسم من رئیس جهة أحصل خلاف في الر 

  .)٧(التعاقد

  

                                                             

  . ٢٠١٤لسنة  )٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( / خامسا)٦المادة ( )١(

  والمتعلقة بمهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.  )٣من ضوابط رقم ( الفقرة (ثانیا) )٢(

  والمتعلقة بمهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.  )٣من ضوابط رقم ( الفقرة (ثالثا) )٣(

  والمتعلقة بمهام لجان فتح وتحلیل العطاءات. )٣من ضوابط رقم ( الفقرة (ثاني عشر) )٤(

 والمتعلقة بمهام لجان فتح وتحلیل العطاءات. )٣من ضوابط رقم ( عشر) أحدالفقرة ( )٥(

حمد یاسین، التطبیق أبراهیم المشاهدي وشهاب إ، نقلا من خلیل ٢/٢/٢٠١١/ إداریة تخطیط، في ٣٠حكم المحكمة رقم  )٦(

 . ٢٢، ص٢٠١٢لمناقصات العقود الحكومیة العامة، الجزء الأول، بلا دار نشر،  ضائيالق

  والمتعلقة بمهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.  )٣رقم ( وزارة التخطیط من ضوابط الفقرة (عاشرا) )٧(
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  المطلب الثالث

  معاییر المفاضلة بین العطاءات

الراغبة في التعاقد سلطة اختیار من تتعاقد معه كیفما تشاء، بل تخضع لمجموعة  الإدارةلا تمتلك 

والتعاقد إلیه من الضوابط والمعاییر التي على إثرها یتم تحدید صاحب العطاء الذي سیتم إحالة المناقصة 

عد كذلك في السابق لم یأساس معه، وقد خضعت هذه المعاییر لتطورات كبیرة، فما كان یعتمد علیه بشكل 

 ،ثلاثة فروع إلىهذا المطلب دراسة في الوقت المعاصر، فضلا عن ظهور معاییر جدیدة، وعلیه قسمنا 

الفرع أما  في الفرع الثاني معیار الجودة الفنیة والسعر، ول معیار السعر، بینما سنوضحسنبحث في الفرع الأ

  التنمیة المستدامة.تحقیق الثالث فسنبین فیه معیار 

  لوالفرع الأ 

  السعرمعیار 

، وقد نظمت قوانین سعر أقلالتعاقد على العطاء الذي تقدم ب اسناد إلىتهدف المناقصة أساسا 

التقلیدي في  المعیارتنظیما دقیقا یضمن من خلاله تحقق هذا الإحالة  أوالاسناد  إجراءاتالتعاقدات الحكومیة 

 قلعلى صاحب العطاء الأإلا  المناقصة إرساء الإحالة أونه لا یجوز للجنة البت أومقتضاه  ،)١(الإحالة

سعرا  قلسلطة تقدیریة في ترتیب العطاءات بما یخالف هذا المبدأ، فصاحب العطاء الأ الإدارة فلا تملك سعرا،

العطاءات سعرا من بین  أقلن العطاء الذي یعد لابإحالة المناقصة وإع الإدارةفتلزم  ة،هو من یفوز بالمناقص

تبتدع طرق مختلفة للمناقصات العامة تصل من خلالها  الإدارةومن هنا فقد كانت  ،)٢(افسةالعطاءات المتن

  : )٣(سعر ممكن ومن هذه الطرق ما یلي إلى أقل

 من نسبةأساس  على عروضهم المتنافسون یقدم في هذه الطریقةف أولا/ المناقصات ذات التخفیض الأعلى:

 الإجمالي والسعر الكشوف أسعار على بناء وذلك ،الإدارة جانب من المقدم السعر على واقعة التخفیض

                                                             

 .١٩٦د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )١(

  .٦٦١، ص١٩٨٥وي، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، اد. سلیمان محمد الطم )٢(

)3( De Laubadère, Traité des contrats administratifs, Tome 1, L.G.D.J., Paris, 1983, p. 622.  

  .٤٩٦نقلا من د. مهند محتار نوح، مصدر سابق، ص
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 أعلى قدم الذي المتناقص هو الحالة هذه في علیه الإرساء یجب الذي المتنافس ویكون جانبها، من المقدرین

  .التخفیض من مئویة نسبة

 على قبلها من مقترحة أسعارا الإدارة تعد الحالة هذه فيالأدنى:  أساس الزیادة على المناقصة إرساءثانیا/ 

 هو مما أدنى الأسعار هذه تكون أن المقترحة للأسعار بنائها معرض في تتعمد أنها غیر السابقة، الحالة غرار

 على الإرساء یتم أن یجب الذي هو رالسع هذا على قلالأ الزیادة یقدم الذي والمرشح السوق، في موجود

  عرضه.

 للمتنافسین تترك بل جانبها، من سعرا الإدارة تقترح لا الحالة، هذه في ثالثا/ المناقصة ذات السعر الأدنى:

 یحتوي الذي العرض على الإرساء یتم وعندئذ المناقصة، إلى بها یتقدموا أن یمكن التي الأسعار تقدیر حریة

  العروض. هذه بین من قلالأ السعر على

لما  ،سعرا هو من یحكم معاییر المفاضلة بین العطاءات قلعلى العطاء الأ الإرساءن مبدأ إوعلیه ف

لات العبث و الة من محو اویمنع أي مح ،اة بین المناقصینو ایتضمنه هذا المعیار من بساطة ویسر ومس

ى كالمعاییر الفنیة نظرا خر أوالتلاعب بین العطاءات التي یمكن ان تحصل فیما لو تم الاعتماد على معاییر 

قضت وقد تأكد هذا المبدأ في قضاء مجلس الدولة المصري، فقد  ،)١(لمعیار السعر للطبیعیة الموضوعیة

ن التعاقد مع إ و  ،أقل عطاءوجوب التعاقد مع صاحب ...( الذي جاء فیه العلیا في حكمهاالإداریة المحكمة 

 إرساءبت یتعین على لجنة الالأصل نه بحسب إإذ  ،غیره ولو كان من شركات القطاع العام مخالفا للقانون

ن أالإدارة نه من المتعین على الجهة إ و  ،لم تستبعده من المناقصةقل إذا المناقصة على صاحب العطاء الأ

ن المشرع إ...( أیضا فتوى الجمعیة العمومیة، كما جاء في )٢(...)العطاءات أقلتتعاقد معه باعتباره صاحب 

وموجبه  الإرساء آلیة المتعاقد بطریق المناقصة مقررا مبدأقد نظم سلطة لجنة المناقصات المركزیة في اختیار 

ولا كان هذا العطاء متماشیا مع متطلبات وثائق المناقصة إذا  جماليإأقل سعر الزام اللجنة بالترسیة على 

  .)٣(...)لیهإقل سعرا اعمالا للمبدأ المشار ن تلتفت عن الترسیة على صاحب العطاء الأأتستطیع اللجنة 

                                                             

 .  ١١٨و ٥١ص مصدر سابق،د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة،  )١(

 مصدر سابق،، نقلا من رقیه محمد عبید، ٩/٥/١٩٥٩في قضائیة،  ٤، سنة ٢٨٨حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  )٢(

  .٩٨ص

 .٢١٧صمصدر سابق، وي، احسان محمد العز إنقلا من ریم علي  ١٤/٢/١٩٩٤في  ٣٣٢رقم  الجمعیة العمومیة فتوى )٣(



١٤٠ 
 

 

المناقصة حتى منتصف القرن العشرین  إجراءاتالأسعار هو المعیار الذي یحكم  معیار أقلوقد كان 

المناقصة، وهذا التطور اقتضته العیوب التي كانت دائما توجه لمبدأ الاسناد  إجراءاتالذي شهد تطورا في 

  :)١(تتمثل فيهذه العیوب أهم المناقصة، ولعل إجراء بمقتضى السعر عند 

ولكنه یهدر مصلحتها الفنیة،  ،المالیة الإدارةالاهتمام بمصلحة  إلىیؤدي  قلبمقتضى السعر الأسناد الإ -١

لیس هو الاجود  قلقد یعود بأعظم الضرر على مصلحة المرفق العام، فالعطاء ذو السعر الأالأمر وهذا 

 إلىما یؤدي  ،بمستوى الفني المطلو بالالتعاقد مع متعاقدین لیسوا  إلىفي كل الأحوال، وذلك یؤدي 

 ار مالیة كثیرة في المدى البعید.عدم تنفیذه أصلا، مما یترتب علیه اضر  أوتنفیذ العمل بصورة سیئة 

العوامل الفنیة في التعاقد أهمیة  إلىتاج أدى نلإوسائل ا مأن التقدم العلمي سواء في مجال الصناعة إ -٢

 اقصى حد. إلىبحیث یصبح الخطأ فیها مكلفا 

 بعض نأ ذلك ،قلالأ السعر طریق عن الاسناد فكرة إلى اللجوء فیها یتعذر قلیلة غیر أحوال فيأنه  ثبت -٣

 .الأسعار أقل مبدأ مع تنسجم لا التي الفنیة الخبرة من معینا قدرا تنفیذها یحتاج العقود

مستقل في  كمعیار السعر معیار على تعتمد زالت لا التشریعات بعض نأ نجد ذلك، من وعلى الرغم

 اعتمد على معیار السعر في حالة الذي ٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  ومنها المناقصة، إرساء

معیار السعر  الإدارةن اعتماد إلا أ ،)٢(آخر إلىالتعاقد على توریدات لا یمكن ان تختلف جودتها من منافس 

تحیید باقي المعاییر، وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه  إلىن لا یؤدي أساس یجب أكمعیار 

) التابعة AIAن الورشة الصناعیة للملاحة الجویة (وقائع هذه القضیة أ جاء في إذ ،٢٠١٧الصادر سنة 

مناقصة بقصد الحصول على خدمات في مجال الملاحة إجراء فیراند أعلنت عن  - لمدینة لكلیر مونت

 والترتیب النسب وفق عرض أحسن لاختیار معاییر ةثلاث المتعاقدة الإدارةالغرض وضعت ولهذا  ،الجویة

 والشيء ،%)١٠( الاجتماعیة السیاسة ومعیار ،%)٣٠( التقنیة القیمة معیار ،)٦٠(% السعر معیار: الآتي

 كل ووزن التنقیط نسبة تحدید وكذا الاختیار معاییر تحدید في الحریة تملك المتعاقدة الإدارةأن  منه المفروغ

 درجة أقصى منح إلى السعر معیار یخص فیما المختارة التنقیط طریقة دتأ الحال قضیة في أنه غیر معیار،

 أن الفرنسي الدولة مجلس عد وهنا تكلفة، كثرالأ العرض إلى درجة )٠و( سعرا، قلالأ العرض إلى )٢٠(

                                                             

 .١٣٦د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مصدر سابق، ص )١(

 .٢٠١٩النظام العام الفرنسي لسنة من الجزء التنظیمي لقانون  )٢١٥٢ _٧المادة ( )٢(



١٤١ 
 

 

 انتهكت فإنها تنقیطها، وفيالإحالة  معاییر تحدید في الطریقة هذه مثل على اعتمادها عند المتعاقدة الإدارة

 السعر، لمعیار الإدارة حددته الذي العالي الوزن إلى فبالنظر المرشحین، بین المنافسة شروط باحترام التزاماتها

 الذي السعر بین فرق النظر عن بغض تلقائیا إقصائه في سببا یعد تكلفة كثرالأ ) للعرض٠( درجة منح فإن

 العرض هو وكان المعاییر لباقي بالنسبة الدرجات أعلى على تحصل ولو حتى العروض، باقي وسعر قدمه

  .)١(الاقتصادیة المزایا حیث من الأحسن

/ ٨/٢ بباریس في حكمها الصادر فيالإداریة  الاستئناف محكمةإلیه  ذهبت هنفسوفي الاتجاه 

 أن یمكن السعر، معیار الخصوص وعلى المنتظم، غیر الاختیار معاییر وترتیب تحدید أن عدت إذ ٢٠١٦

 سعر أعلى قدم الذي للعرض درجة )٠( ومنح سعر، أقل قدم الذي للعرض درجة أقصى منح إلى یؤدي

إقصاء أحسن عرض من حیث المزایا  على التأثیر معه یمكن ما العرضین، بین السعر فرق عن النظر بغض

  . )٢(الاقتصادیة

 كل وزن وتحدید وترتیبها المعاییر تحدید عند الحسبان فيأخذ ت أن المتعاقدة جهةال على یجب لهذا

 المزایا حیث من الأحسن العرض إقصاء إلى یؤدي سلبي تأثیر الاختیار معاییر لترتیب یكونإلا  منها

  سعرا. قلالأ العرض لصالح الاقتصادیة

المشرع الكویتي فقد اعتمد على معیار السعر كمعیار أساس للمفاضلة بین العطاءات، وهو ما وكذلك 

 إلى تحتاج لا التي الحالات في الجهاز على( الذي نص على ٢٠١٦العامة لسنة  قانون المناقصاتعلیه 

 قلوالأ المناقصة متطلبات مع یتوافق الذي العطاء صاحب على فورا المناقصة یرسي نأ فني فحص

في قانون  أجاز الأسعار كونه أقل معیار على الكویتي المشرع اعتماد ولعل السبب في ،)٣()...سعرا

 المناقصةإجراء  یجوز( وجاء فیه  ،فقط مالي بعرض واحدة مرحلة على العامة المناقصةإجراء المناقصات 

                                                             

، منشور على الموقع ٢٤/٥/٢٠١٧في  )405787حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( )١(

https://www.legifrance.gouv.fr/  ٢/٧/٢٠٢٢، تاریخ الزیارة. 

 .٢٩٥مصدر سابق، صسالم لیلى،  )٢(

  .٢٠١٦لسنة  )٤٩الكویتي رقم ( العامة من قانون المناقصات )٥٦المادة ( )٣(



١٤٢ 
 

 

 المطلوب العقد متطلبات حسب یتم مالي بعرض أو ومالي فني بعرضین واحدة مرحلة على العامة

  .)١()اجراؤه...

 السعر معیار مدتعی نصا مصر في المناقصات قوانین لنصوص تصفحنا خلال من نجد لم ذلك ومع

 تعلیمات تضمین ضرورة التعاقد جهات التخطیط وزارة ضوابط ألزمت إذ العراق، ذاته فيالأمر و  فقط،

الإداریة المحكمة ته وهذا ما أكد ،)٢(العطاءات طأأو  بقبول ملزمة غیرالإداریة  الجهة جهة بان المناقصة

...لذلك تجد المحكمة إن عطاء (بالقول ها أحكامحد في أ (الملغاة)الإداریة المختصة بنظر منازعات العقود 

ن ذلك لا یقدح في صحة هذه اقص الذي أحیلت بذمته المناقصة فإمن عطاء المن أقلن كان المدعي وإ 

   .)٣(جاز المشروع...)لإنام جهة لم تستوف القدرة التنفیذیة أم ناالإحالة لأن

ي و افي حالة تسالأسعار یلعب دورا مكملا لمعیار الجودة الفنیة  وعلى الرغم من ذلك فإن معیار أقل

تقدم تجد هذه  ولأجل ما...( (الملغاة)الإداریة كما جاء في قضاء المحكمة  ،الجوانب الفنیة منالعطاءات 

ي المدعى مع المدعى علیه بشأن التصنیف والاعمال المماثلة والكفاءة و االمفروض قانونا بعد تس نأالمحكمة ب

عار ترجیحا للصالح الأس أقللجنة التحلیل بفكرة أخذ ن تأوي كل ما تقدم االمالیة فانه یفترض قانونا بعد تس

  .)٤(...)قدر مالي لحساب الخزینة والمصلحة العامة أقلالعام وتوفیر 

العطاءات سعرا هو من  أقلن مبدأ آلیة الإرساء على تتمثل في أ هامة،مسألة  إلىن نتطرق ألنا بقي 

على تخفیض  االعطاءات مبنی أقلذا لو كان سعر االمبادئ المعمول بها في المفاضلة بین العطاءات، لكن م

 أم ،الأسعار أقلفهل یتم قبوله استنادا لمبدأ  ،ىخر مبالغ فیه مقارنة بالقیمة التقدیریة للمشروع والعطاءات الأ

  یتم استبعاده؟ 

على تخفیض مبالغ  ان كان سعره مبنیإ العطاءات حتى و  أقلالإدارة بشيء استبعاد لیس من مصلحة 

جب المشرع أو وتأسیسا على ذلك، فقد في الأسعار،  خفاضلانافیه، فقد یكون لصاحب العطاء ما یبرر هذا 

                                                             

 .٢٠١٦لسنة  )٤٩الكویتي رقم ( العامة من قانون المناقصات /أولا)١٥المادة ( )١(

  وزارة التخطیط.) الصادرة عن ١رقم (من ضوابط  الفقرة (أولا/ه) )٢(

نقلا من ، ١٧/٨/٢٠١١، في ٢٠١١/ إداریة تخطیط/١٨حكم المحكمة الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة العامة رقم  )٣(

  .٦٦حمد یاسین والمحامي خلیل إبراهیم المشاهدي، مصدر سابق، صألقاضي شهاب ا

براهیم المشاهدي إ، خلیل ٧/٢/٢٠١١/ إداریة تخطیط، في ٣٥قرار المحكمة الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة رقم  )٤(

  .١٤ص حمد یاسین، المصدر السابق،أوشهاب 



١٤٣ 
 

 

عاد العطاء منخفض القیمة بصورة غیر الإدارة استب على ٢٠١٩ون النظام العام لسنة الفرنسي بموجب قان

التي یتعین على الجهة الراغبة في  جراءاتهذه النتیجة مجموعة من الإ إلىنه وضع للوصول ، إلا أطبیعیة

  : الآتي في جراءاتالإ هذه وتتمثل ،التعاقد اتباعها قبل رفض العطاء

 منخفضة تبدو التي ،المقترحة التكالیف أو الثمن تسویغ لاأو  المناقص من دةالمتعاق الجهة تطلب أن -١

 من الجزء ذلك في بما الخدمات أو التوریدات أو العامة بالأشغال یتعلق فیما وذلك طبیعي، غیر بشكل

  .)١(المناقص للتعاقد علیه من الباطن یخطط الذى العقد

 العروض بخصوص النظر بعین تأخذها أن الإدارة لجهة یمكن التي المسوغات هي هذه كانتإذا   -٢

 :یلي ما لها ثبتإذا  العرض ترفض أن الجهة هذه على أنإلا  فیه، مبالغ بشكل القیمة منخفضة

 المتدني المستوى هذا بشكل واضح لقبول مرضیة أو كافیة لیست المناقص قدمها التي المسوغات نإ  -  أ

 به. تقدم الذي العطاء أو للعرض المقترحة التكالیف أو للسعر

 البیئیة المجالات في التطبیق الواجبة الالتزامات المناقص مخالفة المنخفض، السعر هذا في السبب نإ  - ب

 في أو الدولیة الاتفاقیات أو روبيو الأ الاتحاد قانون أو الفرنسي القانون في محددة هي كما والاجتماعیة

 (٢).العمل قانون

 حصول هو طبیعي غیر بشكل المنخفض العرض وراء الوحید السبب نأ المتعاقدة للجهة ثبتإذا  -٣

 الرجوع بعد لاإالسبب  لهذا الرفض بعدم تلتزم فإنها الدولة، قبل من مساعدة أو معونة على المناقص

 أو المعونة هذه أن یبرهن أن على له، تحدد كافیة زمنیة فترة خلال قادر غیر أنه لها یتأكد وأن للمناقص،

 الاتحاد بأداء المتعلقة )۱۰۷( المادة في المقصود بالمعنى الداخلیة السوق مع تتوافق أو تتلاءم المساعدة

                                                             

طریقة تصنیع المنتجات وأسالیب تقدیم الخدمات  _١تیة:وعلى الجهة الراغبة بالتعاقد أن تأخذ بعین الاعتبار المسوغات الآ )١(

الطرق التقنیة المستخدمة أو الشروط المتمیزة بشكل استثنائي تقدیم المنتجات أو الخدمات أو  _٢أو تنفیذ عملیات البناء. 

اللوائح البیئیة والاجتماعیة الواجبة التطبیق في مكان تنفیذ  _٤ .الة العرض أو المنتج المقدمأص _٣لتنفیذ الأعمال. 

من الجزء  )٢١٥٣ _٣المساعدات المحتمل تقدیمها للعارض من قبل الحكومة. ینظر المادة ( _٥الالتزامات التعاقدیة. 

  .٢٠١٩التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة 

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١٥٣ _٤المادة ( )٢(



١٤٤ 
 

 

ن تخطر المفوضیة ترفض العرض بناء على هذا السبب أ حینماالإداریة روبي، وعلى الجهة و الأ

  .)١(ربیةو الأ

إذا و ...نص على ( ٢٠١٨لسنة  ن المشرع المصري في قانون تنظیم التعاقداتأنجد ف في مصر،أما 

ى والقیمة خر سعرا منخفضا انخفاضا غیر عادي مقارنة بالعطاءات الأ قلن العطاء الأأللجنة البت  ینبت

ن أاسة ما قدمه من تفاصیل ومعلومات ثبت لها من در فإذا التقدیریة وجب علیها طلب تفاصیل العطاء كتابة 

، وعلى صاحب )٢()تنفیذه توصي اللجنة باستبعاده...العرض المقدم منه ما یزال یثیر الریبة والشك ویتعذر 

المعلومات والتفاصیل التي استند علیها في تسعیر العطاء، وخلال مدة لا بكافة  إدارة التعاقداتالعطاء موافاة 

ن الأسس التي استند علیها أفإذا تبین لها  ،ز ثلاثة أیام من تاریخ اخطاره، وعلى اللجنة دراسة ذلكو اتتج

مما یتعذر تنفیذ العقد معها كان  أون كانت غیر واقعیة أأما إذا تبین لها العكس ب مكنها قبول العطاء،مقبولة ی

  .)٣(لها التوصیة باستبعاد العطاء والترسیة على العطاء الذي یلیه

المتبعة في كیفیة التعامل مع هذه  جراءاتالمشرع الكویتي فقد وافق المشرع المصري بالإأما 

مع متطلبات  امتوافقإذا كان  جماليإسعر  أقلترسیة المناقصة على صاحب ن یتم أونص على  ،العطاءات

آخر تقدم المناقصة على مناقص  إرساءي أعضائه الحاضرین ثنه أجاز للمجلس بأغلبیة ثلأإلا  المناقصة،

عن القیمة قل بنسبة غیر مبررة وی ،المناقصین منخفض بشكل كبیر أقلإذا كان سعر  علىأجمالي إبسعر 

صاحب العطاء المنخفض  إلىقبل استبعاد العطاء توجیه خطاب خطي المجلس على لكن یجب و  ،التقدیریة

  .)٤(لبیان تفاصیل العناصر المكونة للعطاء ذات الصلة بانخفاضه

إلا  فلم نجد نصا یعالج مسألة انخفاض سعر العطاء المبالغ فیه، ،ع العراقيیشر توفیما یخص ال

مبلغ  أوبشكل عام على (استبعاد العطاءات المبنیة على تخفیض بنسبة مئویة  نصت التخطیطضوابط وزارة 

 النسبة من دون أن یحدد النص مقدار هذه، )٥()ى المقدمة في المناقصةخر مقطوع من أي من العطاءات الأ

                                                             

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١٥٢_ ٥المادة ( )١(

  . ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٣٥المادة ( )٢(

  . ٢٠١٩سنة  )٦٩٢ة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (من اللائح )٧٦المادة ( )٣(

  . ٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )٥٨المادة ( )٤(

  مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.  )٣رقم ( وزارة التخطیط من ضوابط الفقرة (ثانیا/ب) )٥(
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% من الكلفة التخمینیة ٢٠یزید بنسبة  أوى على (استبعاد العطاء الذي یقل خر أنص بفقرة  نهأإلا  ،المئویة

  .)١()الإحالةالمخصصة لأغراض 

  الفرع الثاني

  معیار الجودة الفنیة والسعر

ضحى أالإداریة من اختصاصات فنیة معقدة، نظرا للتطورات التقنیة وما تتطلبه بعض العقود 

 إلىما حدا بالتشریعات الخدمات،  أفضلبتقدیم  الإدارةالاسعار یهدد التزام  أقلعلى الإحالة الاستمرار بمبدأ 

ت الحكومیة بإحالة معیار الجمع بین الجودة الفنیة والسعر، فلم تكتف الجها إلىالعدول عن هذا المعیار 

  .هو الجودة الفنیة للعطاء آخرذلك عنصرا  إلىالأسعار بل اضافت  أقلالمناقصة على 

ن من ن الناحیة الفنیة والمالیة، ذلك إمبها رغوب استبعاد العطاءات غیر الم دارةنه یجوز للإهكذا فإ

ن الغایة من لكفاءتهم الفنیة والمالیة، خاصة إتطمئن  نالأشخاص الذیإلا  یدخل المناقصةإلا  مصلحتها

تنفیذ الاعمال المطلوبة على النحو المحدد بالمواصفات، وخلال المدة المحددة  الإدارةالتعاقدات التي تبرمها 

كانت المقدرة الفنیة والمالیة لشخص المناقص لا تضمن فإذا ، الإدارةشروط التي تقررها جهة للتنفیذ، وبال

ن الغرض إذ أ را محفوفا بالمخاطر،أم قدرته على مثل هذا التنفیذ، فان إحالة المناقصة علیه سیكون دارةللإ

یضر بمصلحة المرفق هو انجاز الاعمال ولیس الدخول في منازعات وتعطیل انجاز الاعمال بما ساس الأ

من شروط الكفایة الفنیة  الإدارةن الحمایة الحقیقیة لكفالة تنفیذ العقد تأتي من تحقق جهة العام، لذلك فإ

  .)٢(والمالیة لمقدم العطاء

 ٢٠١٩وهذا ما نصت علیه تشریعات الدول محل المقارنة، ففي فرنسا نص قانون النظام العام لسنة 

كافة  والمعلومات الوثائق ، والزم المنافسین بتقدیم)٣(الإحالةعلى معیار الجودة الفنیة والتقنیة ضمن معاییر 

 العقد محل النشاط لمباشرة كفاءته ىمد ومراجعة فحص من وتمكنها الراغبة في التعاقد الجهة منه تطلبها التي

 ما ومراجعة فحص من تمكنها كما المجال، هذا في خبرته مدىالأمر  واقع في یترجم ما وهو إبرامه، المزمع

                                                             

  مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات. )٣رقم ( وزارة التخطیط ضوابط من الفقرة (ثانیا/ه) )١(

  .١٧١د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٢(

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١٥٢ _٧المادة ( )٣(
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، كما أجاز قانون النظام العام تحقیقا لمعیار الجودة الفنیة للجهة )١(ومهنیة ومالیة اقتصادیة كفاءة من یمتلكه

المتنافسین بیان الأشخاص الطبیعیین الذین سیكونون مسؤولین عن تنفیذ العقد محل  ن تشترط علىالإداریة أ

  .)٢(التعاقد

مجلس إلیه ویستثنى من شرط تقدیم وثائق اثبات القدرة الفنیة الشركات حدیثة النشأة، وهذا ما انتهى 

 نفي إفي قضیة بلدیة (سان بینوا) التي تتلخص وقائعها  ٩/٥/٢٠١٢لة الفرنسي بحكمه الصادر في الدو 

الفردیة  الحمایة ومعدات العمل ملابس تورید رغبتها في عن ٢٠١١ /٢٤/١٠ بتأریخ علنتأ بینو سان بلدیة

 Vetwork لمؤسسة إحالة العقد ذلك بعد وتم عروضهم، بطرح مؤسسات أربع تقدمت وقد للعاملین لدیها،

المرشحین، فبادر  مرحلة اختیار في Penaud Frires مؤسسة إقصاء تم النشأة بینما وهي مؤسسة حدیثة

 بمبدأ أخلت قد المتعاقدة الإدارةأن  الأخیروعد  الاستعجالي، القاضي امالإحالة أمالطعن بقرار  إلى الأخیر

 المهنیة المراجع یقدم هذا العارض لم أنأساس  على Vetwork لمؤسسة العقد بمنح قامت عندما المنافسة

 رقم بیان تقدیم الترشح في الراغبین على اشترطت قد كانت المتعاقدة الإدارة نإ إذ لتنفیذ العقد، المطلوبة

 والمهنیة التقنیة قدراتهم لإثبات خلالها، تنفیذها التي تم المماثلة عمالوالأ ةالأخیر السنوات  للثلاث الأعمال

 امأم طعنا قدمت المتعاقدة المصلحة أن وحیث الأساس، هذا على العقدمنح  قرار بإلغاء توقام والمالیة،

 مجلس ألغى ومن ثم القانون، في خطأ ارتكب قد الاستعجالي القاضي الذي قضى أنالفرنسي  الدولة مجلس

 البیانات تقدیم تستطع لم Vet work مؤسسة نأساس إ على الاستعجالي القاضي قرار الفرنسي الدولة

 لتبریر المؤسسة هذه وأن النشأة، حدیثة مؤسسة بعدها الوثائق هذهلعدم توفر  الصفقة لتنفیذ المطلوبة والمراجع

 مواكبة وأنها طبیعي بشكل تعمل المؤسسة حسابات أن یثبت بنكیا كشفا قدمت والمالیة والمهنیة التقنیة قدراتها

  .)٣(البنكیة المؤسسة مع علیها المتعاقدة لالتزاماتها

قانون  نص إذ ،على معیار الجودة الفنیة والسعرأساس بشكل  أیضااعتمد المشرع المصري  وقد

 فضلالممارسة على صاحب العطاء الأ أوعلى (...وتتم ترسیة المناقصة  ٢٠١٨لسنة  تنظیم التعاقدات

                                                             

  .٢٠١٩التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  من الجزء) ٢١٤٣_ ٣( المادة )١(

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٢١٤٢ _١٣المادة ( )٢(

، منشور على الموقع ٢٠١٢/ ٩/٥في  )356455حكم مجلس الدولة الفرنسي عدد ( )٣(

https://www.legifrance.gouv.fr/٧/٨/٢٠٢٢ریخ الزیارة أ. ت. 
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، )١(...)لمالیةسعرا... وذلك بعد توحید أسس المقارنة بین العطاءات من جمیع النواحي الفنیة وا قلشروطا والأ

بالعنصر الفني وبعد ذلك یأتي العنصر  لاأو هنا لا تعتد بالعنصر المالي فقط بل تعتد الإحالة  أوفالإسناد 

الزم قانون  إذ المالي، وترسى المناقصة على المناقص الأكفأ فنیا ومالیا بعد تحقق لجنة البت من كفاءته تلك،

 عندما نص على من كفاءة المناقص قبل التوصیة بالترسیة علیهتنظیم التعاقدات لجنة البت بضرورة التثبت 

(...وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنیة والملاءمة المالیة وحسن السمعة في مقدمي العطاءات 

وحتى تتحقق لجنة البت من كفاءة  ،)٢()وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط...

جملة من البیانات التي یحتویها  ٢٠١٩فقد اشترطت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة  المتنافس

والمستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات  ،المظروف الفني للمنافس من بینها بیان خبرات صاحب العطاء

في التنفیذ والاشراف على تنفیذ إلیها وبیان أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سیستند  ،موضوع التعاقد

  .)٣(العملیة التعاقدیة

 التنفیذیة اللائحة ) من٧٣- ٦٧للمادتین ( طبقا البت لجنة طلب على بناء التعاقدات دارةلإ ویجوز هذا

 استیضاح على اللجنة تساعد التي تلك خاصة أعلاه، ةالمذكور  المستندات أو البیانات تستوفي أن ۲۰۱۹ لعام

 هذا في اللازمة التقاریر إعداد من یمكنها بما العطاءات أصحاب من مالیة ورأم أو فنیة ورأم من غمض ما

 استیضاح أو المستندات أو البیانات استیفاء لطلب العطاء صاحب استجابة عدم حالة وفى الخصوص،

 غیر باعتباره عطائه استبعاد یتم إخطاره، تاریخ من أیام ثلاثة مدة خلال بعطائه المالیة أو الفنیة الأمور

  ى.خر الأ العطاءات مع للمقارنة قابل غیر أو واضح

جاء في حكم  إذ ،ر الجودة الفنیة والسعرافي مصر على معیالإداري القضاء  أحكاموقد استقرت 

الهیئات عن طریق  أو الأفرادمع  الإدارةنه من الأسس التي یقوم علیها التعاقد إ...العلیا (الإداریة المحكمة 

المحلیة ان تخضع هذا التعاقد لاعتبارات متعلقة بمصلحة المرفق المالیة التي تتمثل في  أوالمناقصة العامة 

وكذا  ،آخرالمناقصة على صاحب العطاء الارخص بتغلیب مصلحة الخزانة على أي اعتبار  إرساء

وفي ترجیح  ،الكفایة الفنیة وحسن السمعة من حیث فضلبمصلحته الفنیة التي تبدو في اختیار المناقص الأ

                                                             

 . ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٣٥المادة ( )١(

  . ٢٠١٨لسنة  )١٨٢قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (من  )٣٤المادة ( )٢(

 .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ( )٤٩المادة ( )٣(
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ویكمن السبب  ،)١(...)بسلطة تحددها القواعد المقررة في هذا الشأن الإدارةأي من هاتین المصلحتین تتمتع 

ن بعض المشتریات لا أ فيبین المصلحة المالیة والفنیة سلطة تقدیریة في الترجیح الإداریة منح الجهة في 

عن العنصر أهمیة العنصر الفني لا یقل  لأن ،الإرساءفقط في عملیة  قلالسعر الأ إلىبشأنها یمكن الاستناد 

 إلىفقط في مثل هذه الأحوال قد یؤدي  قلن الاعتماد على السعر الأأإذ  ،أهمیة أكثربل قد یكون  ،المالي

ض الكفاءة وارتفاع مما ینتج عن ذلك انخفا ،التعاقد مع اشخاص لیست لدیهم الكفاءة اللازمة لتنفیذ الاعمال

في الاحوال التي لا  إلیه الإدارة تلجأ قلن الاسناد بمقتضى معیار السعر الأأإلى  )٢(آخرالتكالیف، ویضیف 

تتعقد فیها المواصفات الفنیة كما یحدث في عقود التورید، خلافا للمناقصات التي تتعلق بأعمال الاستشارات 

  لمرافق العامة.الفنیة والتجهیزات الفنیة والتكنولوجیة ل

وقد وافق المشرع الكویتي المشرعین الفرنسي والمصري في اعتماده على معیار الجودة الفنیة كأحد 

على (في شأن المناقصات  ٢٠١٦قانون المناقصات العامة لسنة نص  إذ معاییر المفاضلة بین العطاءات،

ذات العرضین الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجیا عالیة التعقید وذات مستوى هندسي عالي ومواصفات 

فنیة دقیقة وذات كلفة عالیة یتم ترسیة المناقصة في هذه الحالات على المناقص الذي استوفى الشروط الفنیة 

یتضح لنا من النص ، )٣(كلفة وذلك بعد تقییم العطاءات من جمیع النواحي الفنیة والمالیة...) أقله وكان عطاؤ 

في حالة المناقصة ذات العرضین الفني إلا  ن المشرع الكویتي لم یعتمد على معیار الجودة الفنیةالمتقدم أ

  ر كما مر معنا.الأسعا العرض الواحد فیعتمد على معیار أقل المناقصة ذات، أما والمالي

ن تتضمن كراسة الشروط أبرز عناصر أ ٢٠١٧ذیة لقانون المناقصات لسنة واشترطت اللائحة التنفی

ل بتنفیذها من ذات طبیعة المشروع المطلوب و اعدد وحجم المشاریع التي قام المقالتقییم الفني، من بینها 

سماء الكوادر الفنیة التي ستقوم أخبرات و فضلا عن  ،البرنامج الزمني للتنفیذو ، طریقة التنفیذ المقترحةو ، تنفیذه

  .)٤(لو ابالإشراف على تنفیذ العمل من قبل المق

                                                             

 مصدر سابق،حمد منصور، أ، نقلا من د. منصور محمد ٩/٥/١٩٥٩ق،  ٤، سنة ٢٨٨حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم  )١(

  . ٢٨٩ص

  . ٢٠٠د. جابر جاد نصار، مصدر سابق، ص )٢(

 .٢٠١٦لسنة  )٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( )٥٦المادة ( )٣(

  .٢٠١٧لسنة  )٣٠من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة رقم ( )٣٥المادة ( )٤(
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 في والترسیة التأهیل بمعاییر الخاصة) ١٢( رقم ضوابطال التخطیط وزارة أصدرت فقد ،العراق فيأما 

وكان من ضمنها معیار الجودة الفنیة، وقد قسمت الضوابط المذكورة معاییر  ،العامة الحكومیة العطاءات

جبت أو و  بما یتلاءم مع طبیعته، خرحسب طبیعة العقد، فأفردت لكل عقد معاییر مختلفة عن العقد الآالإحالة 

 تنفیذ تعلیمات فيإلیها  المشار الترجیح نسب أو التأهیل معاییر تحدید یتم( نأ مراعاة الحكومیة الجهات على

 العقود تنفیذ أسالیبب الخاصة المناقصة شروط في تضمینها ویتم ٢٠١٤ لسنة) ٢( رقم الحكومیة العقود

 ،)١(...)المناقصین عطاءات وتقویم دراسة عند التحلیل لجان بها وتلتزم) ٣( المادة في المدرجة الحكومیة

  : )٢(تیةفضل تعتمد الضوابط المؤشرات الآالعطاء الأ إلىولغرض التوصل 

من مناقصة واحدة على  أكثرلا یجوز إحالة  إذ المورد خلال السنة، أول و احجم الالتزامات المالیة للمق -١

سنتین  خربعد التأكد من قدرته المالیة بما فیها تحقق أرباح في الحسابات الختامیة لآإلا  مقدم العطاء

 والمصادق علیها من مراقب الحسابات.

 توفر المهارات والقدرات الفنیة لتنفیذ العقد من ملاكات هندسیة وفنیة ومعدات تخصصیة.  -٢

 ن یتم تأییدها من الجهات التعاقدیة.  ألة ومبالغها ومستوى تنفیذها على المماث أوعمال المنجزة الأ -٣

المختصة بالعقود الإداریة فقد قضت المحكمة  ،ح العطاءالعنصر الفني في ترجیأهمیة وللتأكید على 

ن اتجاه لجنة أوجدت هذه المحكمة من ...( بقولها سعرا قلالحكومیة (سابقا) باستبعاد عطاء المعترض الأ

  .)٣(...)التحلیل في عدم قبول عطاء المدعي كان لسبب قانوني سلیم وهو الكفاءة المهنیة بالأداء

الدور الذي یلعبه معیار الاعمال المماثلة في الكشف عن كفاءة المناقص أهمیة وعلى الرغم من 

قررت عدم اشتراط طلب الاعمال المماثلة ضمن  )٤(الأخیرن وزارة التخطیط وبموجب توجهها إلا أ الفنیة،

حالة كون في إلا  ) ملیارات دینار،٥معاییر التقییم والتأهیل بالنسبة للعقود التي تكون كلفتها التخمینیة دون (

                                                             

في العطاءات الحكومیة العامة لعقود  معاییر التأهیل والترسیة )١٢من ضوابط وزارة التخطیط رقم ( )٨الفقرة (أولا/  )١(

  والتجهیز وعقود الخدمات الاستشاریة.

 الصادرة عن وزارة التخطیط (مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات).  )٣من الضوابط رقم ( الفقرة (رابعا) )٢(

براهیم إ، نقلا من خلیل ٢/٢/٢٠١١/ إداریة تخطیط، في ٣١قرار المحكمة الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة رقم  )٣(

  . ٢٥_٢٤حمد یاسین، مصدر سابق، صأالمشاهدي وشهاب 

  ، منشور على موقع الوزارة.٢٧/٩/٢٠٢٢في  )٢٥٥٢٤كتاب وزارة التخطیط ذي العدد ( )٤(
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ن إلا أن الباحث یرى أ وذا تقنیة معینة، وفي هذه الحالة یتم طلب عمل مماثل واحد، ،العمل ذا طبیعة خاصة

 إلىالتي قد تنعكس سلبا على أداء المرفق العام وما یسعى  ثاراعمام الوزارة هذا قد جانب الصواب، نظرا للآ

، فلا بأس لو لم تشترط ذلك بالنسبة روريرة في تنفیذ عمل محدد مطلب ضتحقیقه من خدمات، فالخب

هو الذي یكون محل نظر، ولهذا ندعو عدم اشتراط الاعمال المماثلة ن اطلاق ، إلا أللشركات الناشئة حدیثا

واقتصار عدم اشتراط الاعمال المماثلة بالنسبة للشركات الناشئة  الأخیرإعادة النظر في اعمامها  إلىالوزارة 

  حدیثا فقط.

وضع  إلىمن خلاله  الإدارةقد تهدف  ،ن معیار الجودة الفنیة سلاح ذو حدینشك فیه أومما لا 

الإداري ، وهو ما أكده القضاء الإداريالعقد  إلىمعاییر مبالغ فیها تحول دون وصول بعض المناقصین 

طبیعة  أوضوع ن تكون متناسبة مع مو لمعاییر التأهیل الفني للمرشحین أعند وضعها  الإدارةالفرنسي فقد الزم 

  .)١(العقد المراد ابرامه وغیر تمییزیة

  الفرع الثالث

  التنمیة المستدامةمعیار تحقیق 

 المؤتمرات أجلها من عُقدتو  والوطني، الدولي الصعید علىاما اهتم المستدامة التنمیة فكرة حازت

 المستدامة والتنمیة للبیئة الدولیة اللجنة تقریر بفضل الدولي الصعید على ثقة الفكرة هذه نالت ثم والندوات،

 التنمیة لمصطلح الحقیقي المیلاد بمثابة أصبحو  ،"المشترك مستقبلنا" اسم تحت نشره تم الذي ۱۹۸۷سنة 

  . )٢(المستدامة

 دون الحاضرة الالأجی احتیاجات یلبي أسلوب بأنها المستدامة للتنمیة تعریف التقریر هذا تضمن وقد

 في الدولي الصعید على له انتشاراً  التعریف هذا وجد وقد احتیاجاتها، تلبیة على القادمة الأجیال بقدرة الإخلال

                                                             

)١( Yvonnick LE FUSTEC, L’examen obligatoire et nécessaire de la capacité des candidats à 

un marché public, Dossier   Candidature à un marché public, Outils d’analyse et conseils 

pratiques, Contrats Publics, n°201 – septembre 2019, p.19.  

نسان في التنمیة الشاملة المستدامة، بحث منشور في مجلة وي، الحمایة الدستوریة لحق الإد. رجب محمد السید الكحلا )٢(

 .٨٠٦، ص٢٠١٩، ٦٩الاسكندریة، عدد  _قتصادیة، كلیة الحقوقنیة والإالبحوث القانو 
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 في الأجیال بین العدالة تحقیق ضرورة على التعریف هذا أكد إذ ،)١(۱۹۹۲ سنة" جانیرو دي ریو" مؤتمر

 من بفعالیة یسهم بما الطویل، المدى على تنمیة هي المستدامة التنمیة لأن وذلك الطبیعیة، الموارد توزیع

 أو الدیمومة هي واحدة فكرة حول تدور المستدامة التنمیة، فالتنمیة تحقیق في القادمة الأجیال تمكین

 والبیئیة والاجتماعیة الاقتصادیة الأبعادب المتمثلة ،الثلاث المستدامة التنمیة أبعاد باستخدام وذلك الاستدامة،

  .)٢(والقادمة الحالیة للأجیال الاحتیاجات تأمین بغرض وفعال متوازن بشكل

ل ولا یوجد تعریف جامع مانع لمصطلح التنمیة المستدامة، فجمیع التعاریف تدور حول ضمان حصو 

بمبدأ التضامن ما بین الأجیال عند خذ یتم الأ إذ غفال الأجیال المقبلة،البشر على فرص التنمیة من دون إ

حمایة حقوق الأجیال القادمة في الموارد  إلىف التنمیة المستدامة وضع السیاسات التنمویة، ومن ثم تهد

الطبیعیة للدولة لدعم التنمیة في المستقبل، وذلك بالعمل على صیانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل على 

  .)٣(من المعرفة مع تسخیر التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق ذلك بما یحقق اهداف المجتمعأساس 

ما تقدم، فقد كرست تشریعات الدول محل المقارنة التنمیة المستدامة ضمن معاییر وتأسیسا على 

على ضرورة  ، الذي أكد٢٠١٩الترجیح بین العطاءات، وهذا ما نص علیه قانون النظام العام الفرنسي لسنة 

لبیئیة وفقا مساهمة المشتریات الحكومیة في تحقیق التنمیة المستدامة بأبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة وا

ذاته بالنسبة للمشرع المصري في ظل قانون التعاقدات التي الأمر ، و )٤(للشروط الواردة في القانون المذكور

 الخاضعة الجهات على (یتعین ، وجاء فیهكرس هذا المبدأ إذ ٢٠١٨تبرمها الجهات العامة الحدیث لسنة 

 في الوزراء مجلس من المعلنة والبیئیة لاجتماعیةوا الاقتصادیة الدولة سیاسات مراعاة القانون هذا حكاملأ

 لما الحیاة دورة كاملأساس  على العام للمال قیمة أفضل وتحقیق والتكلفة، الجودة اعتبارات ومراعاة تعاقداتها،

  .)٥(وغیرها) الأداء ومؤشرات والتقییم التأهیل ومعاییر شروط المستدام التعاقد متطلبات تضمین ویجب یطرح،

                                                             

 .١١، ص٢٠٢١د. محمد محمد عبد اللطیف، قانون التنمیة المستدامة، بلا طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

البحوث القانونیة والاقتصادیة، براهیم عبداالله عبدالرؤوف، الطاقة المتجددة والتنمیة المستدامة، بحث منشور في مجلة إد.  )٢(

  .١١٠٩، ص٢٠١٣، ٥٤عدد  كلیة الحقوق الاسكندریة،

د. محمد عوض فرج، تكریس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقیق التنمیة المستدامة في ظل البیئة الرقمیة، بحث  )٣(

 .١٣٤، ص٢٠٢٢، ٣٩عدد منشور في مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، كلیة الحقوق جامعة الزقازیق، 

 .٢٠١٩من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  )٣المادة ( )٤(

 المعدل. ٢٠١٨لسنة  )١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( )٨المادة ( )٥(
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في الحسبان متطلبات التنمیة المستدامة خذ القائمة على التعاقد الأالإداریة لذلك یتعین على الجهات 

في مراحل التعاقد التي تبرمها كافة بدء من مرحلة تحدید الاحتیاجات ومرورا بإعداد المواصفات الفنیة 

م اختیار أفضل العروض بالتعاقد المستدا خذنه یترتب على الأإذ أ ومعاییر التأهیل والتقییم ومرحلة تنفیذ العقد،

  .)١(التكالیف التي تحقق أفضل شراء بأقل

تعلق بمعیار التنمیة المستدامة لدى كل من المشرع الكویتي وعلى خلاف ما تقدم لم نجد نصا ی

  ومعالجته.إلیه والعراقي وهذا نقص تشریعي لابد من الالتفات 

فإنها لم تعد  ،طبیعة العقد المراد ابرامه أوة مع موضوع ن تكون متناسبالإحالة یجب أمعاییر  لأنو 

ولعل  للمفاضلة بین العطاءات، ىأخر معاییر أو معیار السعر والجودة بل أضیفت تقتصر على معیار السعر 

وسیلة لتحقیق التنمیة الإداریة ت تجعل من العقود أصبحالتطورات الحدیثة التي  إلى السبب في ذلك یعود

خاصة بالجانب أهمیة في تحقیق النمو الاقتصادي عن طریق احترام البیئة، وایلاء اهم ة تسلأخیر االمستدامة، ف

ربیة بموجب و كدت على هذا محكمة العدل الأالإدارة ضمن معاییر الإحالة، وقد أالاجتماعي فیما لو اعتمدته 

العقد بقولها (... من  بالمعاییر الاجتماعیة ضمن شروطخذ جازت الأإذ أ ٢٠/٩/١٩٨٨قرارها الصادر في 

بالمؤهلات التي تسمح خذ جل اختیار المتعاملین المتعاقدین یمكن الأخذ بها من أبین المعاییر التي یتعین الأ

ن لا یحمل في طیاته ممارسات من طالبي  الشغل لمدة طویلة من أجل تنفیذ العقد بشرط أ باستعمال مجموعة

  .)٢(باقي المرشحین...) عمقیدة للمنافسة بالمواجهة م أوتمییزیة 

القضاء  طابع بیئي ضمن معاییر الإحالة، إذ اتجه الإدارة وضع معیار ذاذاته فیما لو رأت الأمر 

حسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة لا یشترط وجود معاییر اقتصادیة بحته وربي إلى أن اختیار أالأ

نها مرتبطة بموضوع طبیعة غیر اقتصادیة طالما أر ذات المتعاقدة وضع معایی دارةفقط، وعلى هذا یسمح للإ

بمستوى انبعاث غاز ثاني  اخاص امعیار  الإدارةوضعت  إذ العقد، وهو ما حدث في قضیة (كونكوردیا باس)

كسید الكربون والضجیج في العقد المتعلق بتوفیر حافلات، بحیث رصدت نقاطا إضافیة كلما كان مستوى أو 

                                                             

  .١٧٧د. محمد محمد عبد اللطیف، قانون التنمیة المستدامة، مصدر سابق، ص )١(

 .١١٦د. راضیة رحماني، مصدر سابق، ص )٢(
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القضاء في هذه القضیة على المعیار البیئي كمعیار للإحالة بعده مرتبطا بعاث منخفضا، وقد وافق لإنا

  .)١(بموضوع العقد

العقد إبرام بعاد التنمیة المستدامة عند اتخاذها قرار خذ بالحسبان أالأالإداریة ومن ثم فعلى الجهة 

بشكل خاص، وذلك من ها السلبیة على البیئة الإداریة بالحد من آثار ، فهي مدعوة لتحسین العقود الإداري

  . الإداريالعقد إبرام خلال ادماج الاعتبارات البیئیة بهدف تحقیق التنمیة المستدامة عبر كل مراحل 

 سلامة بین توفق ومعاییر مواصفات جملة على المستدامة بالتنمیةالإداریة العقود  علاقة وترتكز

 نوعیة وتحسین الفاعلیة لتحقیق السعي عبر وتحدیدا الاقتصادیة، والتنمیة الاجتماعي والتقدم البیئة

 المصلحة تصوغ الغرض ولهذا ممكن، حد أبعد إلى والآجلة الآتیة للأسعار كامل وتحسین المخصصات،

  : )٢(ذلك في مراعیة حاجاتها المتعاقدة

 أثناء الموارد كفاءة مثل تصرفها، في الموضوعة والمعاییر التصنیفات عبر البیئة، حمایة مسوغات -١

  المشتراة. والخدمات السلع من الناتج المناخ یرتغ على والتأثیر بعاثاتلانا ومستویات والاستهلاك تاجلإنا

 الأساسیة، الاجتماعیة الحقوق تراعي وتكافلیة، ومنصفة أخلاقیة مشتریات عبر اجتماعیة، مسوغات -٢

 من قدر بتخصیص المتعهدون یلتزم إذ التوظیف، من المبعدین أو المعوقین الأشخاص اندماج وتشجع

 خاصة.  مهنیة أو اجتماعیة صعوبات یعانون الذین الأشخاص لمصلحة العمل ساعات

  

  

  

  

  

                                                             

 .٢٩٠ص مصدر سابق،سالم لیلى،  )١(

 ٢٠١٩جامعة وهران،  _اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بلملیاني یوسف، البعد البیئي في مجال الصفقات العمومیة، )٢(

  .٣٩، ص٢٠٢٠
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  الباب الثاني

  ةالإداریالمناقصات  إحالةفي الإدارة التنظیم القانوني لسلطات 

ذكرنا فیما سبق أن العقود القانونیة بشكل عام لا تنعقد إلا برضا الطرفین المتعاقدین، إلا أن تعبیر 

الأطراف عن إرادتهما یختلف باختلاف النظام القانوني للعقد المراد إبرامه، ففي إطار العقود الإداریة یعبر 

عبر عن إرادتها بقبول عطاء المناقص إلا بعد المناقص عن رغبته بالتعاقد عبر تقدیم عطائه، أما الإدارة فلا ت

بوصفها سلطة عامة عبر اتباعها وسائل الإدارة العقد الذي تبرمه استیفاء طائفة من الإجراءات، بحسبان أن 

وقیود لا مثیل  ها بسلطاتعقودالعام یستهدف تحقیق مصلحة عامة، لذا تتمتع الإدارة في إطار إبرام  القانون

في استعمال هذه السلطات، وضمان تحقیق المنافسة الحرة الإدارة تعسف  لعقود، وخشیةها في غیرها من ال

  .المساواة بین جمیع المتقدمینو 

بالمصادقة علیه من قبل السلطة المختصة قانونا، وقد تباینت التشریعات إلا  لا ینعقدالإداري فالعقد 

لجنة إلى ذلك أسند هة إداریة فردیة، ومنها من ج أسند مهمة المصادقة على العقد إلىفي تنظیمها، فمنها من 

إبرام من امتیازات وسلطات في مجال الإدارة بمختلف التخصصات، ورغم كل ما تتمتع به أفراد تشكل من 

من قبیل  ،العقدإبرام تقید بها عند الها و تلك السلطات حدودا لابد للإدارة من مراعاتن ل، إلا أةالإداریالعقود 

وزیادة على ذلك تشترط  ،وتوقیع العقد ،ودعوته لتقدیم التأمینات النهائیة الإحالة،لفائز بقرار تبلیغ المناقص ا

  إبرامه.خذ مشورة جهات محددة حول العقد المراد الجهة الإداریة قبل توقیع العقد أالتشریعات على 

ولأن إحالة المناقصة تتم بموجب قرار إداري، فإن احتمالیة تعسف الادارة بإحالة المناقصة تكون 

تعد الرقابة القضائیة هي الضمان الفعلي للمناقصین عامة والمناقصین المستبعدین بصورة خاصة، واردة، لهذا 

ن باقي ار الإحالة شأنه شأوخروجها عن مبدأ المشروعیة، فقر حدود وظیفتها، الإدارة في مواجهة تجاوز 

فلا یجد المناقص ة یتعرض لما تتعرض له من عیوب المشروعیة الداخلیة منها والخارجیة، الإداریالقرارات 

الإدارة سلطة الأول فصلین، سنوضح في الفصل إلى وعلیه ارتأینا تقسیم هذا الباب المستبعد بدا من الطعن، 

  . الإحالةصدور قرار المنازعات الناشئة عن لثاني فسنبین فیه الفصل اأما  العقد،إبرام التقدیریة في 
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  الفصل الأول

  العقدإبرام التقدیریة في الإدارة سلطة 

نه في الواقع لا من القیود الإجرائیة والموضوعیة، إلا أ العقد بالعدیدإبرام عملیة  إحاطةعلى الرغم من 

خر عبر مختلف أو بآ توجد بشكل في هذا الصدد، فهذه السلطة ینبغي التسلیم بانعدام السلطة التقدیریة للإدارة

، قدر من الحریة والاختیارإلى عقودها برام في ممارستها لإالإدارة تحتاج الإداري، إذ مراحل تكوین العقد 

اعاة الظروف المحیطة ن مر و دیذ القانونین من نها مجرد أداة صماء تقوم بتنفلا تعامل الإدارة على أ نفیجب أ

 ،ن تكون للإدارة سلطة تقدیریة بالقدر الكافي لمواجهة التحولاتلتنفیذ، وإنما یستلزم لتحقیق المصلحة العامة أبا

مستلزمات والخدمات ضمانا للحصول على ال ،حتى تكون متوافقة على الدوام مع الظروف المتغیرة والمتجددة

  .ومالیافنیا العروض  أفضلنتقاء والأعمال اللازمة لتسییر المرفق، وا

وتتجسد سلطة التقدیریة في نطاق إبرام العقود الإداریة بما تملكه السلطة المختصة من اختصاص 

المصادقة على قرار إحالة المناقصة بعهدة المناقص الذي وقع علیه اختیار لجنة تقییم العطاءات، أو عدم 

  المنصوص علیها تشریعیا.  المصادقة وإلغاء المناقصة فیما إذا تحققت إحدى حالات إلغاء المناقصة

حتى تتمكن من ممارسة نشاطها وتحقیق أهدافها على  ،للإدارة ومن هنا تبدو أهمیة السلطة التقدیریة

الإدارة بموجب سلطتها التقدیریة  تستطیعلمواجهة الاحتیاجات العامة، ف نها الوسیلة الناجعة، بل أنحو سلیم

إلغاء العدول عن التعاقد و أو  العقدإبرام المناقصة و  إحالةلكي تقوم ب ،الأوقات أفضلنسب الحلول و اختیار أ

  المناقصة.

فمن جانب أنها تحقق  ،یصبح سلاحاً ذو حدین مجالفي هذا ال لسلطتها التقدیریةالإدارة ممارسة ف

ى الإدارة إلعندما تسيء  ،في تحقق الإضرار بالمصلحة العامة اتصبح سبب أو ،متطلبات المصلحة العامة

 ،مبحثینإلى بما تقدم، سوف نقسم هذا الفصل  حاطة، ولغرض الإعملیة التعاقد بما تملكه من سلطة تقدیریة

إبرام  إجراءاتالمناقصة، بینما سنتناول في المبحث الثاني  إحالةفي الإدارة سلطة الأول سنتناول في المبحث 

  .الإداريالعقد 
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  المبحث الأول

  المناقصة إحالةفي الإدارة سلطة 

لا یعدو أن یكون  عطاء من بین المتقدمین أفضلاختیار لجنة تحلیل وتقییم العطاءات لصاحب إن 

 بمصادقةلاحق یتمثل إجراء بعد استیفاء إلا  إتمام العقد،إلى ولا یؤدي بالضرورة  ،اختیارا مؤقتا للمتعاقد

على صاحب  المناقصة إحالةبالمتعاقدة ملزمة الإدارة كانت  ذاوإ  ،الإحالةنتائج  على السلطة المختصة

في أي وقت بقرار صادر  لب العروضطإلغاء یمكنها إذ  ،العقدإبرام أنها لیست ملزمة بإلا  ،فضلالعرض الأ

مطلبین، سنبحث إلى تسوغه، وعلیه ارتأینا تقسیم دراسة هذا المبحث قدرت وجود الأسباب التي  ما منها متى

المناقصة، بینما سنتحدث في المطلب الثاني عن  إحالةالمصادقة على ب لإدارةاسلطة الأول في المطلب 

  المناقصة. إحالةفي العدول عن الإدارة سلطة 

  المطلب الأول

  المناقصة إحالةالمصادقة على ب الإدارةسلطة 

الناحیة وأكثرها أهمیة من الإداري العقد إبرام  إجراءات آخر المناقصة إحالةالمصادقة على یعد إجراء 

لعقد، وبمجرد قیام السلطة المتعاقدة بإصدار قرار رار الإدارة بالقبول النهائي لالقانونیة، لأنه یعد بمثابة ق

متعاقد، وعلیه إلى العقد تقوم الرابطة العقدیة بین الطرفین، ویتحول مركز المناقص إبرام قرار أو  المصادقة

المناقصة،  إحالةالسلطة المختصة بالمصادقة على ع الأول ین، سنتناول في الفر فرعإلى سنفصل هذا المطلب 

  المناقصة. إحالةالمصادقة على بتطبیقات السلطة المختصة  فیما سنبین في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  المناقصة إحالةالسلطة المختصة بالمصادقة على 

سعرا  فضلالأ العطاء مقدم على المناقصة إحالةب العطاءات وتقییم تحلیل البت لجنة لجنة توصیة نإ

 فلا العطاءات، أصلح تقریر في یتلخص تمهیدیاً إجراءً إلا  هو فما التعاقد، في الأخیرة الخطوة تلیس وجودة

 لاحقإجراء  من لابدإذ  باختیاره، اللجنة قامت من مع العقد إتمامإلى  یؤدي إیجاباً  صادف قبولاً  تعد توصیتها
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إبرام  غیرها دون من تملك التي هي السلطة فهذه على هذا الاختیار، المختصة السلطة مصادقة في یتمثل

 القرار هو العقدإبرام  قرار فإن ذلك وعلى ،)١(للعقد النهائي القبول هو الشأن هذا في قرارها ویعد نهائیاً، العقد

 العطاء مقدم مع العقدإبرام  في إرادتها عنالإدارة  إفصاح أنه بمعنى ،الإرساء نتائج اعتماد محله یكون الذي

  .)٢(المناقصة علیه رست الذي

 باعتماد المختصة السلطة تدخل عملیة على طلقت يمفهوم المصادقة التوینبغي عدم الخلط بین 

إذ  ابرامه، بعد ذاته العقد على الوصائیة السلطة تصدیق مفهوم وبین العقد،إبرام  قرار وصدور الإرساء نتائج

 منإلیه  التوصل تم ما لتقرأخرى  إدارةإلى  العقد وثائق إحالةب الأحیان بعض فيالإدارة  یلزم القانون إن

 نتیجتین التفرقة هذه على فرنسا في والقضاء الفقه ویرتب ،الإرساء عن ناجمة نتائج من لا تعاقدیة نتائج

  : )٣(وهما هامتین

 للمصادقة الخاضع فالعقد ذاته، العقد وجود على یؤثر أن یمكن لا الوصایة سلطة تدخل إن أولا/

 تكتمل التعاقدیة الرابطة أن بحسبان الوصایة، سلطة تدخل على مسبق بشكل الوجود حیزإلى  یخرج الوصائیة

 وقت من رجعي بأثر العقد شرعیة یقرر فإنه الوصائیة السلطة تصدیق صدر ما ومتى توقیعه، تأریخ من

 صدور على السابقة الفترة في العقد تنفیذ في شرعا قد المتعاقدان كانإذا  أنه ذلك على ویترتب ابرامه،

 بین الفاصلة الفترة في تنفیذه تم ما فإن العقد، باعتماد قرارها الأخیرة هذه أصدرت ثم الوصایة من الاعتماد

  . مشروعاً  یعد وصائیا واعتماده العقدإبرام 

آثار  لأیة منتجا یكون لاوإنما  باطلا، یكون لا الوصایة سلطة قبل من المعتمد غیر العقد إنثانیا/  

 تكتسب لا العقد عن المتولدة الحقوق أن ذلك على ویترتب السریان، حیز في یدخل أن یمكن ولا قانونیة،

  التعاقدیة. مسؤولیته یثیر أن شأنه من لیس التنفیذ عن أحدهم امتناع وإن الأطراف، جانب من قطعي بشكل

تعدیل، أو  نقصأو  ن یكون متطابقا مع الایجاب دون زیادةفإنه یجب أوحتى یكون القبول صحیحا 

صدر في غیر الهیئة التي عینها الایجاب فلا یمكن عده قبولا ینعقد به أو  تضمن القبول شیئا من ذلكفإذا 

                                                             

 .١٩٢نس جعفر، العقود الإداریة، مصدر سابق، صأد.  )١(

 .١٧٢ص مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، بلا دار نشر، بلا مكان نشر،عثمان عیدان،  حمدأد.  )٢(

  .٦٨١د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )٣(
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قامت إذا  ، وبناء على ذلك)١(الآخریمكن عده إیجابا جدید یلزم لانعقاد العقد به قبول الطرف وإنما العقد، 

إلى وجود خطأ  على قیمة معینة سبق لصاحب العطاء أن لفت نظر الإدارةالمناقصة بناء  إرساءبالإدارة 

بعد فتح العطاءات وقبل البت فیها ولم تقم بما یفرضه علیها القانون من وجوب مادي في حساب القیمة 

وهو ما یخالف  ،یجاب بهاه إلم یصدر عن ن ذلك یعني ارسائها العطاء علیه بقیمة، فإتصحیح هذا الخطأ

كما یحق للقاضي  ،ضرار جراء ذلكما لحقه من أب تعویض حكم القانون على نحو یعیطه الحق في طل

  .)٢(تصحیح العقد بما یطابق التفسیر الصحیح لإرادة المتعاقدأیضا 

ع فرد المشر ة من المسائل التي ینالإدارین قواعد الاختصاص في العقود إلى أوتجدر الإشارة 

إذا  من یفوضهمأو  الأشخاص الذین عینهم المشرعالإدارة إلا العقد باسم إبرام ملك بتحدیدها، ومن ثم لا ی

أجاز ذلك، وهذا ما بینته تشریعات الدول محل المقارنة، ففي فرنسا فان السلطة المتعاقدة وفقا لقانون النظام 

  :)٣(هي ٢٠١٩لسنة العام 

 والمؤسسات ،المختلفة الدولةالمتمثلة بوزارات  ،العام القانون أشخاصأو  العامة المعنویة الأشخاص -١

 ،البلدیات ،المحافظات ،الأقالیم( المحلیةأو  الإقلیمیة الجماعات وكذلك ،للدولة التابعة ةالإداری العامة

 .الجماعة لهذه ةالإداری العامة والمؤسسات )،البحار وراء ما وأقالیم محافظات

 احتیاجات وإشباع لتلبیة خصیصاً  تأنشأُ  التي الخاص القانون أشخاصأو  ،الخاصة المعنویة الأشخاص -٢

 في الممول النشاط ذات الأشخاص _أ ومنها: التجاريأو  الصناعي غیر الطابع ذات العامة المصلحة

 تتشكل التي الأشخاص ج_ .متعاقدة سلطة لرقابة الخاضعین ب_ الأشخاص .متعاقدة سلطة من معظمه

  .متعاقدة سلطة من بالتعیین أغلبهم اختیار یتم أعضاء من والرقابة بالتوجیه المختصة ةالإداری الهیئة فیها

 المشتركة. الأنشطة بعض مباشرة بهدف متعاقدة سلطةأكثر من  من المشكلة الأشخاص -٣

 السلطة ٢٠١٨العامة لسنة  الجهات تبرمها التي التعاقدات تنظیم قانون فقد حدد ،ما في مصرأ

أو  العامة الهیئة إدارة مجلس رئیسأو  المحافظأو  سلطاته له ومن الوزیر( نهابأ الإحالة باعتماد المختصة

                                                             

د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، بلا سنة طبع،  )١(

 .٥٤_٥٣ص

  .٥٤٢، صمصدر سابقفؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، د. محمد  )٢(
  .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ١٢١١_ ١المادة ()  (٣
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 هذا صدارإ مواد من الأولى المادة في علیها المنصوص الجهات في سلطات من یعادلهم منأو  الصندوق

  .)١()اختصاصه نطاق في كل القانون

 عدم نوإ  عینته، الذي العطاء مقدم مع بالتعاقد البت لجنة توصیة باعتماد المختصة السلطة فتلتزم

 الجمعیة كدتهوهو ما أ الشفافیة، لمبدأ جسیما خرقا یعد غیره آخر عطاء مقدم مع التعاقدأو  معه التعاقد

 من المختصة ةالإداری الجهة مامأ یكون لا هذه والحال ثم ...فمن( بالقول المصري الدولة بمجلس العمومیة

 وهذا ،سعرا قلهاوأ فنیا المقدمة العطاءات أفضل صاحب مع والتعاقد ،البت لجنة توصیة اعتماد سوى سبیل

  . )٢()التعاقد... عن العدول في سلطتها سوى یقابله لا الالتزام

 المركزي الجهاز ٢٠١٦لسنة  العامة المناقصات قانون بموجب نشأأ فقد الكویتي المشرع ماأ

 في وما العامة المناقصات بطرح عام بشكل معنویة یختص شخصیة ذات عامة هیئة بعدّه العامة للمناقصات

 قانون المناقصات منع نأ بعد وذلك رسائها،وإ  فیها والبت ودراستها والعروض العطاءات وتلقي ،حكمها

أو  استئجارأو  لشراء تتعاقد نأأو  ،عمالأ بتنفیذ مقاولین تكلف نأأو  ،أصنافا تستورد نأ من العامة الجهات

 دراسة من الجهاز ینتهي نأ بمجرد الكویت في المناقصة إرساء ویتم هذا طریقه، عنإلا  خدمات لتقدیم

 في الجهاز على( الكویتي بموجب القانون المذكور المشرع علیه نص ما وهو نسبها،أ وتحدید العطاءات

 مع یتوافق الذي العطاء صاحب على فورا المناقصة یرسي نأ فني فحصإلى  تحتاج لا التي الحالات

  .)٣(...) سعرا الأقل المناقصة وثائق متطلبات

على صلاحیة التعاقد والسلطة  ٢٠٠٤مر سلطة الائتلاف لسنة وفي التشریع العراقي، فقد نص أ

أو  اللجان في الوحدات الحكومیةأو  المختصة بذلك، وجاء فیه (تمارس حصرا المؤسسات الحكومیة المؤهلة

، ویشترط فیمن )٤(وتوقیع العقود والدخول فیها...) إرساءمر صلاحیة... المؤسسات المشكلة بموجب هذا الأ

نص على (لا یكون إذ  یكون معینا سیاسیا، كما جاء في هذا الامرالإحالة أو الإرساء إلا یمارس صلاحیة 

                                                             

 المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١المادة ( )١(

بو العینین، العقود أ، نقلا من د. محمد ماهر ٣١/١/٢٠٠٢) في ٥٦/٢/٧٨) ملف رقم (٨٠رقم (الجمعیة العمومیة فتوى  )٢(

  .١٠٧، صمصدر سابقإبرام العقد الإداري،  الإداریة، الكتاب الاول،

 .المعدل ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (٥٦/١المادة ( )٣(

  . ٢٠٠٤) لسنة ٨٧رقم ( المؤقتة (المنحلة) الائتلافمر سلطة أمن  )٣(القسم  )٤(
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إلى قرب ما یكون أن هذا النص أ )٢(قهالف ، ویرى رأي في)١(اللجنة معینین سیاسیا...)أو  أعضاء المؤسسة

العقود معینین سیاسیا ضمن كتل سیاسیة تشكلت  إحالةالمسؤولین عن أن الواقع، بحسبان إلى الخیال منه 

  منها الحكومة مما یعني انتمائهم السیاسي.

یشیر  اصریح انص )الملغاة( ٢٠٠٨) لسنة ١لم تتضمن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (هذا و 

 الإحالةالتعاقدیة والمصادقة علیها لأغراض  جراءاتللإتشكیل لجنة تتولى مهام المراجعة النهائیة إلى 

رئیس جهة التعاقد حسب الصلاحیات إلى  الإحالة، بل أسندت صلاحیة المصادقة والموافقة على والتعاقد

رئیس جهة التعاقد فعلیه مفاتحة المالیة المخولة له لأغراض التعاقد، وفي حالة تجاوز موضوع البت صلاحیة 

) ١٤التي تصدر خلال (، اللجنة المركزیة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولیة

  . )٣(لا تعد الموافقة حاصلة بمضي المدةالإحالة وإ  تأریخأربعة عشر یوما من 

تشكیل  ٢٧/١/٢٠٠٨ تأریخقدة بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتیادیة الخامسة المنع غیر

تضم الاختصاصات القانونیة والمالیة  ،محافظةأو  جهة غیر مرتبطة بوزارةأو  لجنة مركزیة في كل وزارة

برئاسة الرئیس الأعلى (الوزیر، رئیس الجهة، المحافظ) تتولى مراجعة ومصادقة العقود التي  ،والفنیة والرقابیة

) خمسون ملیون دولار لوزارات الدفاع، ٥٠لغایة ( المخولة لها،أقیامها ضمن حدود الصلاحیات  تكون

الداخلیة، النفط، التجارة، الصحة، الكهرباء، الصناعة ومعادن، الموارد المائیة، البلدیات، الاشغال العامة، 

ن ) عشرة ملیو ١٠) ثلاثین ملیون دولار لباقي الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة، ولغایة (٣٠ولغایة (

   دولار للسادة المحافظین.

 رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارةأو  العقود تتجاوز الصلاحیات الممنوحة للوزیر مبالغكانت إذا  أما

فإن مهمة المصادقة على هذه العقود یكون من اختصاص (لجنة العقود المركزیة) المشكلة في  ،المحافظینأو 

 ،وعضویة ممثلین عن وزارة المالیة ،الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزیر الدولة لشؤون مجلس النواب

                                                             

 .٢٠٠٤) لسنة ٨٧رقم ( المؤقتة (المنحلة) مر سلطة الائتلافأالفقرة (أ)، من  )٣(القسم  )١(

  . ٢٦٢د. عثمان سلمان غیلان العبودي، مصدر سابق، ص )٢(

   الملغاة. ٢٠٠٨) لسنة ١( /أ) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم٢٠و ١٩/ فقرة ٧المادة ( )٣(
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وتؤمن الأخیرة  ،لمجلس الوزراءوالأمانة العامة  ،ودیوان الرقابة المالیة ،ووزارة التخطیط والتعاون الإنمائي

  .)١(وتعمل هذه اللجنة وفق التعلیمات النافذة المتعلقة بتنفیذ الموازنة والعقودسكرتاریة متخصصة للجنة، 

الذي تضمن رفع الصلاحیات  ٢٠٠٩) لسنة ٩٠بصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (غیر أنه 

وللسادة  ،ملیون دولارمائة ) ١٠٠لتكون لغایة ( الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غیر المرتبطة بوزارة

(لجنة العقود المركزیة) بموجب البند (ثالثاً) من القرار إلغاء تم  ،ملیون دولارخمسین ) ٥٠المحافظین لغایة (

المذكور وتخویل الأمانة العامة لمجالس الوزراء / دائرة الرقابة الداخلیة والتدقیق صلاحیة النظر في طلبات 

لعقود التي تزید عن الصلاحیات الممنوحة للوزراء ورؤساء الجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظین مبالغ ا

خارج صلاحیات تقع معینة لتسهیل تنفیذ العقود التي  إجراءاتوكذلك صلاحیة النظر في طلب موافقات و 

  جهات التعاقد أعلاه.

تشكل في (نصت صراحة على  ٢٠١٤لسنة إلاّ أن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الجدیدة النافذة 

) برئاسة الإحالةتسمى (اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على  الرسمیة لجنة مركزیة الجهات التعاقدیة

نواب رئیس جهة التعاقد ورؤساء التشكیلات القانونیة والمالیة أو  رئیس جهة التعاقد وعضویة وكلاء الوزارة

الداخلي وموظفین من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الفنیة یحددهم رئیس والعقود والرقابة والتدقیق 

  . )٢()جهة التعاقد ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظیفیة عن الدرجة الثالثة

  

                                                             

  . ٥/٢/٢٠٠٨، في ٢٥٨٠/اعمام/١٠/١مانة العامة لمجلس الوزراء العراقي رقم ش. ز/اعمام الأ )١(

  . ٢٠١٤) لسنة ٢/ أولاً) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( ٥المادة ( )٢(

) منه على توحید اللجنتین ١في الفقرة (قد نص  ٢٠١٤) لسنة ٩٣وجدیر بالذكر أن قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (

 ٢٠٠٩) لسنة ٩٠وقرار مجلس الوزراء رقم ( ،٢٠١٤) لسنة ٢المنصوص علیهما في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (

(لجنة مراجعة ومصادقة العقود، واللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة) بلجنة واحدة تحت مسمى (اللجنة المركزیة للمراجعة 

عن قراره أعلاه لیكون اعتماد تسمیة اللجنة  ما لبث أن عدل مجلس الوزراء أنالمصادقة على الإحالة والعقود)، إلا و 

المركزیة للمراجعة والمصادقة على الإحالة بدلا من اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود. ینظر قرار 

  .٣/١/٢٠١٦مجلس الوزراء بتأریخ 



١٦٢ 
 

 

  :)١(القول یمكن ومما تقدم

 وكلاءهإن اللجنة المذكورة هي لجنة إداریة مشكلة في جهة التعاقد برئاسة رئیس جهة التعاقد وعضویة  -١

 نوابه ورؤساء التشكیلات الاختصاصیة في جهة التعاقد.أو 

إن اللجنة المذكورة هي لجنة مركزیة تشكل في مقر جهة التعاقد ولا یجوز تشكیل لجان مراجعة ومصادقة  -٢

 فرعیة في تشكیلات جهة التعاقد.

الجهة غیر المرتبطة  إن رئاسة اللجنة المذكورة تكون من قبل رئیس جهة التعاقد حصراً (الوزیر، رئیس -٣

رئاسة اللجنة المذكورة صلاحیة شخصیة لرئیس جهة التعاقد لعدم النص بعبارة  دلذا تع ،بوزارة، المحافظ)

 (أو من یخوله) في المادة أعلاه.

 ه من رؤساء تشكیلات العقودإن أعضاء اللجنة محددین على سبیل الحصر بموجب النص القانوني أعلا -٤

موظفین من ذوي الخبرة والاختصاص في فضلا عن الرقابة والتدقیق الداخلي، و المالیة، و القانونیة، و 

المجالات الفنیة یحددهم رئیس جهة التعاقد إضافة لمقرر اللجنة وهو موظف لا تقل درجته عن الدرجة 

  الثالثة.

ة إداریة مركزیة لجن( بأنها  الإحالةمركزیة للمراجعة والمصادقة على تعریف اللجنة ال یمكنمما تقدم 

تشكل في مركز جهة التعاقد یرأسها رئیس جهة التعاقد وعضویة الوكلاء رؤساء التشكیلات الاختصاصیة في 

التعاقدیة والمصادقة النهائیة على  جراءاتللإجهة التعاقد تتولى مباشرة المهام الخاصة بالمراجعة النهائیة 

  .)٢()مخولة بها بموجب التشریعات النافذةوالتعاقد في حدود الصلاحیات المالیة ال الإحالة

ختاما یتضح معنا استقرار تشریعات الدول محل المقارنة على بیان وتحدید السلطة المختصة 

رغم الاختلاف بینها في تنظیم هذه السلطة، فمن التشریعات من اعتمد نظام  الإحالةبالمصادقة على 

كالمشرع الفرنسي والمصري، ومنها  ،فردإلى  الإحالةأي منح اختصاص المصادقة على –المصادقة الفردیة 

                                                             

حمد طلال عبد الحمید، لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة، مقال منشور على أ. د  )١(

ة ، تأریخ زیار ٢٥/١٢/٢٠٢٠، بتأریخ  https://www.ahewar.org/debat/show.art.aspموقع الحوار المتمدن 

  .٢٠/٣/٢٠٢٢الموقع 

حمد طلال عبد الحمید، مصدر سابق، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن أد.  )٢(

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp  .  
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كالمشرع الكویتي  ،لجنةإلى  الإحالةأي منح اختصاص المصادقة على  –من اعتمد نظام المصادقة الجماعیة

والعراقي، ولكل تنظیم مزایاه وعیوبه، فمن مزایا القرار الفردي سرعة حسم العمل، وسهولة تحدید المسؤولیة، 

التعاون بین الخبرات المختلفة، وتفادي الوقوع إلى نه یؤدي أما القرار الجماعي فإ والتوفیر في الجهد والوقت،

، لكن من عیوب )١(ير، مما ینعكس على دیموقراطیة الرأبالتفكیفي الخطأ، نتیجة عدم انفراد شخص واحد 

على جلسة اتخاذ القرار، ومن ثم یخرج القرار معبرا عن فراد حد الأإلى سیطرة أنه قد یؤدي القرار الجماعي أ

إذا كان هذا الفرد المسیطر هو صاحب  كثر حدةرهم جمیعا، وتكون المشكلة أوجهة نظره لا عن وجهة نظ

 الآخرین في التدخل وإبداءكثیرا ما یتردد إذ  المرفق العام كالوزیر مثلا،أو  في الهیئةوى إداري أعلى مست

، ونحن بدورنا نؤید ما جاء من عیوب القرار الجماعي، )٢(آرائهم ومخالفته، ومن ثم یفقد القرار الجماعي مزایاه

ة من شأنه أن یعقد من إجراءاتها ویفقد ونرى زیادة على ذلك أن إسناد مهمة المصادقة على الإحالة إلى لجن

اللجان الأخرى كلجنة تحلیل وتقییم العطاءات أهمیة وجودها، فیكفي في هذا المجال الاعتماد على ما جاء 

  بتقریر اللجنة المذكورة واتخاذ القرار وفقا له، سواء بالمصادقة على الإحالة أم الغائها. 

  الفرع الثاني

  المناقصة إحالةالمصادقة على بتطبیقات السلطة المختصة 

بیان السلطة لجهات الحكومیة قد حرصت على ن التشریعات المنظمة لتعاقدات اظهر فیما مضى أ

حیان یسند اختصاص قة على الإحالة، على الرغم من ذلك نجد أن المشرع في بعض الأالمختصة بالمصاد

ة المختصة بالمصادقة المحددة بموجب غیر السلطأخرى  سلطةإلى ة الإداریالمصادقة على بعض العقود 

التعاقدات الحكومیة، وهذا ما یدعونا لمحاولة التوسع في بحثنا والتعرف على أو  قوانین تنظیم المناقصات

خیرة تختلف باختلاف طبیعة لمصادقة على الإحالة، فالسلطة الأنماذج السلطات المختصة باأو  تطبیقات

  عقود تتطلب مصادقة السلطة التشریعیة.العقد المراد ابرامه، فهناك بعض ال

                                                             

 . ٤٠٤، ص١٩٨٦خران، الموجز في الإدارة العامة، مكتبة النصر، الزقازیق، آد. ماهر عبد الهادي و  )١(

حمد رمضان، فعالیة اتخاذ القرار بواسطة مجموعة، بحث منشور في مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة أد. بدر حامد  )٢(

 . ٥٩_٥٧، ص١٩٨٥، ١، العدد ١٣الكویت مجلس النشر العلمي، المجلد 
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الإداریة، هم العقود ، الذي یعد من أ)١(عقد الامتیازأو  ومن بین هذه العقود عقد التزام المرافق العامة

شركة بإدارة مرفق عام مدة من الزمن، لذا یعرف أم  حد الأشخاص سواء أكان فردافعن طریقه تعهد الدولة لأ

شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق أو  فردا كان–عقد یتولى الملتزم نه (بأ م المرافق العامةعقد التزا

القواعد الأساسیة لسیر المرفق إلى عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین، مع خضوعه 

  .)٢(لعقد الامتیاز)الإدارة العام، فضلا عن الشروط التي تضمنها 

نه عقد الامتیاز بأ ٢٠١٩عرف قانون النظام العام الفرنسي لسنة یعي فقد ما على المستوى التشر أ

أو  جل تنفیذ اشغالالسلطات الخاضعة لهذا النظام من أمجموعة من أو  (عقد یبرم من طرف سلطة واحدة

أو  مجموعة من المتعاملین الاقتصادیین وذلك بنقل مخاطر تشغیل المنشئاتأو  تسییر مرفق عام مع متعامل

یحق له أو  المرفق العام موضوع العقدأو  یر مرفق عام وفي المقابل یحق له استغلال المنشئات العامةتسی

(التزام المرفق العام عقد  ١٩٤٨المدني المصري الحالي لسنة  ، وعرفه القانون)٣(استغلالهما مقابل ثمن)

المختصة بتنظیم هذا الإدارة ، ویكون هذا العقد بین جهة إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادیة الغرض منه

في العراق فقد عرفه أما  ،)٤(شركة یعهد إلیها باستغلال هذا المرفق فترة معینة من الزمن)أو  المرفق وبین فرد

(التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادیة،  ١٩٥١القانون المدني لسنة 

                                                             

عقد التزام المرافق نه في أهو والفاصل بینهما  ،بین عقد امتیاز المرفق العام وعقد التزام المرفق العام رقةفهناك من حاول الت )١(

 التزاموهو  ،یتحتم قیام الملتزم ببناء الإنشاءات اللازمة والأساسیة لقیام المرفق العام لغرض تهیئته لتقدیم خدماته العامة

المرفق العام، ومن جانب آخر فإن الإدارة تقبض مبلغا من المال  امتیازوهو غیر موجود في عقد  ،منصوص علیه في العقد

المرفق العام. ینظر شیت  التزامالمرفق العام، وهذه المسالة غیر واردة في عقد  امتیازمن صاحب الامتیاز في عقد 

 _یر، كلیة القانون والسیاسة جامعة صلاح الدینمصطفى خضر، إبرام عقد التزام المرافق العامة وتنفیذه، رسالة ماجست

 ستقر علیه الفقه والقضاء الإداریین.  ایخالف ما  لأنهي أر ال لا نؤید هذا.  و ١٧_١٦، ص٢٠٠١ _٢٠٠٠أربیل، 

 .٨٧١ة المعارف، الاسكندریة، ص أحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحدیثة، منشأد. محمد فؤاد مهنا، مبادئ و  )٢(

  .٢٨٢، ص١٩٧٣. طعمیة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة، المكتبة القاهرة الحدیثة، ود

د. حسام الدین بركبیه، تعزیز  ، نقلا من٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ١١٢١_ ١المادة ( )٣(

تقنیة تفویض المرفق العام في فرنسا وتحدیات تطبیقها في الجزائر، بحث منشور في مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة 

  .١١٥، ص٢٠١٩، ٢، العدد ١١بي بكر بلقاید تلمسان، المجلد أالحقوق جامعة 

  المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٦٦٨المادة ( )٤(
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شركة یعهد إلیها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى أو  الفرد ویكون هذا العقد بین الحكومة وبین

  .١٩٨٠، بینما لم نجد تعریفا لعقد الامتیاز في القانون المدني الكویتي لسنة )١(القانون)

وجبت أونظرا لخطورة وحساسیة المرافق العامة الوطنیة من النواحي الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة، 

، وتكمن الغایة في ضرورة اشتراط )٢(ض الدول ضرورة تصدیق البرلمان على عقد الامتیازتشریعات بع

ن موضوع عقد الامتیاز متعلق بمرفق عام اقتصادي إبرام عقد الامتیاز، في أمصادقة السلطة التشریعیة على 

، وفیه تراعى بشكل دقیق مصالح )٣(صناعي ذي صلة مباشرة وقویة بالحیاة الیومیة للجمهورأو  تجاري

الشعب، وسیادة الدولة الخارجیة والداخلیة، وذلك بدراسة كل جوانب عقد الامتیاز عند منحه، ولأجل ذلك یجب 

ین والقانونیین، وكذلك نواب الشعب الدرایة والمعرفة الكافیة بمضمون الإداریأن یكون لدى كل المختصین من 

مد، وذلك للحیلولة دون أن تقع م ذات البعد الاستراتیجي طویل الأعقود الإلتزاوموضوع العقد المبرم، سیما في 

شركات یتصرفون بمقدرات الشعب كیفما شاؤا، ومن ثم السیطرة أو  تلك المصالح الوطنیة تحت أیدي أناس

تزم على الملالإدارة أو استغلال من قبل أو  التامة والطویلة على تلك المصالح، وكذلك منعاً لكل سوء تصرف

هذا الموضوع الحساس، وأن یدونوا في إلى حدٍ سواء، مما حدى بواضعي الدستور في أغلب الدول الانتباه 

  .)٤(دساتیرهم وجوب منح هذه الامتیازات بقانون ولمدة محددة سلفا

مما تقدم فقد نصت تشریعات الدول المقارنة على اختصاص السلطة التشریعیة في المصادقة على 

على (... ولا یجوز التصرف في  ٢٠١٤ لسنة العربیة مصر إذ نص دستور جمهوریةالامتیاز، منح عقود 

التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز أو  أملاك الدولة العامة ویكون منح حق استغلال الموارد الطبیعیة

منح التزام المرافق العامة أو  جم الصغیرة والملاحاتاثلاثین عاما ویكون منح حق استغلال المحاجر والمن

ن مدة الالتزام لا ، فمن خلال هذا النص یتضح لنا أ)٥(لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة عاما بناء على قانون...)

                                                             

  المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٨٩١المادة ( )١(

علي حسن عبد الأمیر، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام وتطبیقاته في العراق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  )٢(

 . ٤٦، ص٢٠٠٨الجامعة المستنصریة، 

، وینظر أیضا د. خالد سمارة الزغبي، ٣٧٠ص مصدر سابق،الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، د. سلیمان محمد  )٣(

 . و د. شابا توما منصور، القانون الإداري،٦٨، ص١٩٩٨، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، ٣القانون الإداري، ط

  . ٢٨٥، ص١٩٧٩، جامعة بغداد، ١الكتاب الثاني، ط

  .٢٩٠، ص١٩٩٨، مطابع الارز، عمان، الاردن، ١هراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، طد. هاني علي الط )٤(

   .٢٠١٤لعام  العربیة مصرجمهوریة  ) من دستور٣٢المادة ( )٥(
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التزام المرافق العامة، ویكون أو  كان محل عقد الالتزام استغلال الموارد الطبیعیة،إذا  تتجاوز ثلاثین عاما

كان محل عقد الالتزام استغلال إذا  زام، بینما تكون مدة الالتزام خمسة عشر عاماالقانون هو أداة منح الالت

منح التزام المرافق العامة، وتكون أداة منح الالتزام بناء على أو  المحاجر، والمنجم الصغیرة، والملاحات،

  قانون.   

 ٢٠١٤ستور ومع ذلك لم یكتف المشرع المصري بالنص الدستوري، بل عمد المشرع قبل صدور د

) لسنة ١٢٩صدار تشریع عادي خاص بهذا العقد، وكان أولها قانون التزامات المرافق العامة رقم (إلى إ

لالتزام لیة منح اإبرامه وآغفل عن بیان كیفیة إلا أنه أ الرئیسة لهذا العقد،الأحكام ن ، الذي بیّ )١(١٩٤٧

عبر تعدیل لة معالجة هذا القصور التشریعي محاو إلى ما حدى بالمشرع المصري والسلطة المختصة بمنحه، 

منح الامتیازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المتعلق ب ١٩٥٨) لسنة ٦١القانون المذكور بموجب قانون رقم (

یكون منح الامتیازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبیعیة ، الذي نص على (الطبیعیة والمرافق العامة

ورات التشریعیة ، ثم تتابعت التط)٢(مة)عد موافقة مجلس الأ... بقرار من رئیس الجمهوریة بوالمرافق العامة

عقد الامتیاز في مصر حتى توجها المشرع المصري في اصدار قوانین امتیاز خاصة بقطاع المتعلقة بتنظیم 

) لسنة ٣ول رقم (محدد، كقانون التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات واراضي النز 

٣(١٩٩٧(.  

والملاحظ حالیا أن التنظیم القانوني لعقد الامتیاز وفقا لما جاء في قانون التزامات المرافق العام لسنة 

، وبالأخص الأحكام ٢٠١٤مع صدور دستور  وغیره من القوانین أصبح لا یتفق في كثیر من أحكامه ١٩٤٧

المتعلقة بسلطة منح الامتیاز ومدته، فهذا القانون جعل منح الامتیاز یكون بقرار من رئیس الجمهوریة بعد 

منح اختصاص الموافقة على الامتیاز إلى مجلس النواب فقط ولم  ٢٠١٤موافقة مجلس الأمة، بینما دستور 

ب فإن مدة الالتزام الواردة في قوانین الامتیاز یشرك رئیس الجمهوریة في ذلك هذا من جانب، ومن جان

                                                             

   .٢٤/٧/١٩٤٧، في ١١٨، السنة ٦٩منشور في جریدة الوقائع المصریة، عدد  )١(

) من قانون منح الامتیازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبیعیة والمرافق العامة وتعدیل شروط الامتیاز رقم ١المادة ( )٢(

ن هذا النص قد جاء إ. یعتقد الباحث ١٩٥٨/ ٧/ ١٩، في ١٥، منشور في الجریدة الرسمیة، عدد ١٩٥٨) لسنة ٦١(

(ینظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة (الملغى) الذي جاء فیه  ١٩٥٦استجابة لدستور 

، منشور في ١٩٥٦لسنة  ى) من الدستور المصري الملغ٩٨باستغلال الموارد الطبیعیة والمرافق العامة)، ینظر المادة (

 .١٩٥٦/ ١٦/١مكرر، في  ٥جریدة الوقائع المصریة، عدد

  .١٩٩٧/شباط/ ٨مكرر في  ٦٥عدد منشور في جریدة الوقائع المصریة،  )٣(
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الخاصة هي الأخرى غیر دستوریة لأنها مدد ذات أمد طویل _كما ورد في قانون منح امتیاز الطرق العامة 

الذي  ٢٠١٤عاما_ مقارنة مع مدة الامتیاز التي حددها دستور  ٩٩الذي حددها بأن لا تتجاوز  ١٩٦٨لسنة 

  .)١(عاما حسب الأحوال الوارد في النص الذي ذكرناه سابقا ١٥او  ٣٠جعلها لا تتجاوز 

على (كل التزام  ١٩٦٢ما بخصوص موقف المشرع الكویتي، فقد نص الدستور الكویتي لسنة أ

بقانون ولزمن محدود وتكفل إلا  مرفق من المرافق العامة لا یكونأو  باستثمار مورد من موارد الثروة الطبیعیة

، فیتضح لنا من هذا النص )٢(عمال البحث والكشف وتحقیق العلانیة والمنافسة)ة تیسیر أالإجراءات التمهیدی

مرافق العام، فلا التزام جعل السلطة التشریعیة هي المختصة بالمصادقة على عقد التزام ال أن الدستور الكویتي

ن المشرع إلا أ المصري،ن یصدر قانون من السلطة التشریعیة، وهو بهذا الحال یتوافق مع المشرع من دون أ

  قصى لمنح الالتزام خلافا للمشرع المصري الذي حدده بثلاثین عاما. لأحد االالكویتي لم یحدد 

ة بضرورة استفتاء إدارة الفتوى والتشریع في الإداریولم یكتف المشرع الكویتي بما تقدم بل الزم الجهات 

موارد الطبیعة، وجاء بنصه (تستفتى إدارة الفتوى استغلال مورد من أو  كل التزام موضوعه منح امتیاز

مصلحة من مصالح أو  والتشریع في كل التزام موضوعه استغلال مورد من مورد الثروة الطبیعیة في البلاد

  .)٣(احتكار)أو  الجمهور العامة وكل امتیاز

من نصا لم یتض ٢٠٠٥ن دستور جمهوریة العراق لعام في العراق فیلاحظ في هذا المجال أما أ

وجل ما  ،)٤(صریحا یعالج الحالات المتعلقة بمثل هذه العقود، وكذلك الجهات المختصة بإبرامها وتصدیقها

الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف الأحكام تنظم بقانون ن ( جاء في الدستور نصه على أ

  .)٥(بها والحدود التي لا یجوز النزول عن شيء من هذه الأموال)

                                                             

، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، B.o.Tد. كریم السید أبو العزم، إشكالیات رقابة مجلس الدولة على عقد البوت )١( 

  .١٣٧٩، ص٢٠٢٠، ٣، عدد ٨كلیة الحقوق_ جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد 

 . ١٩٦٢) من الدستور الكویتي لسنة ١٥٢المادة ( )٢(

   .دارة الفتوى والتشریع لحكومة الكویتإبقانون تنظیم  ١٩٦٠) لسنة ١٢) من المرسوم الامیري رقم (٦المادة ( )٣(

، سلطة البرلمان في المصادقة على العقود الإداریة، بحث منشور في حمد خورشید المفرجيأد. بختار غفور البالكي ود.  )٤(

  .  ٢٠٣، ص٢٠١٢، ١مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الاول، عدد 

  . ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٢٧المادة ( )٥(
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لال منطوق المادتین قر ضمنا من خأن الدستور قد أ )١(وعلى الرغم من ذلك یرى جانبا من الفقه 

هذه العقود وكذلك العقود المتعلقة بالطاقة الكهربائیة والصحة والتعلیم والموارد المائیة إبرام ن ) إ١١٤و  ١١٢(

وهذا ما شجع إقلیم  ت الأقالیم،الداخلیة هي من الاختصاصات المشتركة بین السلطات الاتحادیة وسلطا

  .)٢(٢٠٠٧صدار قانون النفط الغاز لسنة كردستان على إ

على عقود  ي المتقدم، فلا یمكننا القول باختصاص البرلمان بالمصادقةولا یتفق الباحث مع الرأ

لو لتشریعیة هذا الاختصاص، وحتى لم یمنح السلطة ا ٢٠٠٥ن المشرع في دستور الامتیاز في العراق، لأ

ن ) من الدستور فإ٢٧قا لنص المادة (دارتها وفمجلس النواب القانون الذي ینظم إدارة أملاك الدولة وإ  صدرأ

 ٢٠٠٥المؤمل من واضعي دستور جمهوریة العراق لعام  نون، لذا كانمنح الامتیاز سیكون بناء على قا

ادقة علیها، لما لهذه العقود من ص المصعقود الامتیاز ومنح البرلمان اختصاإبرام تنظیم مسالة إلى الالتفات 

  .)٣(دساتیر الدول محل المقارنة ة اقتصادیة وتماشیا مع ما سارت علیههمیأ

عقد الامتیاز موافقة برام لم یشترط لإ ٢٠١٩ن قانون النظام العام لسنة ومقارنة مع التشریع الفرنسي فإ

ن إلى أ، وربما یعود السبب العقود من إجراءات هذه العقود  لما تخضع له بقیة بل تخضع ،السلطة التشریعیة

توزیع و همها توزیع وانتاج المیاه، ي فرنسا على المرافق المحلیة ومن أعقود الامتیاز عادة ما یقتصر تطبیقها ف

  .)٤(النقل الحضريو بناء مواقف السیارات، و الطاقة عن طریق الشبكات، 

                                                             

  . ٢٠٤، مصدر سابق، صحمد خورشید المفرجيأد. بختار غفور البالكي و د.  )١(

 ٢٠٠٧) لسنة ٢٢وقد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بعدم دستوریة قانون النفط والغاز لإقلیم كردستان رقم ( )٢(

الذي جاء فیه (...تجد  ١٥/٢/٢٠٢٢في  ٢٠١٩/اتحادیة/١١٠وموحدتها  ٢٠١٢/ اتحادیة/ ٥٩بموجب قرارها المرقم 

: إن قیام حكومة إقلیم كردستان باستخراج النفط وتصدیره والتعاقد مع الأطراف الخارجیة دولاً المحكمة الاتحادیة العلیا 

/ أولاً) ١٢١و ١١٥و ١١٢و ١١١و ١١٠وشركات وتشریع قانون النفط والغاز لحكومة إقلیم كردستان یخالف أحكام المواد (

 ١٢١و ١١٥و ١١٢و ١١١و ١١٠حكام المواد (مخالفة حكومة اقلیم كردستان ا ٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لعام 

... وقررت المحكمة الاتحادیة العلیا الحكم للمدعي إضافة لوظیفته ( وزارة ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ١٣٠و

لیه النفط الاتحادیة ) بالحق في متابعة بطلان التعاقدات النفطیة التي أبرمتها حكومة إقلیم كردستان والمتمثلة بالمدعى ع

  وزیر الثروات الطبیعیة مع الأطراف الخارجیة دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصدیره وبیعه.

 بقوله (لالا یكون منح الالتزام إلا بقانون أ(الملغى) نص على  ١٩٢٥ساسي العراقي لسنة ن القانون الأأشارة إلى تجدر الإ )٣(

یعطى انحصار أو امتیاز لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبیعیة أو لاستعماله أو مصلحة من المصالح العامة ولا تعطى 

 .١٩٢٥لعام  ىساسي العراقي الملغ) من القانون الأ٩٤ینظر المادة ( ،الواردات الأمیریة بالالتزام إلا بموجب قانون)

)4( Brandt Willy, La délégation de service public, un modèle à repenser, RENA, 2009, p.5.  
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  المطلب الثاني

  المناقصة إحالةفي العدول عن الإدارة سلطة 

مین الحاجات إبرام العقد الإداري لتأالمبدأ العام في أو  صلیةمن المعلوم أن المناقصة هي التقنیة الأ

أو  المناقصةإلغاء سلطة الإدارة التي تتجسد في منح الأحكام العامة، وقد خصص المشرع مجموعة من 

سلطة أو  ن تكون سلطة مقیدة وجوبیة،ن أسلطة الإدارة في هذا السیاق بیتتراوح إذ  العدول النهائي عنها،

إلى هذا المطلب دراسة كل منهما، وعلیه سنقسم  الآثار القانونیة المترتبة علىتقدیریة جوازیة، وتختلف 

الفرع الثاني فسنبحث فیه أما  في العدول عن التعاقد وجوبیا،الإدارة سلطة الأول فرعین، سنبحث في الفرع 

  التعاقد جوازیا. في العدول عنالإدارة سلطة 

  الفرع الأول

  في العدول عن التعاقد وجوبیاالإدارة سلطة 

نا من تسلیط المناقصة وجوبیا وبیان موفق التشریعات المقارنة، لابد لإلغاء حالات إلى قبل التطرق 

(هو ذلك الحق الذي یمكن جهة التعاقد نه إذ یعرف بأ المناقصة،إلغاء مفهوم  الضوء وبشكل مختصر على

تبین ملائمة أو إذا  عدم اتمام التعاقد والعدول عنه وذلك لكي لا یفرض علیها التعاقد مع شخص لا تقبله من

ة العلیا في الإداریالمحكمة أیضا ، وهو ما قضت به )١(هذا القرار لظروف تتعلق بالمصلحة العامة) اتخاذ

ن تبرمه فإذا ما رأت أالعقد إبرام المختصة بحد احكامها (...ثم یأتي بعد ذلك دور الجهة إذ جاء في أ مصر،

واختصاصها في هذا الشأن اختصاص مقید  ،المناقص الذي عینته لجنة البتأو  مع المزایدإبرامه فإنها تلتزم ب

نه یقابل هذا الاختصاص ، إلا أحیث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غیر هذا الشخص ولا تستبدل غیره به

ثبتت ملاءمة ذلك لأسباب إذا  في حق هذه الجهة في عدم إتمام التعاقد والعدول عنهالمقید سلطة تقدیریة 

                                                             

  .١٧٥، صمصدر سابقمحمود حلمي، د.  )١(
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، وعلى الرغم من أن قرار المحكمة لا یعد تعریفا إلا أنه یمكن الاستناد إلیه )١(تتعلق بالمصلحة العامة...)

  لبیان مفهوم إلغاء المناقصة.

أو  خیار قبول العرض اي لهتال للإدارة،ردة المناقصة هو تصرف انفرادي مصدره الارادة المنفإلغاء ف

، فمن المبادئ هن لا تتعسف في استخدامأبشرط  المناقصة، ي مرحلة من مراحلأفي  لها ، وهو حق)٢(رفضه

قدرت الإداري إذا تمام العقد إة لها الحق في العدول عن الإدارین الجهة أساسیة في مجال العقود الإداریة الا

المتعاقد مع إلا  ن لا تتعاقدأالإداریة ملزمة ب الجهةكانت ما فإذا ، )٣(العامة تقتضي ذلكلمصلحة ان دواعي أ

لا الإدارة ن أالفقه تلك السلطة ب سوغالمناقصة، وقد أو إلغاء  ن لها الحق في العدولإالذي عینته لجنة البت ف

ا في تسییر مرافقها معاوناً له عدین المتعاقد أخصوصاً و  ،یمكنها تحمل متعاقد غیر مؤهل كي تبرم عقدها معه

فیما یتعلق الإدارة تغیر في وجهة نظر إلى ما یؤدي مقتضیات الصالح العام قد تتغیر  نأالعامة، كما 

في سلطتها العامة  في العدول عن التعاقد یعد مظهراً من مظاهرالإدارة ن سلطة أخصوصاً  ،بالمناقصة

  .)٤(ةالإداریمجال العقود 

عدمه وفقا لمبدأ حریة التعاقد، العقد من إبرام ة لها سلطة تقدیریة في الإدارین الجهة أو قد ظهر معنا 

الجواز تعد مظهرا من أم  المناقصة سواء على سبیل الوجوبإلغاء في الإدارة ن سلطة فإن هناك من یرى أ

  :)٥(من ناحیتین العقد، ووجه عدم التوازن ظاهرإبرام مظاهر اختلال التوازن بین المتعاقدین في مرحلة 

ب من الأحیان دراسات معمقة، وهو تتطلب في أغلالإدارة ن كثیرا من المناقصات التي تعلن عنها الأولى: إ

المناقصة بعد تقدیم إلغاء ن التعاقد مع الإدارة، وعلى ذلك فإ مر یكلف مقدم العطاء مبالغ طائلة ابتغاءأ

                                                             

التي قررتها / مجموعة المبادئ ٣/٨/١٩٩٥قضائیة، جلسة  ٣٣، سنة ١٢٦٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  )١(

 .٢٨٦ربعین عاما، صأفي  المحكمة الإداریة العلیا

المتعاقدین یلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الآخر على  أحد) من القانون المدني العراقي على (إذا وجب ٨٥المادة ( تنص )٢(

 .)للإیجابالوجه المطابق 

 .٥١٦، ص١٩٩٣حكام القانون الإداري، المكتبة القانونیة، بغداد، أ، مبادئ و وآخرانمحمد علي بدیر د.  )٣(

مجلة دراسات علوم بحث منشور العقود الإداریة، دراسة مقارنة وتطبیقیة في الاردن، لإبرام نواف كنعان، النظام القانوني د.  )٤(

  .٤٧٦ص ،١٩٩٨ ،٢ ردنیة، عمان، العددالشریعة والقانون، الجامعة الأ

  .٦٠٦١ص د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة، مصدر سابق، )٥(
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ن الإدارة مع مركز صاحب العطاء أالعطاء قد یصیب مقدمه بأضرار بالغة، ولذلك یجب حتى یتوازن مركز 

  المناقصة.إلغاء ن أصابه ضرر من جراء كون للأخیر حق الحصول على تعویض إی

 فتح المظاریف، ن مقدم العطاء یلتزم بعطائه المدة المحددة في الإعلان عن المناقصة، أي حتىالثانیة: إ

الاولي المرفق بالعطاء، وفي ذلك التأمین ن یسحبه، وخلاف ذلك سیكون معرضا لمصادرة ولذلك لا یستطیع أ

دم مقأما  دون مؤاخذة،من المناقصة إلغاء تستطیع الإدارة ومقدم العطاء، فالإدارة تتبدى المفارقة بین مركز 

  خسارة تأمینه الاولي.إلى ن انسحابه سیؤدي به العطاء فإ

إلغاء حالات  ٢٠١٨ن قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري لسنة وقد بیّ 

حوالها قبل البت فیها بقرار مسبب من السلطة أو الممارسة بجمیع أ المناقصة وجوبیا (تلغى المناقصة

في الفقرة في حالة المنصوص علیها أو  اقتضت المصلحة العامة ذلكأو  استغني عنها نهائیاإذا  المختصة

بقرار مسبب من السلطة لغاء ویكون الإإلیه المشار  ٢٠١٥لسنة  ٥) من القانون رقم ١٢الأولى من المادة (

تبین وجود تواطؤ بین مقدمي إذا  الممارسةأو  بناء على توصیة لجنة البتأو  المختصة سواء من تلقاء ذاتها

في كراسة الشروط  أو خطأ تبین وجود نقصأو إذا  احتكارأو  فسادأو  ممارسات احتیالأو  العطاءات

  .)١(والمواصفات...)

عقبها المشرع إذ أ المناقصة من كلمة (تلغى) الواردة في النص،إلغاء ویمكن الاستدلال على وجوبیة 

مر في الحالة ي من الحالات الآتیة، فلو كان الأمن المادة نفسها بعبارة كما یجوز الغاؤها في أأخرى  في فقرة

ویجري ن یذكر كما یجوز الغاؤها، ولكان استخدم ذات الكلمة إلى أجوازیا لما كان المشرع في حاجة الأولى 

  .)٢(ن المغایرة في اللفظ تفید المغایرة في الحكمفي الحالات الآتیة...، ومن ثم فإ تي: كما تلغىالنص كالآ

دات المذكور قد ذكر ن المشرع المصري بموجب قانون تنظیم التعاقومن خلال النص أعلاه یتضح أ

  هي:و المناقصة وجوبا لغاء أربعة حالات لإ

                                                             

 ٢٠١٨) لسنة ١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( تنظیم التعاقدات ) من قانون٣٧المادة ( )١(

  المعدل.

، ٢٠٠٢، دار الكتب، مصر، ١د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في المسؤولیة الإداریة الناشئة عن العقد الإداري، ط )٢(

 .٦٥٥وأیضا د. حمدي یاسین عكاشة، مصدر سابق، ص .١٨٩ص
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لیا في مصر هذا المفهوم في ة العالإداریالممارسة: وقد عرفت المحكمة أو  الاستغناء عن المناقصة -١

إلى استغني عن المناقصة نهائیا لا تنصرف فقط إذا  ن المقصود بعبارةإحدى اتجاهاتها بالقول (...إ

إلى تبین عدم الحاجة إما  قد یكون المقصود بالاستغناء، إذ دة المطروحة في المناقصةالاستغناء عن الما

ن غیر هذه الوسیلة قد یكون أصلح ة العامة كوسیلة للحصول علیها، لأالاستغناء عن المناقصأو  المواد

في السنة  المناقصة ن لا یعاد الاعلان عنأویترتب على هذه الحالة ، )١(من وجهة المصلحة العامة...)

نها صرفت النظر أأو  استغنت عن موضوعها،الإدارة ن أبحسبان  ،لغاءالإالتي حصل فیها نفسها 

 .)٢(هاعن

مر ترخص فیه السلطة المختصة بالتعاقد في الجهة للمصلحة العامة، وتقدیر الأخیرة أالمناقصة إلغاء  -٢

 ة وتخضع لتقدیرها.الإداری

) من قانون تفضیل ١٢وص علیها في الفقرة الأولى من المادة (المناقصة عند تحقق الحالة النصإلغاء  -٣

 إلغاء إجراءات(یجب  على والتي نصت )٣(٢٠١٥) لسنة ٥المنتجات المصریة في العقود الحكومیة رقم (

 العقود طرحنة تفضیل المنتج الصناعي المصري أن شروط تبین للجإذا  التعاقد قبل البت فیها

 )....حكام هذا القانون) تخالف أ١١الأولى من المادة (رة المنصوص علیها في الفق

تبین أو إذا  احتكارأو  )١(فسادأو  )٥(ممارسات احتیالأو  بین مقدمي العطاءات )٤(إذا تبین وجود تواطؤ -٤

 .في كراسة الشروط والمواصفات أو خطأ وجود نقص

                                                             

  ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.٢٦/١/١٩٩٩ فيقضائیة،  )٤١(سنة  )٤٧٢١(حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  )١(

 .٥١ص عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، )٢(

  .٢٠١٥ /كانون الثاني/١٧مكرر في  ٣منشور في الجریدة الرسمیة عدد  )٣(

أكثر قبل أو بعد تقدیم العطاء لتحقیق غرض في مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ  نه (ترتیب یتم بین طرفین أوأالتواطؤ ب )٤(

الفرص ومبدأ حریة المنافسة بما في ذلك التأثیر بشكل مباشر أو غیر مباشر على تصرفات طرف آخر بهدف تقسیم العقود 

من قانون  نون تنظیم التعاقدات) من قا١المادة (، بین مقدمي العطاءات أو تقبیت اسعار العطاءات بشكل غیر تنافسي)

 المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (

الاحتیال (أي فعل أو امتناع عن فعل یؤدي إلى تضلیل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالیة أو عینیة أخرى  )٥(

من قانون تنظیم  ) من قانون تنظیم التعاقدات١المادة ( ،ي تنفي العقد)أو التأثیر في العملیة المطروحة أو لتجنب الالتزام ف

  المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (
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لغاء كان الإإذا  تؤاخذ علیهالمناقصة على هذا الوجه تعد عملا مشروعا لا إلغاء في الإدارة وسلطة 

الإداري في مصر محكمة القضاء  إلى ذلك أشارتمطابقا للشروط التي حددها القانون على الوجه السابق، و 

إلغاء ن المصلحة العامة تقضي بذلك من ثم فهي (الإدارة) تملك كلما رأت أ(...و  في حكم لها بالقول

ي أو المطالبة بأ العقدإبرام اء أي حق في الزامها بن یكون لصاحب العطعنها دون أ المناقصة والعدول

  .)٢(تعویض عن عدم ابرامه...)

قبل البت فإننا نتساءل عن المقصود لغاء ن یكون الإ نص قانون تنظیم التعاقدات اشترط أن وبما أ

  قبل البت؟لغاء بذلك، ومتى یعد الإ 

ن عمل لجنة فتح یعني قبل فتح المظاریف، بحسبان أ ن ذلكإلى أفي الإجابة  یذهب أحد الفقهاء

ما قامت لجنة فتح المظاریف بعملها فلا فإذا استهلال لعمل لجنة البت، إلا  المظاریف ما هو في حقیقته

 تلك في النص مع یستقیم لا البت قبل لعبارة السابق التفسیر نآخر في أ ، وخالفه رأي)٣(المناقصةإلغاء یصح 

 شوطاً  قطعتالإدارة  أن تعني البت قبل عبارة أن كما المظاریف، فتح عبارة یذكر لـم وأنـه خصوصا العبارة،

 البت قبل عبارة أن قلناإذ  نتشدد لا بل الفني، البت یتم لم ذلك ومع بالتعاقد، الخاصة الإجراءات في طویلاً 

 فـي علیهـا المنصوصالأخرى  الحالات فضلا عن النهائیة، الترسیة أي المناقصة في النهائي البت تعني

 حالةأو  المناقصة عن الاستغناء حالات بین الجمع یجوز أنهإذ  والمزایدات، المناقصات تحكم التي القـوانین

المذكورة على سبیل  المادة في علیها المنصوصلغاء الإ حالات من حالة قیام وبین العامة، للمصلحةلغاء الإ

 بترسیة البت لجنة توصیةإلغاء  تملك المختصة السلطة أن ذلك على والدلیل ،كما سیأتي معنا الجواز

                                                                                                                                                                                                     

الفساد (أي عرض أو عطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قیمة أو الحث على ارتكاب افعال غیر مناسبة سواء بطریقة  )١(

) ١المادة (، رة للتأثیر بشكل غیر مشروع على اداء طرف آخر في العملیة المطروحة أو في تنفیذ العقد)مباشرة أو غیر مباش

  المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( من قانون تنظیم التعاقدات

، مصدر سابقلا عن د. حمدي حسن الحلفاوي، نق ٥/١/١٩٦٠قضائیة في  ١٤حكم محكمة القضاء الإداري لسنة  )٢(

  .١٨٦ص

  .١٨١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص٢د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، ط )٣(
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 من بكثیر أعلى العارض من المقدم السعر أن الاعتماد صاحبة للجهة تبینإذا  :المثال سبیل على المناقصة،

  .)١(المناقصة وتلغي العام المرفق مصلحة ستؤثر بالطبع فإنها ،للسوق الاقتصادیة المعطیات

سواء وقع  من عبارة قبل البت أي قبل المصادقةن المراد فق مع الرأي الأخیر في أونحن بدورنا نت

  بعده.أم  قبل فتح المظاریفلغاء الإ

بقرار أیضا المناقصة كما یكون بقرار صریح یكون إلغاء ن قرار إلى أ )٢(اءحد الفقهوقد أشار أ

دل ت إجراءاتكأن تقوم ب لغاء،الإلى إتصرفا ظاهر الدلالة على اتجاه نیتها الإدارة ن تتصرف ، بأضمني

الإلغاء، والتسبیب ، ونحن لا نتفق مع هذ الطرح، فالقانون اشترط تسبیب قرار بطبیعتها على إلغاء المناقصة

  صریحا مكتوبا.إلا  لا یصدرلغاء ن قرار الإخیر دلیل على أ

ولم توجب التشریعات المقارنة سواء في فرنسا أم الكویت أم العراق على الإدارة إلغاء المناقصة،  هذا

  بل منحتها سلطة إلغاء المناقصة جوازا وفقا لحالات محددة التي سنتعرف علیها في الموضوع الآتي.

  الفرع الثاني

  في العدول عن التعاقد جوازیاالإدارة سلطة 

المقارنة على مجموعة من الحالات الجوازیة التي تلغى المناقصة  نصت تشریعات الدول محل

إلغاء برمت العقد، وبهذا یكون تقریر مسالة الإدارة ألغت المناقصة، وإن شاءت أن شاءت ها، فإبموجب

  ة في ضوء هذه الحالات.الإداریالمناقصة من عدمه متروك للجهة 

طلب العروض في إلغاء أجاز للسلطة المختصة  ٢٠١٩ن قانون النظام العام لسنة ففي فرنسا نجد أ

أو  المصلحة في أقرب وقت ممكن بأسباب عدم منح العقد أصحاببشرط اخطار المتنافسین و  )٣(أي وقت

المصلحة إلى ها طلب العروض إلغاءة في الإدارین تستند الجهة ، ولا یشترط أ)٤(طلب العروضإلغاء إجراء 

                                                             

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١، امتیازات الإدارة في قانون المناقصات والمزایدات، طعبد اللطیف د. عاطف محمد )١(

  .١١٨، ص٢٠٠٩

  .١٢٥ص ،١٩٥٩ ،مكتبة الاجلو المصریة، ١ط ،وسائل تعاقد الإدارةد. حسن درویش عبد العال،  )٢(

  .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام لسنة ٢١٨٥_ ١(المادة  )٣(

  .٢٠١٩الجزء التشریعي لقانون النظام العام لسنة ) من ٢١٨٥_٢المادة ( )٤(
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أو  أسباب تتعلق بحاجات المصلحة المتعاقدة،أو  أسباب اقتصادیة،إلى العامة فقط، بل یمكنها الاستناد 

  .)١(أسباب قانونیة

إلغاء حالات  ٢٠١٨ما في مصر، فقد حدد قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة أ

لم أو  عطاء واحد لم یقدم سوى_ إذا ١في أي من الحالات الاتیة: لغاء (...ویجوز الإ بالقول المناقصة جوازیا

ائدة عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح ولا توجد فإلا  یبق بعد العطاءات المستبعدة

اقترنت _ إذا ٢ن یكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقیمة التقدیریة. ترجى من إعادة الطرح وبشرط أ

لقیمة العطاء الأقل تجاوز القیمة التقدیریة ما لم تبین كانت ا_ إذا ٣غلبها بتحفظات. أو أ العطاءات كلها

في لغاء المترتبة علیها. ویكون الإالآثار لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح و أو  دراسة لجنة البت

الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصیة لجنة 

كدته المحكمة أما  ن یشتمل القرار على الأسباب التي بني علیها...)، وهذانة الممارسة ویجب أأو لج البت

ها أمر جوازي إلغاءن إإجراءات المناقصة عن عطاء وحید، فإذا أسفرت ...( بقولهاأیضا  ة العلیاالإداری

ا توافرت الشروط التي إذ لا یوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحیدلغاء لرئیس المصلحة وفي حالة عدم الإ

  .)٢()...ع لذلكتطلبها المشرّ 

على من القیمة التقدیریة للمناقصة، فقد إذا كانت قیمة العطاء أ المناقصة فیماإلغاء  ما یخصما أ

كانت قیمة العطاءات المقدمة تزید إذا  نه في حالةإلى (...إلفتوى والتشریع لقسمي اانتهت الجمعیة العمومیة 

نه یتعین على ، فإلتقدیریة للعملیة المطروحة وقام صاحب العطاء الأقل سعرا بتخفیض عطاؤهعلى القیمة ا

قیمة الخفض ویلزم لجنة إلى المناقصة دون النظر أو إلغاء  لجنة البت مباشرة اختصاصها في قبول العطاء

                                                             

)1( Direction des affaires juridiques  DAJ  Ministère de l'économie, (fiche technique), La 

déclaration sans suite, 15012015, p 2. Voir sur site: 

https://www.economie.gouv.fr/daj/declarationsanssuite  ٤/٩/٢٠٢٢الموقع في تأریخ زیارة،.  

د. ولید رمضان  نقلا عن ،١/٣/١٩٨٦ق، جلسة  ٣١) لسنة ٥٥٦حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم ( )٢(

. ١٩٢، ص٢٠١٥ول، الناشرون المتحدون، القاهرة، عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزایدات، الجزء الأ

أنه (العرض الذي یبقى بمفرده في مجال المنافسة أما لأنه لم یقدم غیره في مجال المنافسة على ویعرف العرض والوحید ب

العقد أو لأن لجنة المناقصة استبعدت باقي العروض التي تقدمت إلى المناقصة لعدم استیفائها شروط الاشتراك فیها). ینظر 

، ٤٢المناقصة، بحث منشور في مجلة البعث، سوریا، مجلد د. محمد الحلاق وحسام خدام الجامع، سلطة الإدارة في إلغاء 

 .١٤١، ص٢٠٢٠، ٢٥عدد 
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العطاء واعتمدت كانت توصیتها قبول فإذا  ،البت في تلك الحالة بعرض توصیتها على السلطة المختصة

السلطة توصیتها تعین عرض التخفیض في الأسعار المقدم من صاحب العطاء المقبول على السلطة 

 المختصة للنظر في قبوله بحسبانه تبرع بجزء من مستحقاته المالیة لصالح جهة الإدارة...).

ن، وقد أكدت المناقصة في غیر الحالات التي حددها القانو إلغاء نه لا یجوز وعلى أیة حال فإ

ها إلغاءحدى الحالات التي تجیز لها (...إذا لم تقم في المناقصة إة العلیا في مصر ذلك بقو الإداریالمحكمة 

إلى لغاؤها وعدم الاعتداد بنتیجتها لإعادة المناقصة بقصد الوصول وفقا لأحكام القانون فإنه ما كان یجوز إ

غیر إلى انتهت بإرسائها  إجراءاتوما ترتب علیه من  قل سعر ویعتبر القرار الصادر بإعادة المناقصةأ

  .)١(المدعي مخالف للقانون...)

من السلطة المختصة وبقرار مسبب، حتى یتمكن لغاء ن یصدر الإعلى أنه في كل الأحوال یجب أ

بالتعویض عن الضرر الإدارة ثارة مسؤولیة ذه الأسباب، ومن ناحیة خرى یمكن إالقضاء من مراقبة صحة ه

أو  بغیر سببلغاء یخالف القانون، كأن یكون الإإلغاء المناقصة إلغاء ذي یصیب مقدم العطاء من جراء ال

  .)٢(ة غیر التعاقدیةالإداریبسبب غیر صحیح، ویكون ذلك وفقا لقواعد المسؤولیة 

المناقصة إلغاء على حالات  ٢٠١٦ما المشرع الكویتي فقد نص قانون المناقصات العامة لسنة أ

، )٣(المناقصة من عدمه قبل البت فیهاإلغاء ها حالات جوازیة، فقد أجاز المشرع فیها للإدارة اختصاص وجمیع

وقد ذكر المشرع الكویتي عدد من الحالات التي تلغى المناقصة بموجبها بعضها وافق بها المشرع المصري 

إذا  المشرع المصري هي: حالة المناقصة التي وافق بها المشرع الكویتيإلغاء وبعضها لم یوافقه، فحالات 

تتجاوز ، أو كانت قیمة العطاء تزید على القیمة التقدیریة للعقدأو إذا  اقترنت العطاءات بتحفظات جوهریة،

أطراف لهم أو  ثبت وجود تواطؤ بین المناقصینأو إذا  الاعتمادات المالیة المخصصة لتمویل عقد الشراء،

  صلة بالمناقصة.

                                                             

  .١١٨د. ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )١(

 .٦٤د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٢(

على (یجوز إلغاء المناقصة قبل البت  ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٥٥نصت المادة ( )٣(

  فیها...).
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العطاءات تتمثل في حالة كون ف ،المصريالمشرع م یوافق بها المشرع الكویتي ما الحالات التي لوأ

انسحب المناقص الفائز ولم أو إذا  كافة غیر مطابقة وبصورة جوهریة للشروط الواردة في وثائق المناقصة،

لتعاقد، لم تعد هناك حاجة لمحل اأیضا إذا ملائما إعادة الترسیة على المناقص الذي یلیه، و أو  یكن ممكنا

في وثائق المناقصة بما لا یبقى معه فائدة من الاستمرار  أو خطأ تم اكتشاف قصور خطیرإذا  وأخیرا حالة

  .)١(الإجراءاتفي 

، فتكون بقرار مسبب من مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأما بخصوص إجراءات الإلغاء

ن یصدر قرار أو أ ة صاحبة الشأن،الإداریجهة یصدر بأغلبیة ثلثي اعضاءه، بناء على كتاب مسبب من ال

  .)٢(المناقصة إجراءاتمن الجهة صاحبة الشأن ذاتها في حال هي من باشرت بلغاء الإ

المناقصة قبل إلغاء وزارة التخطیط على (لجهة التعاقد  طضوابفقد نصت ما في التشریع العراقي، أ

اء وثائق مقدمي العطاءات، ویعاد ثمن شر  سباب مبررة دون تعویضأبناءً على  الإحالةصدور كتاب 

المناقصین في الحالتین إلى عادة ثمن شراء وثائق المناقصات إالمناقصة فقط للمناقصین، وكذلك یتم 

العطاء الاحتكاري عند توفر أو  الدعوة المباشرةإلى سلوب التنفیذ أالمناقصة وتغییر إلغاء حالة  _١: تیتینالآ

 .ین لا یتطلب بیع وثائق المناقصةسلوبهذین الأ اعتمادن أ اعتبار، على سلوبینهذین الأإلى شروط اللجوء 

  .)٣(علان عنها مجدداً وبتسلسل جدید للعام اللاحق)إلغاء المناقصات للسنة السابقة والإعند  _٢

                                                             

یجوز إلغاء المناقصة قبل البت على ( ٢١٠٦) لسنة ٤٩من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم () ٥٥نصت المادة ( )١(

انت قیمة العطاء الأقل تزید إذا ك _٢إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهریة.  _١وذلك في الحالات التالیة:  فیها...

على القیمة التقدیریة للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالیة المتاحة لتمویل عقـد الشـراء، وذلك بالاسترشاد بالأسعار 

إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غیر مطابقة بصورة جوهریة للشروط الواردة في وثائق  _٣ .الأخیرة السائدة في السوق

مقاولات) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في  _إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد (أصناف خدمات _٤صة. المناق

إذا انسحب المناقص الفائز ولـم  _٦ .إذا ثبت أن هناك تواطؤ بین مناقصین أو أطراف لهـم صـلة بالمناقصة _٥ .الإجراءات

إذا تم اكتشاف قصور خطیر أو خطأ في وثائق المناقصة  _٧على المناقص الذي یلیه.  یكـن ممكناً أو موائماً إعادة الترسیة

 ...)بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات

یجوز إلغاء المناقصة قبل البت فیها بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبیة ثلثي اعضائه وبناء على كتاب مسبب من ( )٢(

) ٥٥المادة ( ،حوال مباشرتها الإجراءات...)أون الإلغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في الجهة صاحبة الشأن ویك

  .٢١٠٦) لسنة ٤٩العامة الكویتي رقم ( المناقصات من القانون

  .) الصادرة عن وزارة التخطیط العراقیة١الفقرة (ح) من البند أولا من الضوابط رقم ( )٣(
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وإنما  المناقصة،إلغاء سباب أحدد تلم  ضوابط وزارة التخطیطن إ الباحث جدیومن خلال ما تقدم 

 فالأسبابسباب مبررة)، وهي عبارة مرنة وفضفاضة، أالتقدیریة عبر عبارة (الإدارة ها متروكة لسلطة تجعل

مام أ باب التعسفیفتح  هذا ما قدو  كذلك،أخرى  دارةإلغاء قد لا تعدها للإ سوغةادارة معینة م حسبهاالتي ت

 الإجراءاتجاءت قاصرة عن بیان رى أخ ن ضوابط وزارة التخطیط من زاویةإلغاء المناقصة، كما أفي الإدارة 

  المناقصة.إلغاء التي یصدر بمقتضاها قرار 

ن یكون قبل إلغاء المناقصة بأفي الإدارة ن ضوابط وزارة التخطیط قیدت سلطة لرغم من أوعلى ا

 لةالإحاالمناقصة بعد المصادقة على قرار إلى إلغاء ة قد تتجه الإدارین بعض الجهات إلا أننا نلاحظ أ البت،

مناقصة  إحالةأي بعد البت في المناقصة، فعلى سبیل المثال أصدر دیوان محافظة میسان قرارا یقضي ب

دتها عدلت جهة التعاقد فأصدرت قرارا یقضي هن أصبحت المقاولة بعینة بعهدة الشركة الفائزة، وبعد أمع

محكمة بداءة العمارة للمطالبة بفسخ  مامإلى الطعن بالقرار الأخیر أ، فبادر وكیل الشركة الإحالةقرار إلغاء ب

العقد والتعویض عن الضرر بمبلغ قدره (ملیارین وخمسمائة ملیون دینار) یشمل ما فاته من كسب وما لحقه 

 أخله قد لوظیفته إضافة ن المدعى علیه(...فإن المحكمة ترى أ )١(من خسارة، فأصدرت محكمة البداءة قرارها

 ،التعویض مع العقد فسخ طلب له یحق المدعي فإن وبالتالي لوظیفته، افةإض المدعي مع المبرم بالتزامه

 قرار فسخ: ولاأ المحكمة قررت بالطلب علیه معللا جاءإذ  للحكم سبباً  یكون أن یصح الخبیر تقریر نأ وحیث

 المبرم ٢٠١٥ لسنة )١( رقم المناقصة مشروع إحالة المتضمن ٢٠١٥/١١/١٩ في) ١٦٢٨٩( المرقم الإحالة

 وثلاثون وستة ستمائة قدره مبلغ للمدعي بتأدیته لوظیفته، ضافةإ علیه المدعى إلزام: ثانیا المتداعیین. بین

  ...).دینار وخمسون وسبعمائة ألف وتسعون وثمانیة ومائة ملیون

 استئنافاً، به لوظیفته إضافة علیه المدعى وكیل طعن المذكور، بالحكم علیه المحكوم قناعة ولعدم

 المطالبة یخص فیما الدعوى رد متضمناً  الأصلیة، الاتحادیة بصفتها میسان استئناف محكمة قرار وصدر

 مجموعها والبالغ فقط، الأولیة والتأمینات المصروفات بإعادة لوظیفته، إضافة المستأنف وإلزام والزیادة، بالفسخ

  .)٢(العمارة...) بداءة محكمة من الصادر المستأنف البدائي الحكم وفسخ ،)دینار ملیون ثلاثون(

                                                             

 ، قرار غیر منشور.٢٤/١٠/٢٠١٦، في ٢٠١٦/ب/١٧٦١قرار محكمة بداءة العمارة، عدد  )١(

  . قرار غیر منشور.٢٩/١٢/٢٠١٦، في ٢٠١٦/س/٢١٠قرار رئاسة محكمة استئناف میسان الاتحادیة، عدد  )٢(
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 بصفتها الاتحادیة میسان استئناف محكمة عن الصادر بالحكم علیه المستأنف وكیل قناعة ولعدم

 الممیز الحكم في النظر عطف ولدى(... بأنه الاتحادیة التمییز محكمة قرار وجاء تمییزاً، طعن الأصلیة،

 تنفیذه لاستحالة علیه الممیز قبل من انهائه تم قد الطرفین بین العقد لأن ذلك للقانون وموافق صحیح أنه وجد

 ثانیة جهة ومن ،جهة من هذا علیه الفسخ یرد ولا منقضیاً  العقد یعد وبالتالي ،النقدیة السیولة توفر عدم بسبب

 فعلیه مصروفات من الممیز انفقه لما وفقاً  مناسباً  كان الفعلیة المصروفات عن القضائي الخبیر قدره ما نفإ

  .)١(...)التمییزي الطعن ورد تصدیقه قرر

المناقصة  إلغاءالمناقصة، یثور التساؤل عن مدى سلطة الإدارة في  إلغاءوبمناسبة الحدیث عن 

  بغیر الحالات التي حددها القانون بنص صریح على الوجه الذي سبق بیانه؟ 

إن الإدارة عندما تعلن عن إجراء مناقصة وتتكبد مصاریف عدیدة لم تكن تقصد اللغو، وإنما تقصد 

عطاء المناقصة یصیب مقدم ال إلغاءأخرى فإن من جهة إبرام عقد إداري مع صاحب العطاء الفائز، كما أنه 

 إلغاءغات تجعل من عمال استشاریة قبل التقدم بعطائه، فكل هذه المسو بضرر، فقد یقوم بدراسات أو أ

  إلا في الحالات الضروریة.إلیه المناقصة إجراء استثنائي لا یجوز اللجوء 

أنه لا یجوز للإدارة كأصل عام أن تلغي المناقصة بعد  )٢(وبناء على ما تقدم یرى اتجاه من الفقه 

أن تلغى المناقصة في الإعلان عنها إلا في الحالات التي حددها القانون والتي سبق بیانها، ومع ذلك یمكن 

  أي من الحالتین وإن لم یوجد نص بذلك:

الحالة الأولى: عدم توافر الشروط التي أعلنت الإدارة عنها في المناقصة في العطاءات المقدمة الیها 

  وهذا أمر طبیعي.

المناقصة، ففي هذه الحالة  إلغاءالحالة الثانیة: حالة النص في شروط المناقصة على حق الإدارة في 

تحتفظ الإدارة بهذا الحق في مواجهة مقدمي العطاءات الذین قبلوا التقدم بعطاءاتهم على هذا الأساس مع 

  وجود هذا الشرط.

                                                             

  غیر منشور.. قرار ١٤/٣/٢٠١٧، في ٢٠١٧/الهیئة الاستئنافیة/ ١٨٠١قرار محكمة التمییز الاتحادیة، عدد  )١(

  .١٨٥د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مصدر سابق، ص )٢(
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إلى الآثار ن نشیر إلغاء المناقصة، بقي لنا أوبعد ما ظهر معنا موقف التشریعات من حالات 

لتعاقدات الجهات الحكومیة المناقصة، فقد بینت التشریعات المنظمة غاء إلبالإدارة بة على صدور قرار تالمتر 

لغاء ما نصه (...وفي جمیع حالات الإ ٢٠١٨ثار، فجاء في قانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة تلك الآ

العطاءات عدا مقدمي العطاءات  إلى أصحابالمؤقت التأمین یجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات و 

ما بشأن موقف المشرع الكویتي ، وأ)١(احتكار)أو  فسادأو  ممارسات احتیالأو  ین وجود تواطؤ بینهمالذین تب

بلاغ جمیع المشتركین في على (...ویجب في أسرع وقت إ ٢٠١٦عامة لسنة فقد نص قانون المناقصات ال

لغاء في جمیع ات الإها وتنشر جمیع قرار إلى أصحابالمناقصة بإلغائها وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة 

، ومما تقدم نجد أن )٢(علن فیها الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني للجهاز)وسائل النشر التي أ

  الاولي.التأمین غفل النص على إعادة مبالغ المشرع الكویتي قد أ

ویعاد فیها (...وجاء الآثار، ما بشأن التشریع العراقي، فقد نصت ضوابط وزارة التخطیط على هذه وأ

المناقصین في إلى عادة ثمن شراء وثائق المناقصات إناقصة فقط للمناقصین، وكذلك یتم ثمن شراء وثائق الم

لتفات التأمینات الأولیة، ولابد من الا رجاع مبالغ، وقد أغفلت الضوابط النص على إ)٣(...)تیتینالحالتین الآ

  هذا النقص ومحاولة معاجلته.إلى 

  نيالمبحث الثا

  الإداريالعقد إبرام  إجراءات

انعقاده مجموعة من القرارات الإداریة لعل من معقدة ویتطلب  إجراءاتینعقد بالإداري ن العقد ذكرنا أ

إذ یعقب قرار الإحالة مجموعة  التعاقد، إجراءاتانتهاء  الإحالة، لكن لا یعني صدور قرار الإحالةهمها قرار أ

، ودعوته لدفع التأمینات النهائیة، وتوقیع الإحالةالمهمة من قبیل تبلیغ المناقص الفائز بقرار  من الإجراءات

مطلبین، إلى التي سنوضحها في هذا المبحث، وعلیه سنقسم هذا المبحث  الإجراءاتالعقد، فضلا عن بقیة 

 إجراءاتالمطلب الثاني  سنبحث فيالأول إجراءات ما قبل توقیع العقد الإداري، بینما سنبحث في المطلب 

  .الإداريتوقیع العقد 

                                                             

 المعدل.  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٣٧المادة ( )١(

   المعدل. ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٥٥المادة ( )٢(

  .) الصادرة عن وزارة التخطیط العراقیة١من الضوابط رقم (أولا الفقرة (ح) من البند  )٣(
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  المطلب الاول

  الإداريما قبل توقیع العقد  إجراءات

محددة یتعین  إجراءاتب الإحالةبعد صدور قرار الإداري ة الراغبة بتوقیع العقد الإداریتلتزم الجهة 

المناقصة  إحالةعلیها اتباعها والتقید بها لاكتمال الرابطة التعاقدیة، من قبیل تبلیغ المناقص الفائز بقرار 

عن الأول فرعین، سنتكلم في الفرع إلى علیه، ودعوته لتقدیم التأمینات النهائیة، وعلیه سنقسم هذا المطلب 

  النهائي.التأمین سنتحدث في الفرع الثاني عن تقدیم  ، بینماالإحالةتبلیغ المناقص الفائز بقرار 

  الفرع الاول

  الإحالةتبلیغ المناقص الفائز بقرار 

غ المناقص الفائز یتبل الإحالة، ونظرا لما یترتب علىبتفاصیل موضوع التبلیغ بقرار  حاطةلأجل الإ

م التبلیغ، مفهو أولا  بندین، نبین في البند دراسة هذا الفرع فيعلى قیام الرابطة التعاقدیة، ارتأینا تقسیم آثار من 

  ثانیا أثر التبلیغ على قیام الرابطة التعاقدیة. بینما سنوضح في البند

  ولاأ

  مفهوم التبلیغ

إبرام سند خطي یتم بواسطته اعلام الشخص الذي رست علیه المناقصة بقرار نه (یعرف التبلیغ بأ

  .)١(العقد معه وبضرورة البدء في تنفیذه )

الامتثال لها وتنفیذها، انطلاقا من قرینة فراد غراضها یتعین على الأالإداریة أوحتى تؤدي القرارات 

الإدارة وقد درجت  ،قرارالالمشروعیة التي تتمتع بها، ولن یتأتى ذلك ما لم یكن المخاطب على علم بصدور 

لیس ببعید عن ذلك، فهو  الإحالةالتبلیغ بقرار ، و )٢(المعنیین بها مباشرةإلى ة الفردیة الإداریعلى تبلیغ القرارات 

                                                             

  ٦٩٠د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )١(

د. مریة العقوف، سریان القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بها، بحث منشور في مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،  )٢(

 . ٥١٠، ص٢٠١٧ ول،المجلد الثامن، العدد الأ
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المهمة  الإجراءاتمن  تبلیغ قرار الإحالة یعدإذ  ،ات الفردیة المتعلقة بقبول عطاء أحد المناقصینمن القرار 

  .صدورهاتباعها بعد الإدارة التي یقع على 

ن أ هدونمن الإدارة لا تستطیع إذ  ة،الإداریالعقود إبرام في مناقصات  یشكل التبلیغ شكلیة جوهریةف

إجراءات التعاقد، ن یكمل أدونه من ن المتعاقد لا یستطیع أد في مواجهة المتعاقد، فضلاً عن تحتج بالعق

فانه لا یبدأ  ،بالنسبة للإدارةبرام كان العقد یبدأ من یوم صدور قرار الإإذا  نهأرى ی هناك منن أخصوصاً و 

المقارنة نصت على ضرورة  الدول محل ن تشریعاتإف وعلیه، )١(تبلغه بالقرار تأریخمن إلا  بالنسبة للمتعاقد

إبرام  إجراءاتباقي  ولغرض اكمال ،العلم له حصولجل أمن  الإرساءالمتعاقد معها بقرار  تبلیغأو  اخطار

  .الإداريد العق

على الفور كل ن تخطر أ ةالإداریعلى الجهة  ٢٠١٩وجب قانون النظام العام لسنة ففي فرنسا فقد أ

 إرساءبالإدارة بتبلیغ العارض الفائز بقرار جهة أیضا لزمها أو عطاؤه، كما أ مقدم عطاء رفض طلبهأو  مرشح

دد قضى مجلس الدولة وفي هذا الص ،)٢(خطارهتأریخ إمن إلا  العقد بحق العارضآثار العقد، ولا تسري 

نه یشكل شكلیة جوهریة لا تستطیع الرابطة التعاقدیة غیر أبتمام ن كان لا علاقة له الفرنسي على أن التبلیغ وإ 

ن یبدأ في تنفیذ التزاماته ، كما أن المتعاقد لا یستطیع أن تحتج بالعقد في مواجهة المتعاقدالإدارة من دونها أ

  .)٣(التعاقدیة قبل تبلیغه بذلك من جانب الادارة

على ضرورة  ٢٠١٨وفي مصر فقد نص قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة 

عندما نص (على إدارة  كافة الإرساء إجراءاتاخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بعد الانتهاء من 

فور اعتماد السلطة لغاء الإأو  الاستبعادأو  خطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبولالتعاقدات إ

                                                             

  .٢١٤ص مصدر سابق،عامر نعمة هاشم،  )١(

 .٢٠١٩) من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام لسنة ٢١٨٢_٤المادة ( )٢(

، منشور على الموقع ٥/١٢/١٩٨٦) في 49345حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( )٣(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007690538  تأریخ ،

  .٢٥/٩/٢٠٢٢الزیارة 
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المختصة لها... ویكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أیام تبدأ من الیوم التالي لإخطارهم بالقرار 

  .)١(یام...)تجاوز یومین بعد انقضاء السبعة أ ویخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا

عل هیئة ادارة التعاقدات هي الجهة المسؤولة عن ن المشرع المصري جمن خلال ما تقدم یتضح أ

، بعد مصادقة السلطة لغاءالإأم  الاستبعاد،أم  اخطار مقدمي العطاءات بقرارات اللجان سواء بالقبول،

 فور اعتمادأن تخطر مقدمي العطاءات یجب على إدارة التعاقدات ف یها مباشرة ومن دون تأخیر،صة علالمخت

ن النص یتحدث خیر في التبلیغ، لأومن دون تأخیر، فلا یحتمل حصول التأالسلطة المختصة لقرارات اللجان 

نصت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات  آخر هذا من جانب، ومن جانب الإخطارعن الفوریة في 

ن انتهاء مدة السبعة أیام على وجوب اخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بعد یومین م ٢٠١٩لسنة 

(تتولى ادارة التعاقدات بعد جاء فیها ، إذ الاعتراض على قرارات السلطة المختصةأو  المخصصة للطعن

خطار صاحب إانون وخلال مدة لا تتجاوز یومین ) من الق٣٩یام المنصوص علیها بالمادة (أانقضاء السبعة 

  .)٢()...العطاء الفائز بترسیة العملیة علیه

خطار المناقص الفائز من قبل إعلى  ٢٠١٦العامة لسنة  كد قانون المناقصاتفقد أفي الكویت  ماأ

(یخطر  بالنص علىالعقد إبرام  إجراءاتجل اتمام أبقبول الترسیة من المركزي للمناقصات العامة الجهاز 

ن ترد بالتعقیب بشأن الترسیة ألمناقصة وعلى الجهة صاحبة الشأن الجهاز الجهة صاحبة الشأن بنتیجة ا

المحاسبة على تسلمها للإخطار، وعلى الجهاز بعد موافقة دیوان  تأریخیام من أخلال مدة لا تتجاوز عشرة 

، سبوعأه وبترسیة المناقصة علیه خلال ئوبعلم الوصول بقبول عطا، ن یخطر المناقص الفائز كتابةأالترسیة 

  .)٣()صاحبة الشأنالجهة إلى وترسل صورة من هذا الكتاب 

على الجهاز المركزي للمناقصات العامة  ٢٠١٧وجبت اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات لسنة كما أ

خلال مدة لا تجاوز خمسة خطار الجهة صاحبة الشأن بنتیجة المناقصة ترسیة المناقصة (إ بعد صدور قرار

                                                             

  .٢٠١٨) لسنة ١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( قانون تنظیم ن) م٣٩المادة ( )١(

  .٢٠١٩) لسنة ٦٩٢) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (٨٠المادة ( )٢(

 .٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( العامة الكویتي ) من قانون المناقصات٦٣المادة ( )٣(
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ن ترد بالتعقیب بشأن الترسیة لجهة صاحبة الشأن أالترسیة وعلى اتبدأ من الیوم التالي لصدور قرار  أیام عمل

  .)١()الإخطارتسلمها  تأریخخلال مدة لا تجاوز عشرة أیام من 

، الإرساءبعد ذلك یجب على المجلس اخطار دیوان المحاسبة لأجل الحصول على موافقته على 

جاء فیه إذ  المحاسبة ذاته،والسبب في اشتراط ضرورة الحصول على هذه الموافقة ما ورد في قانون دیوان 

بلغت قیمة المناقصة إذا  تخضع لرقابة الدیوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوریدات والاشغال العامة،(

المقاول أو  تتعاقد مع المتعهدأو  ترتبطإلا  وعلى الجهة صاحبة المناقصة... دینار فأكثر ألفالواحدة مائة 

عد الحصول على ترخیص بذلك من السلطة المختصة بالدیوان طبقا لنظام بإلا  العطاء علیه، إرساءالذي رئى 

قصاها سبعة أیام أر الجهة المختصة النتیجة في مدة ن یبت في الأمر ویخطأویجب على الدیوان ، العمل به

   .)٢()وراق المناقصة كافةأ تلقیه تأریخمن 

ن اشتراط الحصول على موافقة دیوان المحاسبة معلقة على شرط تجاوز القیمة الاجمالیة علما أ

كانت دون ذلك فلا یشترط موافقته، ویخطر صاحب العطاء الفائز بعد موافقة فإذا للعطاء النصاب المالي، 

خطار لى (إبالنص ع ٢٠١٧ة لقانون المناقصات لسنة الجهة صاحبة الشأن، كما جاء في اللائحة التنفیذی

 تأریخسبوع من بول عطائه وترسیة المناقصة خلال أالمناقص الفائز بعد موافقة دیوان المحاسبة كتابة بق

لمقرر لدیوان كانت القیمة الاجمالیة للعطاء لا تدخل في نطاق النصاب المالي اأما إذا  تسلمه موافقة الدیوان

تسلمه رد الجهة  تأریخسبوع من اءات السابقة خلال أالإجر خطار المناقص الفائز بذات المحاسبة فإنه یتم إ

  .)٣()صاحبة الشأن

(تقوم جهة التعاقد بإصدار كتاب  أن نصت ضوابط وزارة التخطیط على فقد ي،العراق التشریع وفي

یتضمن  الإحالةمصادقة اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على  تأریخخلال سبعة أیام عمل من  الإحالة

ن تتم عملیة التبلیغ ، أي أنه لا یجوز أ)٤(المدة المطلوبة لتوقیعه على العقد مع مراعاة مدة نفاذیة العطاءات)

الإداریة الخاصة وتوقیع العقد بعد انتهاء مدة نفاذیة العطاءات، وهو ما قضت به المحكمة  الإحالةبقرار 

                                                             

  .٢٠١٧) لسنة ٣٠) من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة رقم (٤١/١المادة ( )١(

  .١٩٦٤) لسنة ٣٠رقم (الكویتي ) من قانون انشاء دیوان المحاسبة ١٣المادة ( )٢(

 . .٢٠١٧) لسنة ٣٠الكویتي رقم ( ) من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة٤١/٢المادة ( )٣(

  ) مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات. ٣الفقرة (رابع عشر) من الضوابط رقم ( )٤(
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 إحالةدوائر المدعى علیه في إلیه ن ما ذهبت كمة بأ...ومن كل ما تقدم تجد المح( هاقولبالعقود سابقا ب

نها جاءت بعد انتهاء مدة نفاذیة عطاء المدعي على النحو الثابت مناقصة موضوع الدعوى على المدعي أال

لها سندها من حكم  الإحالةهذه إلغاء لذلك تكون دعوى المدعي بشأن  ،بأقوال وكیل المدعى علیه الثاني

  .)١(القانون...)

تبلیغ المناقص الفائز به واستلامه  تأریخنافذا من  الإحالةا نصت الضوابط على (یعد قرار كم  

ن هذا النص قد أضاف ى الباحث إ، ویر )٢(رسمیا وعلى جهة التعاقد اشعار بقیة المناقصین بذلك تحریریا)

ن القرارات الفردیة تعد الإداري أشرطا جدید لنفاذ القرارات الفردیة، فالمعلوم والمستقر علیه في مبادئ القانون 

علاه اشترطت ضوابط وزارة التخطیط بموجب النص أن إلا أ تبلیغ الشخص المعني بها، تأریخنافذة من 

 الإحالةهو الاستلام الرسمي له، ومن ثم لا یعد قرار  آخر كأحد القرارات الفردیة شرطا الإحالةلنفاذیة قرار 

كانت أخرى إذا  التبلیغ والاستلام الرسمي هذا من جهة، ومن جهة یختأر التبلیغ بل من  تأریخنافذا من 

، فإنها لم تحدد المدة المطلوبة لتبلیغ المناقص الفائز الإحالةالضوابط قد حددت المدة اللازمة لصدور قرار 

بكتاب كثیرا ما لا یتم تبلیغ المناقص الفائز إذ  بهذا القرار بعد صدوره، وهو ما یحصل في الواقع العملي،

  .٣الإحالةبعد مضي مدة زمنیة طویلة على صدور قرار الإحالة إلا 

المناقص الفائز بضرورة إلى منها ایصال العلم  ایةالغنه یتم بوسائل متعددة، وبشأن وسائل التبلیغ فإ

على قد اعتمد  ٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  نجد أنففي فرنسا  ،)٤(المتبقیة التعاقد إجراءاتاكمال 

وسیلتي التبلیغ الالكتروني، والنشر في الجریدة الرسمیة، فبالنسبة للدولة ومؤسساتها العامة عدا المؤسسات 

في الجریدة  الإرساءعلان أو المحلیة، ینشر إ الوحدات الإقلیمیةأیضا التجاري، و أو  ذات الطابع الصناعي

في  الأخرى، فینشربالنسبة للجهات المتعاقدة أما  اد الاوربي،ة والجریدة الرسمیة للاتحالإداریالرسمیة للعقود 

  .)٥(الجریدة الرسمیة للاتحاد الأوربي

                                                             

 حمد یاسین، مصدر سابق،أبراهیم المشاهدي وشهاب إ، خلیل ٢/٢/٢٠١١في  ٢٠١٠/اداریة تخطیط/ ٣٠رقم القرار  )١(

  . ٢٢ص

  ) مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.٣الفقرة (خامس عشر) من ضوابط رقم ( )٢(

 .١٥/٩/٢٠٢٢شخصیة أجریت مع مسؤول شعبة العقود في دیوان محافظة میسان، تأریخ المقابلة  مقابلة )(٣

 . ١٧٢د. عبد اللطیف قطیش، مصدر سابق، ص )٤(

  .٢٠١٩) من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٨٣_١المادة ( )٥(
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أو  بالبرید الالكترونيأو  ،یتم التبلیغ بواسطة خطاب یرسل بخدمة البرید السریعف ،في مصرما أ

وفي ...بالقول ( ٢٠١٨ة لسن الفاكس، وهو ما نص علیه قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

حوال یخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب یرسل بخدمة البرید السریع عن جمیع الأ

الأحوال وفقا الفاكس بحسب أو  لكترونيتعزیزه في ذات الوقت بالبرید الا طریق الهیئة القومیة للبرید مع

  .)١(لعناوینهم وبیاناتهم الواردة في العطاء...)

النشر في الجریدة  فضلا عنخطار المناقص الفائز بصورة كتابیة وبعلم الوصول، إوفي الكویت یتم 

لسنة  العامة نص قانون المناقصات إذ، المركزي للمناقصات العامة الرسمیة والموقع الإلكتروني للجهاز

لمناقصة علیه خلال یخطر المناقص الفائز كتابةً وبعلم الوصول بقبول عطائه وبترسیة ا...على ( ٢٠١٦

الجهة صاحبة الشأن وینشر القرار في الجریدة الرسمیة وعلى الموقع إلى سبوع وترسل صورة من هذا الكتاب أ

  .)٢()...الالكتروني للجهاز فور صدوره

ن یعد قرار ) الفقرة (خامس عشر) على أ٣رقم ( ما في العراق، فقد نصت ضوابط وزارة التخطیطأ

التبلیغ إجراء لیة وضح آن تفائز به واستلامه رسمیا، من دون أتبلیغ المناقص ال یخالإحالة نافذا من تأر 

  والوسائل المتبعة في اجرائه. 

 ٢٠١٩ن یتضمنها التبلیغ، فیفترض قانون النظام العام الفرنسي لسنة وبشأن البیانات التي یجب أ

ن یحتوي على الحد الأدنى من البیانات، الإرساء، والذي یجب أعلان لى الجهة المتعاقدة عمل ما یسمى إع

المرشحین المستبعدین وأسباب  وأسماءلاسیما اسم وعنوان السلطة المتعاقدة موضوع وقیمة العقد العام، 

العطاءات المنخفضة بشكل غیر  أصحابأسماء و أسماء المرشحین المختارین وأسباب الاختیار، و الاستبعاد، 

ن ینشر الإعلان خلال ثلاثین یوما بدءً من تبلیغ باب اختیاره، ویجب أواسم المرشح الفائز وأساعتیادي، 

  .)٣(العقدإبرام بالإدارة المتعاقد قرار 

لسنة اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة جاء في قد في مصر فأما 

یام أرة التعاقدات بعد انقضاء السبعة عبر النص على (تتولى ادا الإخطارالبیانات التي یتضمنها  ٢٠١٩

                                                             

   .٢٠١٨لسنة  )١٨٢(لجهات العامة رقم ) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها ا٣٥المادة ( )١(

    .٢٠١٦لسنة  )٤٩(رقم  العامة الكویتي ) من قانون المناقصات٦٣المادة ( )٢(

  .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٨٣_١المادة ( )٣(
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فائز خطار صاحب العطاء الإانون وخلال مدة لا تتجاوز یومین ) من الق٣٩المنصوص علیها بالمادة (

 :ةالبیانات التالی الإخطارن یتضمن أالعطاءات بذلك على  أصحابخطار باقي إبترسیة العملیة علیه، وكذا 

اسم صاحب العطاء الفائز  _٣ .فتح المظاریف الفنیة تأریخ _٢ .طریقة التعاقد ورقم واسم العملیة _١

  . )١()...النهائي المطلوب سدادهالتأمین  _٥ .قیمة الترسیة _٤ .وعنوانه

لم ینص على البیانات التي یتضمنها  ٢٠١٦لسنة العامة ن قانون المناقصات إفي الكویت فو 

بالنص على ( یخطر الجهاز الجهة  اكتفى المشرعإذ  یضا،بیانها أ، ولم تتطرق اللائحة التنفیذیة لالإخطار

ن ترد بالتعقیب بشأن الترسیة خلال مدة لا ألمناقصة وعلى الجهة صاحبة الشأن صاحبة الشأن بنتیجة ا

  .)٢()الإخطارتسلمها  تأریخیام من أتتجاوز عشرة 

ن أالإدارة ى البیانات التي یجب عل المقابل فإن ضوابط وزارة التخطیط في العراق وضحت وفي

سم أن یتضمن (أو ... نصت على (فكثر تفصیلاً من التشریعات المقارنة، أوقد جاءت ، الإحالةتضمنها قرار 

مبلغ  ،الدعوةأو  اسم ورقم المناقصة ،العقد ،عنوانه، رقم هاتفه، البرید الالكترونيإلیه المناقص المحال 

، )٣()الإحالةتقتضیها طبیعة أخرى  یة أمورأو  ،التأمینات النهائیة ،بدء سریان العقد تأریخ ،مدة التنفیذ ،الإحالة

بتبلیغ صاحب العطاء الفائز في العنوان المحدد الذي حدده الإدارة تقوم ن كما نصت الضوابط ذاتها على أ

  .)٤(كان الشخص معنویاً إذا  كان شخصاً طبیعیاً، وفي مكان إدارة الشركةإذا  عند تقدیمه العطاء

  

  

  

                                                             

    .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢() من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ٨٠المادة ( )١(

  .٢٠١٦لسنة  )٤٩(الكویتي رقم  العامة ) من قانون المناقصات٦٣( المادة )٢(

    .) الصادرة عن وزارة التخطیط٣( البند الرابع عشر من الضوابط رقم )٣(

(یتم اعتماد عنوان المناقص (مقاول،  /أولا /ب) الصادرة عن وزارة التخطیط في العراق على ١الضوابط (رقم فقد نصت  )٤(

مجهز، استشاري) المثبت في العطاء عنوانا للمراسلات والتبلیغات وعلى المناقص اشعار جهة التعاقد بكل تغییر یطرأ على 

 .یام من تأریخ حصوله)أهذا العنوان خلال سبعة 
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  ثانیا

  أثر التبلیغ على قیام الرابطة التعاقدیة

على تبلیغ صاحب العطاء  في تحدید الأثر المترتب ختلفت تشریعات الدول محل الدراسةا ابتداءً 

تأریخ تبلیغ العقد منعقدا من  ة، فمهنا من عدّ الإداریقیام الرابطة التعاقدیة في إطار العقود  الفائز على

لاف ذلك، ولم تقتصر حدة الاختلاف على التشریعات فقط، بل انعكست منها من ذهب خالمناقص الفائز، و 

  وهو ما سنتولى بیانه.أیضا على الفقه والقضاء 

لا تتحقق بإخطار صاحب ، ٢٠١٩ففي فرنسا فإن الرابطة التعاقدیة وفقا لقانون النظام العام لسنة 

توقیع تلك الترسیة، أي بمجرد الأو  نادهذا الاس بمجرد تحقق وإنما ،إبلاغه ترسیة المناقصة علیهأو  الشأن

  .)١(تصةمن السلطة المخ قرار الارساءعلى 

من قبل السلطة المختصة تنشأ العلاقة التعاقدیة، وبه یكتمل رضا  إبرام الإرساءفبمجرد صدور قرار 

الرابطة أن  إذ أكد ١٩٨٢ذلك صراحة عبر حكمه الصادر في طرفي العقد، وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي 

، بصرف النظر عن أي الإرساءبعد صدور قرار المصادقة على إلا  ومتعاقدها لا تقومالإدارة التعاقدیة بین 

، وكل ما یترتب علیه )٢(ن التبلیغ لیس له أثر على قیام الرابطة التعاقدیةإجراء لاحق ینص علیه القانون، أي أ

  اخطاره. تأریخمن إلا  العقد اتجاه المتعاقدآثار عدم سریان 

أو  العقد برام قرار توقیع مجرد أن ذلك الفرنسي، الدولة مجلس قضاء علیه استقر عارض البعض ماو 

 المتعاقد إرادة مع وتطابق تلاقى یحدث لم وعلیه الإدارة، جهة إرادة وهي منفردة إرادة نع یعبر إنما ،الإخطار

 والعقد الحالة، هذه مثل في انعقد قد العقد أن یقال فكیف ،الإخطارأو  القرار هذا یتسلم لم أنه طالما معها،

 تنفیذ علق التشریعي النص أنعلى ذلك  زیادة وقبولاً، ایجابا متطابقتین إرادتین نع تعبیر معروف هو كما

 الدولة مجلس رتب وقد بل الابرام،أو  الإخطار بقرارأولا  إخطاره وجوب علىالإدارة  مع المتعاقد التزامات

                                                             

 .٢٠١٩) من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام لسنة ٢١٨٢_٤المادة ( )١(

  .٦٨٧د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )٢(
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 أدق بمعنىأو  التزاماته، من المتعاقد تحلل إمكانیة المحددة المدة خلال التبلیغأو  الإخطار عدم على الفرنسي

  .)١(التعویض في بحقه ذلك یخل أن من دون عطائه، من

 مستندین الفرنسي، الدولة مجلس قضاء علیه استقر ما تأییدإلى  الفقه، من جانب ذهب فقد ذلك ومع 

 مكونات من یعد أن یمكن لا ومن ثم إداریاً، قراراً  یعد لا القضاء بهذا جاء كما الإخطار أنإلى  ذلك في

  .)٢(القرارات من سلسلة تساند من تتشكل التيالإدارة  إرادة عن التعبیر

مر، وذلك بالنص صراحة إلى أن المشرع المصري حسم هذا الأ )٣(أما في مصر فقد اتجه أحد الفقهاء

فإذا ، ولا نتفق مع هذا التفسیر، الإخطاربهذا إلا  ن العقد لا ینعقدوعلى أالإخطار من ناحیة، على ضرورة 

إلیه الإدارة من قرار، فإنه لم خطار المتنافسین بما انتهت صراحة على ضرورة إكان المشرع المصري قد نص 

ا الجهات ، فلم ینص قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمهالإخطار تأریخمن إلا  ن العقد لا ینعقدینص على أ

الأثر المترتب على تبلیغ أو  على وقت انعقاد العقد ٢٠١٩ولائحته التنفیذیة لسنة  ٢٠١٨العامة لسنة 

الإداریة ، فقضت المحكمة إلى أن یصرح بذلكالمناقص الفائز في الرابطة التعاقدیة، وهو ما دعا القضاء 

سنة  عطاء بقبول عطائه، وجاء في حكمهااخطار مقدم ال تأریخمن إلا  لا ینعقدالإداري ن العقد العلیا أ

تم بمجرد أن یتبادل طرفان التعبیر ی إداریاً أو  ومن حیث إنه من المستقر أن العقد سواء كان مدنیاً (... ٢٠٠٧

لم یوجد ما یدل على أن الموجب قد عدل عن إذا  عن إرادتین متطابقتین وذلك خلال المدة المحددة للقبول،

وذلك وفقاً إلیه ول بعلم من وجه بالفترة ما بین الإیجاب والقبول، وأن العقد یعتبر منعقداً باتصال الق يإیجابه ف

أو  مناقصةإجراء وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان عن ، المدني لما تقضى به أحكام القانون

دعوة للتعاقد، وأن التقدم إلا  لیسلبیع بعض الأصناف عن طریق التقدم بعطاء أو  ممارسة لتوریدأو  مزایدة

الإدارة أن یلتقى عنده قبول  يبالعطاء وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإیجاب الذى ینبغ

تصل بعلم من وجه اإلا إذا  يلینعقد العقد وهذا القبول بوصفه تعبیراً عن الإرادة لا یتحقق وجوده القانون

  .)٤(ه...)إلی

                                                             

 .٣٠٢د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )١(

 .٦٨٨د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )٢(

  .٣٠٢د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٣(

  .٢٤/٤/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٩) سنة ٤٨٨٤حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )٤(
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ة بانعقاد العقد في الإداریى عدم اخطار المناقص الفائز عدم جواز ادعاء الجهة ومن ثم یترتب عل

ومن حیث إن قضاء هذه بقولها (... ٢٠٠٤ تأریخة العلیا في اتجاه لها بالإداریقضت المحكمة إذ  مواجهته،

إلا  ولا ینتج أثرهالمحكمة جرى على أن الأصل أن القبول بوصفه تعبیرًا عن الإرادة لا یتحقق وجوده القانوني 

لم یثبت علم مقدم فإذا  ،إلا إذا علم الموجب بقبوله وبالتالي لا یعتبر التعاقد تامًاإلیه اتصل بعلم من وجه إذا 

العطاء بقبول عطائه فإنه لا یجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ویمتنع تبعًا لذلك إعمال آثاره والاستناد 

  .)١(...)المترتبة على ذلكالآثار حساب مقدم العطاء ومطالبته ب أحكامه لطرح العملیة علىإلى 

یكون الإداري عد انعقاد العقد إذ  ما في الكویت فقد كان المشرع الكویتي صریحا بهذا الخصوص،أ

جاء في قانون إذ  ثر على قیام الرابطة التعاقدیة،أو الإخطار أي أ من لحظة التوقیع علیه، ولیس للتبلیغ

ي حق أبلاغ المناقص الفائز بها إ إرساء المناقصة و لا یترتب على ما نصه ( ٢٠١٦العامة لسنة المناقصات 

خذ رأي الجهة أمجلس الجهاز من تلقاء ذاته بعد  له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من

  .)٢()العقد التوقیع على تأریخمن إلا  ولا یعتبر المناقص الفائز متعاقداً ... صاحبة الشأن

بالتوقیع إلا  لا ینعقدالإداري العقد ...( وجاء في حكمها ،محكمة التمییز الكویتیة وهو ما قضت به

ن یكون من أه وبرسو المناقصة علیه فلا یعدو خطار المناقص الفائز بقبول عطاءإأما  علیه من طرفیه

  .)٣()...العقدبرام لإالتمهیدیة  الإجراءات

ثر التبلیغ على منظمة لتعاقدات الجهات الحكومیة ألنا القوانین والتعلیمات اللم توضح وفي العراق، 

ة الإدارین الرابطة التعاقدیة في اطار العقود یعي أفي ظل غیاب الموقف التشر نعتقد قیام الرابطة التعاقدیة، و 

ییم العطاءات، فمن ة لجنة تحلیل وتقمصادقة اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على توصی تأریختنشأ من 

هي بمثابة القبول لإیجاب (عطاء)  الإحالةن مصادقة السلطة المختصة على المتفق علیه فقها وقضاء أ

السلطة المختصة مصادقة  یدته محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجاریة، بعدّهاوهو ما أالمناقص، 

الإحالة موضوع الدعوى فإن المحكمة تجد قرار إلى وع (...وبالرجالإداري بدایة انعقاد العقد  الإحالةعلى قرار 

                                                             

   .١٤/١٢/٢٠٠٤قضائیة، في  ٤٧، سنة )١٠٨٠٦(طعن رقم حكم المحكمة الإداریة العلیا  )١(

  . ٢٠١٦لسنة  )٤٩(رقم  الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٦٤المادة ( )٢(

، أشار إلیه د. مال االله جعفر، ٢٨/١/١٩٩٠تجاري لسنة  /٨٩/ ٢٣٥حكم محكمة التمییز الكویتیة في الطعن رقم  )٣(

  .٣٢٧صمصدر سابق، المناقصة العامة والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، 
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كما رتب التزامات كل طرف  ،نه عقداً ملزماً بین الطرفین والذي اقترن بإیجاب وقبول من وكیلا الطرفینأ

  .)١(...)الآخراتجاه 

  : اتجاهین علىفقد جاء  من أثر التبلیغ على قیام الرابطة التعاقدیة الفقهموقف أما 

أما  ،)٢(من الجهة المختصة الإحالةن الرابطة التعاقدیة تتم بالمصادقة على قرار أأنصاره  رىیالأول 

عندما تتصل بعلم من رست علیه وإنما  ،ن الرابطة التعاقدیة لا تتم بالمصادقة فقطأرى ینه إالآخر في أالر 

نشوء الرابطة  تأریخن الفقه لم یتفق على إ، وفي العراق ف)٣(الإخطارالمزایدة والذي یتم عادة بأو  المناقصة

ن إلى أ آخر یذهبفیما  ،)٤(التوقیع علیه من قبل اطرافه تأریخن العقد یبدأ من أبمنهم ى البعض فیر التعاقدیة، 

صدور الموافقة باعتماد  تأریخمن إلا  اي لا یسري بحقه ،لا یحتج به على صاحب العطاء الإحالةقرار 

  .)٥(الإحالة

قیه، یرى الباحث أنه یجب أن على ما تقدم، وفي خضم الاختلافات التشریعیة والقضائیة والفوتأسیسا 

ثر التبلیغ على قیام الرابطة الآخر أنشوء الرابطة التعاقدیة، و  الأول تأریخمرین، نفرق في هذا الصدد بین أ

المصادقة  تأریخینعقد من الإداري قد ن العالرابطة التعاقدیة، فیرى الباحث أنشوء  تأریخالتعاقدیة، ففیما یتعلق ب

كون قد ت الإحالةبإصدارها قرار الإدارة یلتقي الایجاب والقبول، ف الإحالة من قبل السلطة المختصة، إذعلى 

نشوء الرابطة  تأریخهو  الإحالةصدور قرار  تأریخایجاب المناقص، فأو  رادتها بقبول عطاءعبرت عن إ

ثر على نشوء الرابطة التعاقدیة في العقود اریة، ومن ثم لا یكون للتبلیغ أي أالإدالتعاقدیة في مجال العقود 

من لحظة المصادقة على الإدارة یعد ساریا بحق إذ  سریان العقد مختلف بحق اطرافه، تأریخن إلا أ ة،الإداری

لیغ، كون قرار التبلیغ التب تأریخمن إلا  ، في حین لا یمكن للإدارة الاحتجاج بالعقد اتجاه المناقصالإحالةقرار 

                                                             

نقلا  ، غیر منشور٣٠/٦/٢٠١٩بتأریخ  ٢٠١٩/ب/٢٧١حكم محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجاریة بالدعوى رقم  )١(

  .٨٢من عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، ص

عثمان حمد أ. د. ٣١٥سس العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، صومن أصحاب هذا الاتجاه د. سلیمان الطماوي، الأ )٢(

 .٣٢٠. د. سعاد الشرقاوي، مصدر سابق، ص١٧٢عیاد، مصدر سابق، ص

 .٥٥، ص١٩٩١ة المعارف، الاسكندریة، أد. عبد الغني بسیوني، القانون الإداري، منش )٣(

 .١٣١براهیم طه الفیاض، مصدر سابق، صإد.  )٤(

 .١٧٣ابق، صد. نجیب خلف الجبوري، سلطة الإدارة في اختیار المتعاقد معها، مصدر س )٥(
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تبلیغهم، وبهذا  تأریخمن إلا  یعد من القرارات الفردیة التي لا یسري أثرها بحق الأشخاص المعنیین الإحالةب

  تبلیغ المناقص الفائز. تأریخمن إلا  ثر التبلیغ على عدم سریان العقدأ یقتصر

  

  الفرع الثاني

  النهائيالتأمین تقدیم 

ولغرض  ،هو تقدیم التأمینات النهائیة الإحالةول ما یقوم به المناقص الفائز بعد تبلیغه بقرار إن أ

بینما  ،النهائيالتأمین مفهوم أولا بمفردات هذا الموضوع، فإننا سنتناوله في فقرتین سنوضح في الفقرة  حاطةالإ

  .الإداريالعقد  إبرامالنهائي على التأمین سنوضح في الفقرة الثانیة أثر عدم تقدیم 

  أولا

  النهائيالتأمین مفهوم 

الإدارة مبلغ مالي یوجب القانون دفعة بنسبة محددة وفي مدة معینة لجهة نه (التأمین النهائي بأرف عُ 

كضمان لتنفیذ المتعاقد التزاماته التعاقدیة في العقود التي تبرمها معه تعویضاً لما قد یصیبها من اضرار نتیجة 

نه (ما یقدمه صاحب العطاء المقبول من قبل لجنة الترسیة كضمانة أیضا بأعرف ، كما )١()العقداخلاله ببنود 

لحسن تنفیذه لالتزاماته التعاقدیة من جهة ولضمان الملاءمة في مواجهة المسؤولیات التي تنشا نتیجة عدم 

  .)٢(قیامه بالتنفیذ بالشكل المطلوب)

الإدارة عبره  تتوقى ةیعد ضمانالإداري، إذ العقد  وتنفیذإبرام في عملیة النهائي أهمیة التأمین ولدفع 

الأخطاء التي قد یقوم بها المتعاقد، ولا یمكن قیام هذا الضمان ما لم یكن للإدارة حق مصادرته، ویثبت حق 

 لما تقدمتبعا ، و )٣(لم ینص علیهأم  النهائي سواء نص في شروط العقد على ذلكالتأمین في مصادرة الإدارة 

                                                             

  . ١٠٢عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، ص )١(

عدنان محمد اذویب الدلیمي، النظام القانوني لكفالة حسن الأداء في عقد الاشغال العامة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  )٢(

 . ٢٦، ص٢٠١٧جامعة ال البیت، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 

  .٢٥٥مصدر سابق، صالمناقصة العامة والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، د. مال االله جعفر عبد الملك،  )٣(
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ن یقدم تأمینات أالإدارة بالمتعلقة بالمناقصات العامة على الزام المتعاقد مع  الدول المقارنة نصت تشریعات

  .خلال مدة محددة

المؤقت معتمدا على المقدرة أو  الابتدائيالتأمین لغى نظام الفرنسي أن المشرع ففي فرنسا، فقد أشرنا أ

ن المؤشرات ما یتعلق بالتأمینات النهائیة، فإمر ذاته فیولیة، والأعاقد الثابتة بوثائق أصالفنیة والمالیة للمت

هو نظام اقتطاع الضمان، ولا  آخر تراجع نظام التأمینات النهائیة لیحل محله نظامأیضا إلى القانونیة تشیر 

نما یقوم متعاقد ضمانا لحسن تنفیذ العقد، إیقوم هذا المفهوم على أساس الاستیفاء المسبق من مستحقات ال

إلى أن بمبلغ من مستحقات المتعاقد ضمانا لحسن تنفیذ التزاماته، مع الإشارة الإدارة على أساس احتفاظ 

ن %) من قیمة العقد، كما لا یمكن أ٥ن لا یتجاوز في جمیع الحالات نسبة (اقتطاع الضمان هذا یجب أ

 تأریخوم برده ضمن مدة شهر بدء من ن تقالإدارة أكان العقد یستوجب مدة الضمان، وعلى إلا إذا  یفرض

في عشرة  ٢٠١٩لسنة  نص علیها الجزء التنظیمي لقانون النظام العامالأحكام  ، وهذه)١(انتهاء مدة الضمان

  ).٢١٩١_٤٢(إلى ) ٢١٩١_٣٢مواد من (

 بموجبوجب المشرع المصري أفقد في فرنسا،  علیه الحال فالأمر مختلف عما هو ،في مصرأما  

عبر النص (على  النهائي،التأمین دفع  ٢٠١٨قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة 

تیة: بینة قرین الحالات الآالمالأحكام النهائي بالنسب وخلال المدد بالتأمین ن یؤدي أصاحب العطاء الفائز 

عمال الفنیة ات والأوتلقي الخدم عملیات شراء واستئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الاعمال_ ١

تبدأ من الیوم التالي لإخطاره بقبول  %) من قیمة العقد٥یام عمل بنسبة (أالدراسات الاستشاریة خلال عشرة و 

  .)٢(عطائه...)

  

  

                                                             

 .٤٢٨د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )١(

 .٢٠١٨لسنة  )١٨٢(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم من ) ٤٠المادة ( )٢(
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النهائي فیما یخص التأمین لیة حساب قیمة الإداریة في مصر آالجهات بعض وقد استشكلت 

أم على أساس  فهل تحسب على أساس قیمة العقد كاملا عن تلك المدة،ة طویلة الأمد، الإداریالعقود 

  تلقائیا في بدایة كل سنة؟التأمین ویجدد  سنوي

 ٢٥/٩/٢٠٠٠ذهب قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري بموجب فتواه الصادرة في وبشأن ما تقدم 

رنسیة، لتلقي خدمة النظافة عند مراجعته لنصوص العقد المبرم بین محافظة الإسكندریة وشركة اوتیكس الف

في نهایة %) ٥النهائي البالغة (التأمین تضمن العقد نصا یسمح للشركة بدفع قیمة إذ  العامة في المحافظة،

نه لم یر فیه مخالفة الذي یستفاد أمر یبدي أي ملحوظة على هذا النص، الأن كل عام میلادي، من غیر أ

  .)١(لنصوص القانون

تراجع عن فتواه في شأن عقد نظافة لإحدى المحافظات لمدة خمس عشرة سنة، ن قسم الفتوى قد إلا أ

شرع ضمانا لجهة الإدارة، لیؤكد حسن نیة مقدم العطاء، ویضمن ملاءمته وإمكانیاته التأمین أن إلى واتجه 

إخلال على أساس قیمة العقد الكلیة یترتب علیه التأمین لتنفیذ العقد وجدیته، والنزول عن شرط سداد قیمة 

طرح المناقصة،  إجراءاتنه سیتم النزول عن هذا الشرط بعد انتهاء بدأ تكافؤ الفرص، آخذا بالحسبان أبم

ولاسیما وانَّه كان تحت بصر الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع محل 

لضمانة من الضمانات التي شرعت الإدارة المناقصة، كما یترتب على النزول عـن هذا الشرط فقدان 

لصالحها، لضمان سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد، وهو ما قد یترتب علیه نتائج یتعذر تداركها فیما 

دة العقد % من قیمة م٥النهائي في الحالة المعروضة على أساس التأمین احتساب قیمة إلى بعد، وانتهى 

  . )٢(البالغة خمسة عشر عاماً 

فقد نص على ( تخطر الجهة صاحبة الشأن  ٢٠١٦الكویتي لسنة العامة المناقصات  أما قانون

لم یقدمه خلال فإذا یام على الترسیة، أالنهائي بعد مضي عشرة التأمین المناقص الفائز في المناقصة لتقدیم 

مماثلة أخرى  خطاره جاز اعتباره منسحباً مالم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد المیعاد لمدةإتأریخ شهر من 

النهائي بنسبة مئویة من القیمة الاجمالیة للعقد تحددها اللائحة التأمین ... وتقدر قیمة ولمدة واحدة فقط

                                                             

  . ٧٠٩بو العینین، مصدر سابق، صأد. محمد ماهر  )١(

  وما بعدها. ٧٠٠بو العینین، مصدر سابق، صأد. محمد ماهر  )٢(
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، وقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة )١(التنفیذیة وینص علیها في وثائق المناقصة...)

) من القانون تحدد وثائق المناقصة المعلن عنها ٦٥على (مع مراعاة احكام المادة ( ٢٠١٧الكویتي لسنة 

  .)٢(جمالیة للعقد...)%) عشرة بالمائة من القیمة الإ١٠(النهائي بمبلغ لا یقل عن التأمین قیمة 

ن (تقدم التأمینات النهائیة أعلى  ٢٠١٤ة لسنة تعلیمات تنفیذ العقود الحكومی فقد نصت ،وفي العراق

% خمسة من المئة من مبلغ العقد بعد التبلیغ بقرار ٥على شكل خطاب ضمان حسن التنفیذ للعقد بنسبة 

غفلت إلا أنها أ النهائيالتأمین وجبت تقدیم ، ووفقا لهذا النص فإن التعلیمات وأن أ)٣(وقبل توقیع العقد) الإحالة

ن التشریع العراقي بموجب ضوابط وزارة التخطیط قد خلالها، بید أننا نعتقد أالتي یجب أن یقدم عن بیان المدة 

 على نصتإذ  شریطة تقدیمه قبل توقیع العقد،الإدارة النهائي للسلطة التقدیریة لجهة التأمین ترك مدة تقدیم 

كزیة للمراجعة مصادقة اللجنة المر  تأریخخلال سبعة أیام عمل من  الإحالة(تقوم جهة التعاقد بإصدار كتاب 

  .)٤(یتضمن المدة المطلوبة لتوقیعه على العقد مع مراعاة مدة نفاذیة العطاءات) الإحالةوالمصادقة على 

ة على الإداریمن خلال ما تقدم، یلاحظ بالرغم من اتفاق التشریعات المنظمة لتعاقدات الجهات 

تفق كل من نسبة مبلغ التامین، فبینما احدید نها قد اختلفت في تإلا أ ضرورة تقدیم التأمینات النهائیة،

%) من مبلغ العقد، حددها المشرع الكویتي بنسبة لا تقل ٥المشرعین المصري والعراقي عبر تحدیدها بنسبة (

  %) من القیمة الاجمالیة للعقد.١٠عن (

الفقه،  ئي بظلاله علىالنهاالتأمین لقى اختلاف التشریعات في تحدید نسبة وتماشیا مع ما تقدم، فقد أ

ضرورة توحید النسبة التي یحدد على الاتجاه الأول اتجاهین، فیرى إلى راؤهم وانقسمت اتجاهاتهم فتباینت آ

ولأي قیمة جاء فیها العطاء، %) من قیمة العطاء لجمیع أنواع المشتریات، ١٠أساسها ضمان التنفیذ لتصبح (

عند اخلال المتعاقد معها لالتزاماته، الإدارة له  ن هذه النسبة تعد معقولة لجبر الضرر الذي قد تتعرضذلك أ

ن مبلغ الضمان لا یشكل بالنسبة له رادعا فرص اخلال المتعاقد، على اعتبار إفكلما قلت هذه النسبة زادت 

ن ضمان فاظ على حسن سیر المرفق العام، فإللحالإدارة عن ذلك الاخلال، ونظرا للدور الكبیر المناط بجهة 

                                                             

  .٢٠١٦لسنة  )٤٩(الكویتي رقم  العامة ) قانون المناقصات٦٥المادة ( )١(

 . ٢٠١٧) لسنة ٣٠رقم ( لقانون المناقصات العامة ) من اللائحة التنفیذیة٤٢المادة ( )٢(

 .٢٠١٤لسنة  )٢() من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ٩ثانیا من المادة ( البند )أ(الفقرة  )٣(

   ) مهام لجان فتح وتحلیل العطاءات.٣الفقرة (رابع عشر) من الضوابط رقم ( )٤(
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مر في غایة الأهمیة یستوجب ضرورة شعور المتعاقد معها بخسارة مبلغ معها لالتزاماته تجاهها ألمتعاقد أداء ا

  .)١(الانسحاب من تنفیذ العملیة موضوع المناقصةأو  كبیر فیما لو تعمد الاخلال،

الات، %) على اطلاقها وجوبیا في كل الح١٠من الفقه عدم تحدید نسبة ( الآخر بینما یرى الجانب 

ذا ما ارتفعت قیمة هذا الضمان فسوف یقابلها صور التأمینات هي خطابات ضمان، وإ غلب أن أ بحسبان

في نسبة العطاء المقدم للبنك والرسوم السنویة المستحقة علیه، مما یزید من أعباء المقاول ویثقل أیضا ارتفاع 

%) من قیمة ٥المصري كما هي ( النهائي بالنسبة للقانونالتأمین الإبقاء على نسبة  فضلكاهله، لذلك من الأ

%) من قیمة العقد لتتمكن من ١٠ما لا یجاوز (إلى سلطة تقدیریة في زیادة هذه النسبة الإدارة العقد مع منح 

  .)٢(توفیر الضمان الكافي لتنفیذ العملیة التعاقدیة

 نصففي مصر ، النهائيالتأمین تقدیم  طرقفي بیان  الدول محل المقارنة تشریعات باینتتهذا وقد 

 على (تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ٢٠١٨قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة 

الإجراءات الواجب اتباعها دائه ورده واستبداله و أوكیفیة  النهائيالتأمین وضاع الخاصة بالصور والشروط والأ

أما  ،النهائيالتأمین صور  ٢٠١٩بقرار وزیر المالیة لسنة ، وحددت اللائحة التنفیذیة الصادرة )٣()نهأفي ش

النهائي خصماً من مستحقات صاحب العطاء الصالحة للصرف من التأمین تسدید أو  ،بموجب خطاب ضمان

وتطبیقا لذلك وجهت الهیئة العامة للطرق وفي الوقت المحدد للسداد،  ة،الإداریفي ذات الجهة أخرى  عملیات

والكباري والنقل البري طلب ابداء الرأي القانوني إلى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، حول مدى 

 لشركة إسنادها یتمجواز قیام الهیئة المذكورة بخصم قیمة التأمین النهائي المستحق عن المشروعات التي 

 المشروعات بعض عن وذلك ،الهیئة لدى للصرف القابلة مستحقاتها من راویةالصح للطرق العامة النیل

 ستبدالوا النهائي التأمین قیمة خصم جوازإلى ( ٢٠١٤انتهت الجمعیة العمومیة سنة  ،الشركة بواسطة المنفذة

 المستحقة المبالغ من المعروضة الحالات في للأعمال كضمان المقررة% ٥ نسبة وصرف الضمان خطابات

  .)٤()الإداریة الجهة لدى للشركة

                                                             

  . ٢٤٥د. مال االله جعفر عبد الملك، مصدر سابق، ص )١(

  . ٢٧٣، ص٢٠٠٠یمن محمد جمعه، آثار عقد الاشغال العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أد.  )٢(

  .٢٠١٨) لسنة ١٨٢قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم () ٤٢المادة ( )٣(

 موقع المطابع الامیریة. .١٩/٢/٢٠١٤) في ٥فتوى الجمعیة العمومیة رقم ()٤( 
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صورة جدیدة لم تكن معروفة في قانون أو  ضاف وسیلةأن المشرع المصري قد فإ عما تقدم فضلاً و 

ریق وسائل الدفع عبر إمكان الدفع عن ط )،الملغى( ١٩٩٨لسنة  )٨٩(المناقصات والمزایدات رقم 

النهائي ضامناً لتنفیذ التأمین نص على ( یكون  إذ  ن یصدر بشأنها قرار من وزیر المالیة،أالالكتروني بعد 

للشروط  ویتم  ن یتم تنفیذ العقد بصفة نهائیة بما في ذلك مدة الضمان طبقاً أإلى العقد ویتم الاحتفاظ به 

سداده بأیة وسیلة یصدر بشأنها قرار من وزیر المالیة ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع 

حد أبموجب خطاب ضمان صادر من  _١تیتین: بأیة صورة من الصورتین الآأو  الالكتروني والتحصیل

ن یدفع تحت أمر الجهة أن یقر فیه المصرف بأأو شرط و  ي قیدألا یقترن بأالمصارف المحلیة المعتمدة و 

هائي خصماً من النالتأمین یجوز لصاحب العطاء الفائز سداد  _٢ ...المطلوبالتأمین یوازي  ة مبلغاً الإداری

   .)١()ة وفي الوقت المحدد للسدادالإداریفي ذات الجهة أخرى  مستحقاته الصالحة للصرف من عملیات

النهائي على صورة خطاب التأمین قد قصر  ٢٠١٦لسنة  العامة ن قانون المناقصاتإف ،وفي الكویت

معتمد لدى دولة الكویت النهائي بخطاب ضمان التأمین ن یكون أویجب ...نص على ( عندما ،الضمان

تحفظ وساري المفعول أو  ي شروطأالجهة صاحبة الشأن وغیر مقترن ب وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح

دة نصت شروط المناقصة على مإلا إذا  شهرأما بعد انتهاء مدة تنفیذ العقد بثلاث إلى من وقت اصداره 

بالقول  ( مع مراعاة احكام  ٢٠١٧ لسنةالمناقصات ون علیه اللائحة التنفیذیة لقان ت، وهو ما نص)٢(طول)أ

%)  ١٠النهائي بمبلغ لا یقل عن (التأمین ) من القانون تحدد وثائق المناقصة المعلن عنها قیمة ٦٥المادة (

یتم ایداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك أو  عشرة في المائة عن القیمة الاجمالیة في العقد

 ي شروطأالكویت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن غیر مقترن بمعتمد لدى دولة 

  .)٣(تحفظ وصالح للأداء بأكمله وغیر قابل للرجوع فیه)أو 

المشرع إلیه ما ذهب إلى قد ذهبت  ٢٠١٤ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة إف ،وفي العراق

نصت على (تقدم التأمینات النهائیة على شكل فلى خطاب الضمان، الكویتي في اقتصار التأمینات النهائیة ع

وقبل توقیع  الإحالة% خمسة بالمائة من مبلغ العقد بعد التبلیغ بقرار ٥خطاب ضمان حسن تنفیذ العقد بنسبة 

                                                             

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢() من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ٨٢المادة ( )١(

  .٢٠١٦لسنة  )٤٩(رقم الكویتي ) من قانون المناقصات العامة ٦٩المادة ( )٢(

  .٢٠١٧ لسنة )٣٠(رقم  العامة الكویتي ) من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات٤٢المادة ( )٣(
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خذ موافقة اللجنة أغیر خطاب الضمان شریطة  آخر ي ضمانأجواز تقدیم إلى ، كما أشارت )١(العقد)

 المركزي العراقي، ن تراعى الضوابط والتعلیمات الصادرة عن البنكأعلى ، )٢(مجلس الوزراء القطاعیة في

  .)٣(ووزارة التخطیط الخاصة بخطاب الضمان

النهائي، فقد جاء في قانون التأمین وقد نصت التشریعات على بعض الحالات المستثناة من دفع 

 النهائيالتأمین یحصل من صاحب العطاء الفائز  ما نصه (... ولا ٢٠١٨تنظیم التعاقدات المصري لسنة 

ة بصفة نهائیة خلال المهلة المحددة الإداریورد جمیع الأصناف التي رسا علیه توریدها وقبلتها الجهة إذا 

، ونص المشرع الكویتي على حكم )٤(لم یكن لهذه الأصناف مدة ضمان...)إذا  النهائي وذلكالتأمین لأداء 

قام صاحب العطاء إذا  النهائيالتأمین (لا یؤدى على  ٢٠١٦المناقصات العامة لسنة قانون  إذ نص مشابه،

المقبول بتورید جمیع الأشیاء التي تمت الترسیة علیه لتوریدها وقبلتها الجهة صاحبة الشأن نهائیا خلال المهلة 

النهائي وفقا للنصین التأمین ن الاعفاء من دفع إنرى ، ومن خلال ما ذكر، )٥(النهائي)التأمین المحددة لأداء 

  أعلاه یتطلب مجموعة من الشروط تتمثل بما یلي:

  ة. الإداریالنهائي یتعلق بعقد التورید فقط دون غیره من العقود التأمین ن الاعفاء من دفع أولا/ إ

  النهائي. التأمین ن یتم التورید خلال المهلة المحددة قانونا لدفع ثانیا/ إ

  العطاء الفائز بتورید جمیع الأصناف التي رست علیه.  ن یقوم صاحبثالثا/ إ

  .ئیةة للأصناف الموردة بصورة نهاالإداریرابعا/ قبول الجهة 

 حكما مماثلا لما تقدم،أو  ة في العراق نصاالإداریولم تتضمن النصوص المنظمة لتعاقدات الجهات 

العامة من تقدیم خطاب ضمان حسن  أعفت الشركات ٢٠١٤ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة إلا أ

                                                             

  .٢٠١٤لسنة  )٢() تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ٩من البند ثانیاً من المادة ( )أ(الفقرة  )١(

 .٢٠١٤لسنة  )٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ٩من البند ثانیاً من المادة ( )د(الفقرة  )٢(

ن تكون صیغة خطاب (أعلى  ٢٠١٤) لسنة ٢) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (٩ینص البند ثالثاً من المادة ( )٣(

الضمان واضحة من حیث مبلغه (رقما وكتابه) وتحدید الجهة التي یصدر لصالحها، وتأریخ نفاده وشروطه والغرض من 

    .عراف المصرفیة المرعیة)الأصدارة وغیر ذلك بما یتفق مع القوانین والتعلیمات و إ

  . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٤٠المادة ( )٤(

 .٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (٦٧المادة ( )٥(
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جاء فیها (تعفى الشركات العامة من تقدیم التأمینات الأولیة وخطاب ضمان إذ  النهائي)،التأمین التنفیذ (

  النهائي.التأمین حسن التنفیذ المنصوص علیها في هذه التعلیمات)، فیكون الاعفاء بمثابة الاستثناء من دفع 

  ثانیا

  الإداريالعقد إبرام النهائي على التأمین أثر عدم تقدیم 

المترتبة على عدم إیداع المناقص للتامین النهائي بعد اخطاره بقبول عطائه، نص الآثار وبخصوص 

النهائي التأمین ذا لم یقم صاحب العطاء الفائز بأداء على (إ ٢٠١٨لتعاقدات المصري لسنة قانون تنظیم ا

 العقدإلغاء خطار بكتاب یرسل له بخدمة البرید السریع... الإداریة بموجب إخلال المهلة المحددة جاز للجهة 

المؤقت في التأمین حد مقدمي العطاءات التالیة لعطائه حسب ترتیب أولویاتها ویصبح أو تنفیذه بواسطة أ

 ٢٠١٧، وتطبیقا لذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر سنة )١(ة...)الإداریجمیع الحالات حق الجهة 

برد دعوى الطاعن للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة المتعاقدة بإسناد الأعمال المطلوبة إلى الشركة التالیة لها في 

ترتیب العطاءات، نظرا لامتناعه عن دفع نسبة التأمین النهائي خلال المهلة المحددة وقیام الشركة التي 

ة الشركة في الطعن بالإلغاء على القرار المذكور أسندت لها المناقصة بتنفیذ الأعمال، ومن ثم فإن مصلح

  .)٢(بإسناد الأعمال إلى الشركة التالیة في ترتیب العطاءات قد وفاها الزوال وغربت عن سماء واقع الدعوى

النهائي مهلة إضافیة قبل اتخاذ السلطة التأمین ن یمنح المناقص الفائز الممتنع عن دفع ویتوجب أ

التي نصت علیها اللائحة  الإجراءاتالتنفیذ على حسابه، فضلا عن بقیة أو  العقد بإلغاء هاقرار الإداریة 

جاء فیها (... وفي حالة عدم التزام صاحب العطاء الفائز إذ  ،٢٠١٩التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة 

لعرض على السلطة عداد مذكرة لددة لسداده على إدارة التعاقدات إالنهائي خلال المدة المحالتأمین بأداء 

ذا لم یقم صاحب یة بما لا یجاوز عشرة أیام عمل، وإ المختصة باقتراح منح صاحب العطاء الفائز مهلة إضاف

حد الاجرائیین التالیین بما یحقق مصلحة الجهة التأمین النهائي یتم اتخاذ أالعطاء الفائز بسداد 

  .)٣(ة...)الإداری

                                                             

  . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( ) من قانون تنظیم٤١المادة ( )١(

  میریة.، نقلا من موقع المطابع الأ٢٣/٥/٢٠١٧قضائیة، في  ٥٧) سنة ٤٠٠٣٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )(٢

 . ٢٠١٩) لسنة ٦٩٢) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم (٨١المادة ( )٣(
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ن تلفا في تفسیر نصوص القانون، یتمثل في أموقفا مخالمصري كان له الإداري ن القضاء غیر أ

ن امتناعه عن دفعها لا الإدارة للمتعاقد فإالنهائي یقدم لضمان تنفیذ العقد، وعلیه ففي حالة اطمئنان التأمین 

إذ جاء في حكمها (...ومن  ة العلیا في مصر،الإداریبطلان العقد، وهو ما قضت به المحكمة إلى یؤدي 

نه لا یرتب جزاء بطلان العقد على مخالفته شرط الإدارة فإالنهائي مقرر لصالح التأمین كان إذا  هنالمسلم به أ

العقد مع مقدم العطاء واثقة من ملاءمته وقدرته المالیة على إلى إبرام قد اطمأنت الإدارة الوفاء به ما دامت 

استعمال حقها المنصوص علیه في داریة الإذا لم ترى الجهة أیضا (...إ، كما قضت )١(الوفاء بالتزاماته...)

التأمین النهائي وأصدرت أمر التورید ثم المؤقت لعدم قیام الشركة بتكملة التأمین العقد ومصادرة إلغاء القانون ب

  .)٢(نها أبقت على العقد)ى ذلك أدحررت العقد معها فإن مؤ 

ذا تخلف المناقص على (إ ٢٠١٦لمناقصات العامة لسنة فقد نص في قانون ا ،ما المشرع الكویتيأ

من مراحل المناقصة خسر تأمینه في مرحلة  آخر انسحب لأي سببأو  النهائيالتأمین الفائز... عن تقدیم 

ن یخل ذلك ، من دون أ)٣()یفرضه المجلس وفقا لأحكام هذا القانون آخر ولي فضلا عن توقیع أي جزاءالأ

قانون  بحسبان أنائي في حالة انقضاء المدة المحددة قانونیا، النهالتأمین بإمكان منحه مهلة إضافیة لسداد 

النهائي من المناقص الفائز خلال شهر من التأمین ن یقدم ) منه ضرورة أ٦٥اشترط في المادة (المناقصات 

ن المشرع الكویتي أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط، بمعنى أ ة منحه مهلةالإداریاخطاره، مالم تقرر الجهة  تأریخ

التریث أو  ة صاحبة الشأن سلطة تقدیریة بین عد الناقص الممتنع لأول وهلة منسحبا،الإدارینح الجهة م

  ومنحه مهلة إضافیة لشهر واحد فقط.

إلا  اتفاق المشرعین المصري والكویتي على المهلة الإضافیة، من رغمال مما تقدم أنه على یتبین لنا

 أن رع المصري بعشرة أیام، بینما حددها المشرع الكویتي بشهر، ونرىحددها المشإذ  نهما تباینا في تحدیدها،أ

خذ به جراءات حسم التعاقدات، فالأرجح هو ما أشهر طویلة نسیبا، وفیها تأخیر لإالتأمین بتحدید مهلة دفع 

  المشرع المصري.    

                                                             

. نقلا من د. محمد ماهر أبو العینین، ١٦/١/١٩٩٢قضائیة، في  ٢٥، سنة ٢٥١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن  )١(

  .٧٠٧مصدر سابق، ص

، نقلا من د. محمد ماهر أبو العینین، ١٠/١٢/١٩٩٤قضائیة، في  ٣٦، سنة ٢٠٠٨حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن  )٢(

  . ٧٠٧مصدر سابق، ص

  . ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي من قانون المناقصات العامة )٦٦المادة ( )٣(
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ص الممتنع عن على عد المناق ٢٠١٤اما في العراق، فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

لفائز ناكلا عند تحقق الحالات جاء فیها (یعد المناقص اإذ  دفع التأمینات النهائیة ناكلا عن التعاقد،أو  أداء

ذا عد المناقص ناكلا فیتم مصادرة تأمیناته الأولیة مع تقدیم خطاب ضمان حسن التنفیذ)، وإ عدم  _٣تیة: الآ

  .)١(المناقصة على المرشح الثاني إحالة

تقدیرا جزافیا  هاعدّ إلى  إذ یذهب رأي راء الفقه حول الطبیعة القانونیة لمصادرة التامین،تتفق آ ولم

خلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة، یمثل الحد الأدنى ئیا متفقا علیه في العقد، مقابل إشرطا جزاأو  للتعویض،

التأمین بعید كل البعد عن أن ن مصادرة ى أإل اتجاه آخر ذهب، بینما )٢(للتعویض الذي یحق للإدارة اقتضاؤه

مین والنص على الإداریة هي أن تقدیم التأن القاعدة العامة في العقود یكون تعویضا اتفاقیا، بحسبان أ

ن ض بحكم القانون لا یمكن للإدارة أن تتجاوز علیه، لذلك فإمصادرته في حالات معینة واجب ومفرو 

یذ التزاماته، حتى لو لم ایقاعها فیما لو قصر في تنفالإدارة قوبة تملك ن تكون عالتأمین لا تعدو أمصادرة 

جزاء مالي توقعه التأمین ن مصادرة إلى أ، كما یذهب جانب من الفقه )٣(ضرار نتیجة الاخلالیلحقها أیة أ

التعاقدیة، على المتعاقد معها الذي یخل بالتزاماته أو  على مقدم العطاء الذي یخل بالجدیة المطلوبة،الإدارة 

، وأخیرا )٤(استصدار حكم من القضاءأو إلى  ن ضررا ما قد لحقها من جراء ذلكإلى اثبات أبغیر حاجة منها 

ن مصدره القانون، ادرة جزاء مالي ولیس اتفاقي كما أن المصإلى تأیید الرأیین الأخیرین، ذلك أذهب البعض 

نه مقرر للمصلحة ا یخل المتعاقد بالتزاماته، كما أعندمالحریة في عدم مصادرته الإدارة ومن ثم لا تملك جهة 

  .)٥(العامة

  

  

                                                             

 . ٢٠١٤) لسنة ٢/أولا) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (١٠المادة ( )١(

  . ٤٩٨د. محمد سلیمان الطماوي، الأسس العامة في العقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٢(

ل البیت، آداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة جامعة ولید سعود فارس، الجزاءات في مجال العقود الإ )٣(

 . ٦٤، ص٢٠٠٠

 . ٢٤٧یمن محمد جمعه، مصدر سابق، صأد.  )٤(

  .٢٥٠د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، مصدر سابق، ص )٥(
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  المطلب الثاني

  الإداريتوقیع العقد  إجراءات

التي یتوجب اتباعها  الإجراءاتنصت التشریعات المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومیة على جملة من 

الجهات الاستشاریة لأخذ رأیها القانوني، إلى  اقبل توقیعهالإدارة د إحالة عقهمها الإداري، ومن أالعقد برام لإ

الأول منه أخذ في الفرع  إلى فرعین سنبینوتوقیعه، وعلیه قسمنا هذا المطلب الإداري وكذلك كتابة العقد 

  .الإداريالعقد شكلیة إبرام ما الفرع الثاني فسنسلط البحث فیه عن مشورة الجهات المختصة، وأ

  الفرع الاول

  المختصة خذ مشورة الجهاتأ

وقد  ،ةالإداریصدار قرارتها إبـالإدارة شكلي یجب اتباعهُ قبل قیام إجراء نه (اري بأیعرف العمل الاستش

اریة في اتباعها وقد تكون واجبة على یاریة في طلبها واتباعها والزامیة في طلبها واختیتكون الاستشارة اخت

  .)١()في طلبها واتباعهاالإدارة 

بمثابة رقابة تمارسها جهات الإفتاء على اختلافها، لمطابقة مشروع العقد للقوانین، وتعد هذه الاستشارة 

 یها في مراجعة نصوصلإفتاء التي تتولى هذه المراجعة أن تفصل في سلامة ذلك، وتبدي رأوعلى جهة ا

ام مسؤولیتها مالإدارة المتعاقدة أي ما ارتأته في هذا الشأن، وبذلك تصبح العقد، ثم تبلغ الجهة طالبة الرأ

  .)٢(ي القانونيإذا لم تر الأخذ بالرأ القانونیة، التي لا یكون لها عذر

                                                             

وینظر في ذات المعنى د. حمدي . ٨١ص، بلا سنة طبع، العاتك لصناعة الكتابالإداري، القضاء  ،محمد علي جواد د. )١(

بو النور السید عویس، الإدارة الاستشاریة ودور القضاء الإداري في الرقابة علیها، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، أ

  . ٢٤٠، ص٢٠١١

، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ١منصور محمد علي، المشكلات العملیة في المناقصات والمزایدات، ط حمدأد.  )٢(

 .٢٥٦، ص٢٠١٤
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العقد، فیضع إبرام ن تستشیر جهة معینة قبل الإدارة المتعاقدة أفكثیرا ما یفرض المشرع على جهة 

أو  مسوغات فنیة،ل اتحقیقالإدارة المتعاقدة نصب عینیه مسوغات متعددة حین یفرض هذا الالتزام على جهة 

  .)١(لتمكین جهة الرقابة من ممارسة رقابتها السابقة على التصرفأو  لتلافي المخاطر القانونیة،

عقد  الإداریة، نحوالعقود  مشاریع مراقبة في الأساس مهمتها تتحدد خاصة لجان ففي فرنسا توجد

 هذا عملها ویمتد العامة، ةالإداری تهاأي من مؤسساأو  التي تباشرها الدولة الخدماتأو  التوریدأو  الاشغال

 مبلغا تتجاوز التي للعقود بالنسبة الإلزامي الاستشاري الرأي بتقدیم اللجان هذه وتقوم الدولة، وزارات كلإلى 

 رئیس ویقوم خاصة، طبیعة ذات أداءات محلها یكون التي للعقود بالنسبة وكذلك وزاري، بقرار یحدد معینا

 تأریخ من أیام عشرة خلال العقد مشروع حول اللجنة برأي العلاقة صاحبةالإدارة  بتبلیغ المختصة اللجنة

 مضمون خالفتإذا  الأخیرة هذه أن بید بالعقد، المعنیةالإدارة  الرأي هذا یلزم أن من دون وذلك الرأي، صدور

 اللجنة رئیس یبلغ أن الحالة هذه في المختص الوزیر وعلى كتابة، قرارها تسبب أن یجب فإنها اللجنة استشارة

  . )٢(القرار هذا

نص في قانون مجلس الدولة على (... لا یجوز لأیة قد ن المشرع المصري أما في مصر، فنجد أ

تنفیذ أو  تحكیمأو  صلحأو  تجیز أي عقدأو  تقبلأو  مصلحة من مصالح الدولة ان تبرمأو  هیئةأو  وزارة

، ومن استقراء )٣(المختصة)الإدارة خمسة الاف جنیه بغیر استفتاء  قرار محكمین في مادة تزید قیمتها على

  :)٤(هذا النص یتضح ما یلي

الإداریة إبرامها هو اختصاص ن اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة القانونیة للعقود التي تزمع الجهات إ -١

) ٧٣٩فتواها رقم (بصیل لا ینازعه فیه أحد، وفي ذلك تقول الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع أ

ن یكون اختصاص مجلس الدولة ي عن البیان إن المشرع قد استهدف أنه غن(...إ ٣/١١/١٩٧٧في 

                                                             

  .٣٥٩سس العامة في العقود الإداریة، مصدر سابق، صد. سلیمان محمد الطماوي، الأ )١(

نة العقود المتعلقة بالطیران، لجنة عقود الالكترونیات وهذه اللجان هي لجنة عقود الهندسة المدنیة، لجنة عقود البناء، لج )٢(

والاتصالات، لجنة العقود الكهربائیة والمیكانیكیة والتسلیح، لجنة عقود المعلومات، لجنة عقود التموینات العامة، لجنة المواد 

  .٢١١ند مختار نوح، مصدر سابق، صهالبیولوجیة الطبیة، ینظر د. م

المعدل. ویقصد بالإدارة المختصة الواردة في النص  ١٩٧٢لسنة  )٤٧() من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٥٨المادة ( )٣(

  .١١٨ص مصدر سابق، ،إدارة الفتوى والتشریع، ینظر د. حسین درویش عبد العال

   وما بعدها. ١٦٣، ص٢٠١٢د. محمود حمدي عباس عطیه، توازن القوى في مرحلة إبرام العقد الإداري، بلا دار نشر،  )٤(



٢٠٤ 
 

 

الامر أخرى،  ة من الناحیة القانونیة اختصاص مقصور علیه لا یشاركه فیه جهةالإداریبمراجعة العقود 

كونه الجهاز الوحید من  ومن ،الذي یستفاد بجلاء من نصوص قانون مجلس الدولة وطبیعة اختصاصه

 ). ...أجهزة الدولة المتخصص في الإفتاء في المسائل القانونیة

ا العرض بعد انعقاد مكان هذع من إن عدم عرض مشروع العقد على مجلس الدولة لمراجعته لا یمنإ -٢

 ن یتفق الطرفین ضمن بنود العقد على قبول تعدیلات مجلس الدولة علیه لدى مراجعتهالعقد شریطة أ

 إیاه.

 ن مراجعة قسم الفتوى بمجلس الدولة لمشروع العقد لا تقتصر على مراجعة بنوده من الناحیة القانونیةإ -٣

فتت الجمعیة ات سابقة واجبة الصدور، وفي ذلك أوموافق إجراءاتتمتد لتشمل ما سبقه من وإنما ، فحسب

اللجنة أو  تي تجریها إدارة الفتوىالمراجعة ال...ن (بأ ٢١/١/١٩٩٨الفتوى والتشریع في  العمومیة لقسمي

التي سبقته  الإجراءاتتمتد لتشمل وإنما المختصة بمجلس الدولة لا تقف عند حد بنود مشروع العقد 

ا على صحة العقد، للوقوف على مدى مطابقتها لحكم القانون ومدة تأثیره ،وجمیع ما یعتبر جزءا منه

كانت قد إذا  وبنود العقد الشرعیة والصحة إجراءاتن هذه المراجعة لا تضفي على وغني عن البیان إ

تكشف عنها وتضعها تحت وإنما تجبرها أو  بنودهإبرامه أو فقدتها ولا تطهره من المخالفات التي شابت 

أو بعضه على  ة وبما یستوجبه ذلك منها من إعادة النظر في العقد بالتحلل منه كلهالإداریبصر الجهة 

 )....مراجعةسفرت عنه هذه الضوء ما أ

لینص على (تتولى إدارة  ٢٠١٨ثم صدر قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لسنة 

 .)١(ة طرفا فیها...)الإداریالفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الجهة 

سابقة وقائیة على مسلك وظیفته الاستشاریة رقابة  عبرووفقا لذلك یباشر مجلس الدولة المصري 

ة بصفة خاصة، تتمثل فیما یؤدیه من اختصاص الإداریة بصفة عامة، وفي مجال العقود الإداریالجهات 

صائب اتباع إلى واجباتها و إلى ة وارشادها الإداریاستشاري لجهات الإدارة، ویستهدف منها مساعدة الجهات 

  .)٢(سیر وتطبیق القوانین واللوائححكام التشریع وصحة تفلحكم القانون في تصرفاتها وأ

                                                             

 . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٩٠المادة ( )١(

دار النهضة العربیة، القاهرة، ، ١طالمشورة القانونیة لجهات الادارة،  إبداءد. محمود حمدي عطیه، استقلال مجلس الدولة و  )٢(

  . ٨٨، ص٢٠١٧



٢٠٥ 
 

 

  لتعاقدها على مجلس الدولة؟الإدارة لكن ما حكم عدم عرض 

المسؤولیة عن الإدارة ن عدم عرض مشروع العقد على مجلس الدولة لمراجعته یحمّل بلا شك جهة إ

ذلك لا یؤثر  نإلا أ بمخالفة القانون لعدم عرضه على مجلس الدولة قبل ابرامه، موصوماذلك، ویجعل العقد 

مرا واقعا، وهو ما قضت به أو إبرامه، الذي أصبح في هذه الحالة أ على الوجود القانوني للعقد بحد ذاته

تعلیقا على نص المادة أعلاه وردا على النعي  ١٧/٥/٢٠٠٥ة العلیا في حكمها الصادر في الإداریالمحكمة 

ن استهدف بالنص اجعتها (...إن المشرع وإ على مجلس الدولة لمر  ببطلان مشارطة التحكیم لعدم عرضها

ن یكفل لها أسباب السلامة بتبصرتها بحكم القانون فیما الإداریة مواطن الخطأ وأالمذكور تجنب الجهات 

نه أي الها موافقة لصحیح حكم القانون، فإعم، وحیث كانت أعزمت الاقدام علیه تحقیقا للمصلحة العامة

نه كما تقدم أ والقاعدة ،ل عدم استفتاء إدارة الفتوى المختصة قبل اتخاذهالمشرع لم یرتب بطلان التصرف حا

التصرفات إبرام ة الفتوى قبل ر ي أداإلا بنص، وفضلا عما تقدم فإن خطاب المشرع باستطلاع رأ لا بطلان

تها ن رتب مسؤولیالإداریة، ولاشك إن عدم التزامها بذلك وإ الجهات إلى اتفاق التحكیم موجه إبرام ومنها 

  .)١(ما یترتب علیه من التزامات...)أو  نه لیس بحال سببا لبطلان التصرفأو السیاسیة فإ ةالإداری

الخاص بقانون تنظیم إدارة الفتوى  ١٩٦٠) لسنة ١٢ما في الكویت فقد صدر المرسوم الامیري رقم (أ

تنشأ إدارة إذ نص المرسوم على ( والتشریع لحكومة الكویت، وبموجبه أنشئت إدارة مستقلة بالفتوى والتشریع

، ثم أُلحقت بعد ذلك بموجب المرسوم الامیري )٢(للفتوى والتشریع لحكومة الكویت وتلحق بالمجلس الأعلى)

ویكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحیات  ،ن مجلس الوزراءؤو بوزیر الدولة لش ٢٠١٢الصادر سنة 

  .)٣(المقررة للوزیر في القوانین المنظمة لها

                                                             

  .١٦٥_١٦٤د. محمود حمدي عباس عطیه، توازن القوى في مرحلة إبرام العقد الإداري، مصدر سابق، ص )١(

والتشریع لحكومة الكویت. دارة الفتوى إالخاص بقانون تنظیم  ١٩٦٠) لسنة ١٢) من المرسوم الامیري رقم (١المادة ( )٢(

. ویقصد بالمجلس الاعلى سابقا مجلس ١٢/٤/١٩٦٠، السنة السادسة، في ٢٧٢منشور في جریدة الكویت الیوم، عدد 

سامة عیسى ماجد الشاهین، الطبیعة القضائیة لإدارة الفتوى والتشریع، بحث منشور في مجلة أالوزراء حالیا، ینظر المحامي 

  بلا صفحة.  ، بلا سنة نشر،١٤عدد  الفتوى والتشریع،

تلحق إدارة الفتوى والتشریع بوزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء ویكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحیات المقررة ( )٣(

، منشور في الجریدة ٢٠١٢) لسنة ٣٠٢) من المرسوم الامیري رقم (١للوزیر في القوانین المنظمة لها)، ینظر المادة (

  . ٢٠١٣/كانون الثاني/١٣، في ١١١٤الرسمیة عدد 



٢٠٦ 
 

 

وتختص إدارة الفتوى والتشریع بشكل عام بالإفتاء وصیاغة القوانین والدفاع عن الدولة كما نص على 

ي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم نون الهیئة التي تتولى إبداء الرأذلك الدستور الكویتي (یرتب القا

  .)١(مام جهات القضاء)الهیئات العامة أ یل الدولة وسائربصیاغة مشروعات القوانین واللوائح كما یرتب تمث

قسام الاستشاریة التي تضم أربعة وتتشكل إدارة الفتوى والتشریع من مجموعة من الأقسام، منها الأ 

ة بصورة عام وفي العقود التي تبرمها الإداریالمشورة للجهات  إبداءقسام من بینها قسم العقود، الذي یختص بأ

تختص إدارة الفتوى جاء فیه (إذ  قانون انشاء إدارة الفتوى والتشریع،بصورة خاص، وهو ما نص علیه 

الرأي في المسائل التي  إبداءبمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولین والأفراد، و  والتشریع

تجیز أو  تقبلأو  أن تبرمأخرى  هیئة حكومیةأو  مصلحةأو  تنجم عن تنفیذ هذه العقود، ولا یجوز لأیة دائرة

  .)٢()بغیر استفتاء الإدارة لف دینارخمسة وسبعین أزید قیمته على تتحكیم في موضوع أو  صلحأو  أي عقد

بعرض موضوع العقود على إدارة الفتوى الإدارة قد ألزم جهة  النص یكون المشرع الكویتي بهذا

في عقود الدولة مع الغیر، وضمانا لتحقیق  والتشریع، وذلك لاستیفاء الشروط التي استلزمتها القوانین المختلفة

ة لإدارة الفتوى والتشریع الإداری، ومن ثم یكون استفتاء الجهة )٣(المصلحة العامة المستوحاة من تلك العقود

ما هو دون هذا المبلغ یعرض على زادت قیمة العقد على خمسة وسبعین الف دینار، فإذا  جوهري فیماإجراء 

كما نصت على ذلك قواعد تنفیذ میزانیات الجهات الحكومیة (لا  ،یة بالجهة الحكومیةدارة الشؤون القانونإ

إلا بعد  لف دینارضوع تزید قیمته على خمسة وسبعین أجازة أي عقد في مو إبرام أو إیجوز لأیة جهة حكومیة 

وما  ١٩٦٠ة لسن ١٢میري رقم ذا للمادة الخامسة من المرسوم الأدارة الفتوى والتشریع وذلك تنفیعرضه على إ

  .)٤(دارة الشؤون القانونیة بالجهة الحكومیة)یقل عن ذلك یعرض على إ

مر سلطة نصوص القانونیة المختصة سواء في أما في العراق، فلم نجد من خلال اطلاعنا على الأ

الإدارة ، نصا صریحا یلزم ٢٠١٤في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة أم  ،٢٠٠٤الائتلاف الموقتة لسنة 

                                                             

 . ١٩٦٢) من الدستور الكویتي لعام ١٧٠المادة ( )١(

  المعدل.  ١٩٦٠) لسنة ١٢دارة الفتوى والتشریع رقم (إ) من القانون تنظیم ٥المادة ( )٢(

عذاري سالم الصباح، الفتوى والتشریع بدولة الكویت ونظیراتها في الهیئات القضائیة المصریة، بحث منشور في مجلة  )٣(

  ، بلا سنة نشر، بلا صفحة.١٦، العدد الفتوى والتشریع الكویتیة

الصادرة بموجب قرار  ،٢٠٢٢_٢٠٢١/ب، من قواعد تنفیذ میزانیات الجهات الحكومیة للسنة المالیة ٦الفصل الثالث اولا/أ/ )٤(

     .٥/٧/٢٠٢١في  )٩١٠(وزیر المالیة المرقم 



٢٠٧ 
 

 

ن جهات التعاقد لا تخضع لما تخضع له في كل من إبرام العقد، وعلیه فإي جهة محددة قبل بضرورة أخذ رأ

لكن هل یمكن للجهات رادتها، إبرام العقد كقید وارد على إمصر والكویت من طلب مشورة جهة معینة قبل 

  ؟ الإداريالعقد إبرام ة طلب مشورة مجلس الدولة قبل الإداری

جانب إلى حدى ركیزتي الوظیفة التي یضطلع بها مجلس الدولة العراقي الوظیفیة الاستشاریة إ تمثل

مقتضى هذه الوظیفة یظهر المجلس كمستشار قانوني للدولة، یتولى رفدها بالآراء بالوظیفة القضائیة، و 

ك یمارس مجلس الدولة في ، واستنادا لذل)١(تهاادار یقها القانوني، وحل ما یشكل بین إالقانونیة التي تنیر طر 

 ١٩٧٩المشورة، وهذا ما نص علیه قانون مجلس الدولة لسنة  إبداءي والمشورة القانونیة اختصاص مجال الرأ

اختلف الفقه قد ، و )٢(المشورة القانونیة في المسائل التي تعرضها علیه الجهات العلیا) إبداءجاء فیه (إذ 

ة من الوزارات الإداریالجهات إلى فهل تنصرف العراقي في تفسیره لمفردة الجهات العلیا الواردة في النص 

   یراد بها معنى مغایر لهذا الفهم؟أم  والجهات غیر المرتبطة بوزارة،

نص المادة ان المراد من الجهات العلیا هي السلطات الاتحادیة الواردة في الاتجاه الأول إلى یذهب 

(تتكون السلطات الاتحادیة من السلطة التشریعیة  اي جاء فیهالت ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٤٧(

كان تقدیم المشورة فإذا دارة وحكومة، السلطة التنفیذیة تظهر بمظهرین إ ننفیذیة والقضائیة ...)، ومن ثم فإوالت

ن الحكومة بلا ریب تدخل مثل اختصاصا أصیلا للمجلس، فإر المرتبطة بوزارة یالقانونیة للوزارات والجهات غی

مانة العامة لمجلس الوزراء، ومن اسة الجمهوریة ومجلس الوزراء والأفي وصف الجهات العلیا، مثل دیوان رئ

ي یعدّون أصحاب هذا الرأن ، فیظهر أ)٣(ثم یحق لهذه الجهات طلب المشورة القانونیة من مجلس الدولة

  الجهات العلیا الواردة في النص.غیر المرتبطة بوزارة تدخل في وصف  الوزارات والجهات

                                                             

ستشاریة لمجلس شورى الدولة العراقي دراسة مقارنة، بحث منشور في ستاذنا د. صادق محمد علي الحسیني، الوظیفة الاأ )١(

 . ١٠٤ص بلا سنة نشر، ،٧هل البیت، عدد أمجلة 

  المعدل.  ١٩٧٩) لسنة ٦٥ولا) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (أ/٦المادة ( )٢(

لمجلس شورى الدولة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة  يد. حنان محمد القیسي، نطاق الاختصاص الافتائ )٣(

  .١٠، ص٢٠١٨، ١٧والسیاسیة، عدد 



٢٠٨ 
 

 

ن المقصود بالجهات العلیا رغم عدم تحدید القانون لها هي غیر الاتجاه الآخر أفي حین یرى 

ي والمشورة، فینصرف مفهوم د لها القانون عنوانا لتقدیم الرأفر وائر غیر المرتبطة بوزارة، التي أالوزارات والد

  . )١(مجلس النواب، ورئاسة الجمهوریة، ومجلس الوزراء، والامانة العامة لمجلس الوزراءإلى الجهات لعلیا 

ة، فمثلا نحن لا نتفق مع الصحعدم ن كلا الرأیین قد انطوى على جانب من ویرى الباحث مما تقدم أ

ات والجهات غیر المرتبطة بوزارة داخله ضمن الجهات من عد الوزار الاتجاه الأول  ما ذهب إلیه أصحاب

هات غیر المرتبطة بوزارة، ن قصد المشرع منها الوزارات والجإلى أالعلیا، فظاهر النص والفاظه لا توحي 

الأحكام عند الاستیضاح عنها (توضیح على صراحة  في قانون مجلس الدولة ذاته قد نص ن المشرعبدلیل أ

حوجه النص ، فلو كان المشرع یقصدها لما أ)٢(الجهات غیر المرتبطة بوزارة...)أو  حدى الوزاراتمن قبل إ

  علیها صراحة، فوصف الجهات بالعلیا لا یراد به الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة.

إلیه من تفسیر الجهات العلیا، بید أننا الثاني، فمع اتفاقنا فیما ذهب الاتجاه فیما یتعلق برأي أما  

لا مجلس النواب فقط، فالأخیر هو ولى ذكر السلطة التشریعیة عن إدراكها، فكان من الأ نه كان قاصراتقد أنع

إن كان ، حتى و )٣(حد تشكیلات السلطة التشریعیة التي تتكون من مجلسین مجلس النواب ومجلس الاتحادأ

  ن.الأخیر غیر مشكل لغایة الآ

مشورة أو  يلافها لا یمكن أن تطلب رأفي العراق على اختة الإدارین الجهات مما تقدم یرى الباحث أ

مجلس الدولة حول أي عقد من العقود التي ترغب بإبرامها، خلافا لما علیه الحال في مصر والكویت، والسبب 

ن طلب المشورة مقتصر على الجهات العلیا، وهو مما لا یشمله معها هذا الوصف، ومن إلى أفي ذلك یعود 

إبرام ة قبل الإداریضافة مادة جدیدة تلزم الجهات إلى تعدیل النص عبر إو المشرع العراقي هذا المقام ندع

غرض الاستفادة من مشورته، خصوصا أن الهیئات الاستشاریة العقد عرض تعاقدها على مجلس الدولة، ل

  بما تنوي القیام به.الإدارة كفاء ذوي خبرة ودرایة تمكنهم من تبصرة تتكون من أعضاء أ

                                                             

اي والمشورة القانونیة، بحث منشور في مجلة د. محمد ماضي، اختصاص مجلس شورى الدولة العراقي في إبداء الر  )١(

  .٧٤ص بلا عدد، بلا سنة نشر، التشریع والقضاء، العراق،

 المعدل.  ١٩٧٩) لسنة ٦٥/ خامسا) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (٦المادة ( )٢(

) من دستور جمهوریة العراق لعام ٤٨السلطة التشریعیة الاتحادیة من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)، المادة ( (تتكون )٣(

٢٠٠٥.  
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  فرع الثانيال

  الإداريالعقد إبرام شكلیة 

كتابة  على بندین، نتناول في البند الأولفإننا سنقسمه تطلبات دراسة هذا الموضوع بم حاطةلأجل الإ

  .الإداريتوقیع العقد  الإداري، في حین سنتناول في البند الثانيالعقد 

  ولاأ

  الإداريكتابة العقد 

شكلیا إجراء لم یشترط المشرع صراحة إذا  نهالإداریة تقضي أالعقود إبرام ن القاعدة العامة في مجال إ

شكال التي تراها، إبرام ما تشاء من العقود وفقا للأتصبح حرة في الإدارة ن إبرام عقد محدد فإمعینا بصدد 

قیام الرابطة وإرادة المتعاقد معها لالإدارة تخضع لقاعدة التحرر من الشكلیات، فیكفي توافق إرادة الإدارة فعقود 

التعاقدیة، فهي عقود رضائیة ولیست شكلیة ویكفي لإبرامها مجرد توافق الارادتین وخلوهما من العیوب، 

إلا  لا تلزمالإداري وتصدق هذه القاعدة فیما یتعلق بضرورة افراغ العقد في الشكل الكتابي، فالكتابة في العقد 

  .)١(حیث یشترطها المشرع صراحة

ن بعض العقود تتطلب الكتابة بسبب طبیعة أ، منها عدیدة مسوغاتة الإداریود وللشكلیة في العق

بسبب خضوع  ى،خر أ ة من جهةالإداریقد یفرضها منطق سیر العمل داخل الاجهزة أو  محتواها من جهة،

 إجراءاتن إذلك  فضلا عنة والمالیة حرصاً على حقوق الدولة، الإداریوالرقابة  ،لقواعد التدرج الرئاسيالإدارة 

الإجراءات من قبل ممثلي الشخص العام، الأمر الذي یتطلب توثیق هذه  عدة مراحلبتمر الإداري العقد 

إلى  ،همیة من ناحیة الاثباتأن لها إل في التزامات الادارة، ومن ثم في خلألتحدید المسؤولیة عند حدوث 

ستثنائیة التي لا مثیل لها في القانون ة مهمة في تضمین الشروط الاالإدارین الكتابة في العقود أجانب 

) وجاء فیه ١٩٥٧الصادر سنة (في مصر بحكمها الإداري ، وهو ما قضت به محكمة القضاء )٢(الخاص

ن یكون مكتوبا حتى یتیسر تضمنیه الشروط الاستثنائیة الإداریة ما یجب من حیث الشكل أن من العقود (...إ

                                                             

د. حسن محمد علي البنان ود. أبو بكر احمد عثمان النعیمي، أثر النظام القانوني لإبرام العقود الإداریة في حمایة المال  )١(

 . ٨٤ص ،١٩، العدد ٥المجلد  القانونیة والسیاسیة،العام، بحث منشور في مجلة العلوم 

  .٨٦عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، ص )٢(
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هذه الحالة تكون الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة مضمنة في  التي تمیزه عن عقود القانون الخاص وفي

  .)١(تشریعیة قائمة من الأصل...)أو  قواعد تنظیمیة

الإدارة اعداد العقد ن العقد هو الأساس الذي ینظم العلاقة القانونیة التعاقدیة، لذلك یقع على وطالما أ

ن تتوخى الدقة في صیاغته، لتكون شاملة لكل ما ورد ذكره في وثائق المناقصة والاعلان بشكل رصین، وأ

التعاقد عبر  إجراءاتن تكون متوافقة مع التعلیمات والضوابط النافذة المتعلقة بالإحالة، والتي یلزم أوكتاب 

تفسیر ض وتناقض في ى، والقول بخلاف ذلك ینطوي على تعار الأخر التعاون مع الجهة القانونیة والجهات 

عداد یة كانت في غنى عنها فیما لو تم إتحمیل الدولة لأعباء إضافإلى ن یؤدي فقرات العقد، ومن ثم یمكن أ

الإدارة ن الكتابة قد تأخذ في بعض الأحیان صورة دفتر شروط تحرره ، وعلیه فإ)٢(فقرات العقد بشكل دقیق

  .)٣(تعاقدمسلفا ویقبله ال

 المكتوبة الصیغة لم یشترط الفرنسي المشرعنجد أن لتشریعات من شرط الكتابة، وفیما یتعلق بموقف ا

 كانتإذا  لاإالعام)  الشراء عقود( تسمى والتي والدراسات والخدمات والتوریدات العامة الأشغال عقود في

 تحدد أن الرسوم، ویمكن خارج أورو ألف وعشرین خمسة )٢٥٠٠٠( مبلغ نع تزیدأو  تساوي التقدیریة قیمتها

، )٤(العامة التقنیة الشروط ودفاتر العامة، ةالإداری الشروط كدفاتر العامة، الوثائقإلى  الإحالةب العقد شروط

 یشكل المكتوبة الصیغة مبدأ أن ١٩٨٢في حكمه الصادر سنة  الفرنسي الدولة مجلس وبهذا الصدد قضى

 أنإلا  القانونیة، النصوص بمقتضى واجبة غیر الكتابة صیغة كانت ولو وحتى العام، النظام من التزاما

 عقود عبر ذلك الفرنسي الدولة مجلس جسد وقد ،)٥(الكتابة نقص بسبب معیبة هادّ یع أن یمكن القاضي

  .)٦(وأهمیتها لطبیعتها نظرا المبدأ حیث من الكتابة تستوجب العقود هذه مثل أن قرر، إذ الالتزام

                                                             

 . ٢٧٤سس العامة في العقود الإداریة، مصدر سابق، صد. سلیمان محمد الطماوي، الأ )١(

حامد راضي، التنظیم القانوني للمناقصات العامة مع المتعاقد الأجنبي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  ابتسام )٢(

  . ١٠٠، ص٢٠١٧جامعة بغداد، 

 . ٢٦٠، ص٢٠١١د. سامي جمال الدین، نظریة العمل الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، بلا طبعة،  )٣(

 .٨٥ابق، صبیو خلاف، مصدر س )٤(

  .٣٠٢د. مهند مختار نوح، مصدر سابق، ص )٥(

  .٢٤د. رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص )٦(
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على  ٢٠١٩في مصر فقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة  ماأ

وذلك كله وفقا  ،ة متضمنة كافة الضمانات اللازمة للتنفیذالإداریوتحرر العقود بین المتعاقد والجهة (...

قل یسلم لى الأویحرر العقد من أصل وأربع نسخ ع ذج الصادرة عن الهیئة العامة للخدمات الحكومیةاللنم

الاصل للإدارة المالیة مرفقا به كافة المستندات ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملیة ونسخة للمتعاقد 

  .)١(المستفیدة ونسخة للإدارة المشرفة على التنفیذ بحسب الاحوال...)أو  ونسخة للإدارة الطالبة

على الشكل الكتابي عن طریق تنظیم  ٢٠١٦لسنة  الحاليفقد نص قانون المناقصات  ،وفي الكویت

جب على أو و ، دارة الفتوى والتشریعإ و  ،ووزارة المالیة ،المركزي للمناقصات العامة عقد نموذجي من قبل الجهاز

دارة الفتوى والتشریع بوضع إ هاز بالتعاون مع وزارة المالیة و یلتزم الجوجاء فیه ( ،التعاقد على ضوئهالإدارة 

نموذجیة مكتوبة تتضمن الدفاتر والشروط التي یتم بموجبها تنفیذ العقود وتتألف من كراسة الشروط عقود 

عداد وصیاغة العقود فعل المشرع الكویتي بإسناد مهمة إ، وحسنا )٢(...)العامة وكراسة الشروط الخاصة

تقل  نموذجيإداري داریة ذات تخصصات مختلفة، مما یساهم معه بصیاغة عقد الإداریة لأكثر من جهة إ

  عباء جدیدة ناتجة عن ضعف هذه الصیاغة.معه احتمالیة تحمیل الدولة أ

عداد العقود إ تنظیم و  كاهلهاخذت على أضوابط الصادرة عن وزارة التخطیط ن الفإ ،أما في العراق

 ،وما یتضمنه العقد من بنود ،والجهة المختصة بصیاغته ،والتي عالجت بمقتضاها صیاغة العقد ،الحكومیة

للعقود في جهة التعاقد بالتنسیق مع الإداري یتم تنظیم صیغة العقد من قبل التشكیل نصت الضوابط على (إذ 

 ن تتضمن الفقرات الواردة في شروط المناقصةأوالفنیة والجهات المستفیدة على  التشكیلات القانونیة والمالیة

ما ، وأ)٣()اضافیة یتفق علیها طرفي العقد بما یضمن سلامة التنفیذ یة شروطأأو الدعوة مضافا إلیها 

 اللغة الكردیةأو  بخصوص اللغة التي یكتب بها العقد، فقد نصت الضوابط على (تكتب العقود باللغة العربیة

                                                             

. بینما كانت ٢٠١٩) لسنة ٦٩٢العامة رقم ( ) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات٨٨المادة ( )١(

) تشترط لكتابة وتحریر العقد نصابا ى(الملغ١٩٩٨) لسنة ٨٩اللائحة التنفیذیة السابقة لقانون المناقصات والمزیدات رقم (

ن ذلك جنیه أما فیما یقل ع ألفن یحرر عقد مجموع قیمة ما رسا توریده أو تنفیذه خمسین أوجاء فیها (یجب  ،مالیا محددا

) ٣٢خذ اقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإداریة شاملا كافة الضمانات اللازمة لتنفیذ التعاقد)، ینظر المادة (أفیجب 

، منشور في ١٩٩٨) لسنة ١٣٦٧من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم (

    .١٩٩٨/أیلول/ ٦) في ٢٠١الوقائع المصریة رقم (

 . ٢٠١٦لسنة  )٤٩() من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم ٨٦المادة ( )٢(

  ) صیغة العقد. ٤الفقرة (ثانیا) من ضوابط وزارة التخطیط رقم ( )٣(



٢١٢ 
 

 

قد یة والكردیة وباللغة الإنكلیزیة إن كان أحد طرفي العن كان ذلك ممكنا وتكتب باللغة العربأو كلیهما إ

ن هذا النص هو تطبیق للنص الدستوري الذي جاء فیه (اللغة العربیة واللغة الكردیة هما ، ونعتقد إ)١(جنبیا)أ

بنود العقد فتعتمد اللغة العربیة، مالم أو  ، وعند الاختلاف في تفسیر فقرات)٢(للغتان الرسمیتان للعراق...)ا

  .)٣(ینص العقد على خلاف ذلك

الإدارة  ن عقودإ :همهاأة نتائج مهمة، الإداریویترتب على استخدام الصیغة الكتابیة في العقود 

المحرر الذي یتضمن العقد قرینة الصحة التي  یحوزموثق، و إلى دون اللجوء من توصف بالصیغة الرسمیة 

ن التصرف أوالتي تعني ة في القانون العام، صول العامصل من الأأبحسبانها  ،قرینة المشروعیةإلى تستند 

یحوز قرینة الصحة ما لم یثبت العكس، كما تكون له حجة لا یمكن اثبات ما الإدارة المقرر من جانب 

  .)٤(عن طریق الطعن بالتزویرإلا  یخالفها

 ن یكون بینهما محرراالإداریة الملزمة لطرفیها من دون إویستثني من شرط الكتابة طائفة من العقود 

حتى مجرد تبادل للرسائل والمكاتبات بخصوص هذا العقد، وهو ما یعرف بالعقد الشفهي، أو  رسمیا،عقدا أو 

ن العقد الشفهي ولئن كان وسیلة غیر مألوفة الإداریة العلیا في مصر القاضي (...إعلى وفق اتجاه المحكمة 

مع بعض إلیه الإدارة فقد تركن  ،ةالإدارینه یؤدي دورا مكملا لبعض أنواع العقود الإداري إلا أفي المجال 

وهذا  ،نصب علیهالأصلي من ناحیة من النواحي التي االمتعاقدین للاتفاق معهم على تكمیل أغراض التعاقد ا

ركان إلى استظهار أطبیعة العقد الأصلي بحكم ارتباطه به ومن ثم فلا حاجة البته إلیه العقد المكمل تنصرف 

  .)٥(فیه...)الإداري العقد 

روف طرافه والظأتخذ هذا العقد صورة العقد الضمني، وهو العقد الذي یتضح من سلوك وقد ی

لنحو الذي یتطلبه القانون، ن هناك رضا مشترك تنتج عنه رابطة تعاقدیة على االمحیطة بالعملیة التعاقدیة أ

                                                             

  ) صیغة العقد.٤الفقرة (عاشرا/أ) من ضوابط وزارة التخطیط رقم ( )١(

  النافذ.  ٢٠٠٥لعام ) من دستور جمهوریة العراق ٤/١المادة ( )٢(

(تعتمد اللغة العربیة عند الاختلاف بالتفسیر ما لم ینص العقد على خلاف ذلك)، ینظر الفقرة (عاشرا/ب) من ضوابط وزارة  )٣(

  ) صیغة العقد.٤التخطیط رقم (

 .  ٣٧٧سس العامة في العقود الإداریة، مصدر سابق، صد. سلیمان الطماوي، الأ )٤(

، نقلا من د. ماجد راغب ٢٠/٣/١٩٩٠قضائیة، في  ٣٠، سنة ٢٢٨٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر طعن رقم  )٥(

 . ٩٨حلو، العقود الإداریة، مصدر سابق، ص



٢١٣ 
 

 

فوجود  من عدمه، یستعین بالقرائن المختلفة لتقریر وجود العقد الضمنيالإداري ن القاضي وعلى أیة حال فإ

، وفي )١(ضمنيإداري ن یستشف منها وجود تلاق للإرادات ومن ثم وجود عقد أي وثائق مكتوبة لا یمكن أ

أن استمرار المتعاقدین في تنفیذ بنود  ٢٠٢٣هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي بحكمه الصادر سنة 

  .)٢(العقد بعد انتهائه یعد تجدیدا ضمنیا له

تعاقدات الجهات قدم، یمكن للباحث وعبر الاطلاع على النصوص المنظمة لزیادة على ما ت

ن هناك استثناءات تشریعیة ترد على قاعدة الكتابة، وهي حال قیام من رست علیه الحكومیة، القول أ

 النهائي، وهو ماالتأمین ، وقبل دفع الإحالةالمناقصة بتورید جمیع الأصناف المتفق علیها بعد التبلیغ بكتاب 

التأمین (...ولا یحصل من صاحب العطاء الفائز  ٢٠١٨نص علیه قانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة 

ة بصفة نهائیة خلال المهلة الإداریورد جمیع الأصناف التي رسا علیه توریدها وقبلتها الجهة إذا  النهائي

، وكذلك قانون المناقصات )٣(...)لم یكن لهذه الأصناف مدة ضمانإذا  النهائي وذلكالتأمین المحددة لأداء 

قام صاحب العطاء المقبول بتورید جمیع إذا  النهائيالتأمین بقوله (لا یؤدى  ٢٠١٦العامة الكویتي لسنة 

الأشیاء التي تمت الترسیة علیه لتوریدها وقبلتها الجهة صاحبة الشأن نهائیا خلال المهلة المحددة لأداء 

ة للتوریدات المتفق علیها بمثابة الإداریالنهائي وقبول الجهة التأمین ، فالامتناع عن دفع )٤()النهائيالتأمین 

ن كتابة بحسبان أبرما عقدا مكتوبا إذ لم یتسنى للإدارة والمتعاقد أن أ ،الإدارياستثناء على قاعدة كتابة العقد 

ة في المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومیالنهائي، ولم یرد ضمن التشریعات التأمین العقد مرحلة تأتي بعد دفع 

  العراق نصا مماثلا لما تقدم.

  

  

  

                                                             

  .٢٥د. رمضان محمد بطیخ، مصدر سابق، ص )١(

ریعات الفرنسیة ، منشور على موقع التش١٠/١/٢٠٢٣) في DA01956/21حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( )٢(

https://www.legifrance.gouv.fr/  ٢٠/١/٢٠٢٣تأریخ زیارة الموقع في.  

  . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٤٠المادة ( )٣(

 .٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (٦٧المادة ( )٤(
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  ثانیا

  الإداريتوقیع العقد 

الإداریة، ویمكن القول المهمة في التعاقدات  الإجراءاتیعد من إذ  یرتبط بكتابة العقد موضوع التوقیع،

قد بالتقاء الایجاب الذي ینع ،المدنيعلى خلاف العقد ، الإداريالعقد إبرام  إجراءاتنه المرحلة الأخیرة من أ

الصادر من  الإرساءمع القبول المتمثل بقرار  (تقدیم العطاء) ن التقاء الایجاب الصادر من المتعاقدإوالقبول، ف

ما لم تراع به الشكلیة التي حددها القانون، ومن الإداري لا یتحقق به الانعقاد في العقد  المختصةالإدارة قبل 

ن یقوم بالتوقیع على العقد الذي تنظمه وفق أ الإحالةما تبلغ بقرار الإدارة إذا المتعاقد مع ثم یستلزم من 

خل بالتزامه أنه یكون قد إفإذا امتنع عن التوقیع فالنموذج الذي حدده القانون وشروط المناقصة وطبیعة العقد، 

، ولهذا نصت النكولجزاءات تخذ بحقه ومن ثم یعد ناكلاً عن التعاقد وت، التعاقد إجراءاتالذي یقضي بإكمال 

قانونیة هامة في آثار تشریعات الدول المقارنة على ضرورة توقیع العقد من قبل الطرفین المتعاقدین مع ترتیب 

  ن.أو الاخلال به، كما سیظهر معنا الآ حالة تخلفه

لاف الوسیلة التي جعل مدة توقیع العقد تختلف باخت ٢٠١٩ن قانون النظام العام لسنة ، فإفرنساففي 

، فهي لا تقل عن أحد عشر یوما الإرساءتبلیغ العارض الفائز بقرار أو  تعتمدها السلطة المتعاقدة في اخطار

  .)١(لم یكن بهذا الطریقإذا  كان الكتروني، ولا تقل عن ستة عشر یوماالإخطار إذا ارسال  تأریخمن 

 ٢٠١٩لسنة  نصت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ،مصروفي 

یة شكاوى لم أالعقد التأكد من عدم وجود إبرام دارة التعاقدات قبل إ(على  علىعنوان (تحریر العقد)  تحت

م السلطة المختصة وتلتز  ،مكتب شكاوى التعاقدات العمومیةأو  ةالإدارییفصل فیها سواء عن طریق الجهة 

 ولم ،)٢()...النهائي بتوقیع العقد مع المتعاقدالتأمین سداد  تأریخمن  خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یوماً 

  في حالة التخلف عن توقیع العقد خلال المدة المنصوص علیها. تبین اللائحة الأثر المترتب

                                                             

 .٢٠١٩) من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٨٢_١المادة ( )١(

  .٢٠١٩لسنة  )٦٩٢() من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ٨٨المادة ( )٢(
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على (تطلب الجهة العامة صاحبة  ٢٠١٦وفي الكویت، فقد نص قانون المناقصات العامة لسنة 

، )١(النهائي)التأمین تقدیم  تأریخثلاثین یوما من  ٣٠المشروع من المناقص الفائز الحضور لتوقیع العقد خلال 

د، وهو ما نص علیه قانون توقیع العق تأریخویترتب على توقیع العقد ان یصبح المناقص الفائز متعاقدا من 

  .)٢(التوقیع على العقد) تأریخمن إلا  المناقصات العامة (... ولا یعتبر المناقص الفائز متعاقدا

ى النطاق الزمني لتوقیع عل ٢٠١٤فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة  اما في العراق

، وجاء فیها (على جهة التعاقد عدم توقیع العقد الةالإحن یكون بعد حسم المنازعات الناتجة عن قرار العقد، بأ

، وحسنا فعل )٣(لحین حسم الاعتراضات من رئیس جهة التعاقد وفق ما منصوص علیه في هذه المادة)

یلت حالإحالة ممن أحقیة المعترض بمات، فقد تظهر نتائج الاعتراضات أالمشرع العراقي بموجب هذه التعلی

برام العقد بعد حسم المنازعات، إن تحدد التعلیمات المدة الزمنیة التي یتم فیها أ علیه المناقصة أولا، من غیر

ن نصها جاء متعارضا مع تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة، فقد إلا أ وهو ما تكفلت به ضوابط وزارة التخطیط،

 إذ نصت المنازعات، ولیس بعد حسم الإحالةالزمت الضوابط جهة التعاقد بتوقیع العقد بعد التبلیغ بكتاب 

) أربعة عشر یوم عمل من ١٤توقیع العقد خلال مدة لا تتجاوز ( الإحالة(على المناقص الفائز المبلغ رسمیا ب

تشر  ، ومن ثم لم)٤() من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة)١٠مع مراعاة المادة ( الإحالةالتبلیغ ب تأریخ

 على عقد محل وقعیتم التینا، فكیف غیر موفق برأ الاعتراضات، وهو اتجاه لة حسمإلى مسأالضوابط 

ن حسم وعدم توقیع العقد لحیالإدارة طعن قد تكون نتیجته لصالح المعترض، فالأرجح انتظار أو  اعتراض

في حالة إلا  ن یطبقفي ضوابط وزارة التخطیط لا یمكن أن هذا النص الوارد المنازعات، ویعتقد الباحث أ

، عندها یرتفع )٥(خلال المدة المحددة للاعتراض الإحالةلم یقدم أي اعتراض على قرار إذا  واحدة، وهي حالة

التناقض الحاصل بین تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة وضوابط وزارة التخطیط حول زمن توقیع العقد في هذه 

  الحالة الفریدة.

                                                             

  . ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (٦٨المادة ( )١(

 .٢٠١٦) لسنة ٤٩قانون المناقصات العامة الكویتي رقم () من ٦٤المادة ( )٢(

  .٢٠١٤) لسنة ٢/خامسا) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (٧المادة ( )٣(

  ).٣عشر) ضوابط وزرة التخطیط رقم ( الفقرة (سادس )٤(

/ثانیا/أ) من تعلیمات تنفیذ ٧ینظر المادة ( الإحالة)،) سبعة أیام عمل من تأریخ التبلیغ بكتاب ٧تقدیم الاعتراض خلال ( ( )٥(

 .٢٠١٤) لسنة ٢العقود الحكومیة رقم (
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وانذاره، كما جاء في  الإحالةكتاب ویعد المتعاقد ناكلا في حالة امتناعه عن توقیع العقد بعد التبلیغ ب

الات التي نصت على (یعد المناقص الفائز ناكلا عند تحقق الح ٢٠١٤تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

) ١٥وبعد انذاره رسمیا بتوقیع العقد خلال ( الإحالةامتناعه عن توقیع العقد بعد التبلیغ بكتاب  _١تیة: الآ

ن توقیع العقد ونا)، فیبدو للباحث من هذا النص أاره ومن دون عذر مشروع قانانذ تأریخخمسة عشر یوما من 

ن تعلیمات ا ما یؤدي بنا إلى القول أشارنزعات كما أولیس بعد حسم المنا الإحالةیكون بعد التبلیغ بكتاب 

بعد إلا  عدم توقیع العقدإلى تنفیذ العقود الحكومیة قد وقعت في الخلط وعدم الوضوح، فهي من جهة تشیر 

(من غیر  الإحالةن توقیع العقد یكون بعد التبلیغ بكتاب أخرى تنص على أ حسم الاعتراضات، ومن جهة

لعقد بعد التبلیغ بكتاب لة عدم التوقیع على ا)، وفي حاالإحالةتحدید مدة زمنیة لتوقیع العقد بعد التبلیغ بكتاب 

لا عد ناكلا عن التعاقد هذا من ) خمسة عشر یوما وإ ١٥( إبرام العقد خلالنذار المتعاقد بضرورة الإحالة یتم إ

ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة فضلا عما موجود فیها من تناقضات كانت قاصرة آخر إ جانب، ومن جانب

، ومن كل ما تقدم الإدارة نفسها على العقد عدم توقیع كحالةعن بیان بعض المسائل المتعلقة بتوقیع العقد، 

وإزالة التناقضات، والتوفیق بین أحكامها تعدیل تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة إلى ندعو الجهات المعنیة 

  .الإداريربكاك العمل النصوص الحالیة من شأنها ا نوضوابط وزارة التخطیط، لأ

توقیعها بأنواعها كافة من ن (یتم مصادقة العقود بعد فقد اشترطت ضوابط وزارة التخطیط أوأخیرا 

أي أو  ١٩٩٨) لسنة ٣٣التشكیلات القانونیة المخولة قانونا في جهة التعاقد استنادا لقانون كتاب العدول رقم (

 دیر الدائرة القانونیة في الوزارة المعنیةمنص قانون كتاب العدول على (یتولى قد ، هذا و )١(قانون یحل محله)

من یخوله من الموظفین القانونیین تصدیق العقود والتعهدات والكفالات ذات أو  ةالجهة غیر المرتبطة بوزار أو 

  .)٢(الجهة غیر المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل)أو  العلاقة بالوزارة

                                                             

  ).٤الفقرة (رابعا) من ضوابط وزارة التخطیط رقم ( )١(

في  )٣٦(فتى مجلس الدولة العراقي بموجب فتواه رقم أ. وقد ١٩٩٨) لسنة ٣٣قانون كتاب العدول رقم () من ٩المادة ( )٢(

ن صلاحیة مدیر الدائرة القانونیة في الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة جاءت على سبیل الحصر أب ٢٢/٣/٢٠١٧

  لتصدیق العقود والتعهدات والكفالات ولیس على سبیل المثال. 

انب آخر عممت وزارة التخطیط كتابها معطوفا على كتاب وزارة العدل إلى الجهات المعنیة والذي أوضحت فیه ان من ج

) من قانون كتاب العدول ممنوحة لمدیر الدائرة القانونیة في الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة ٩الصلاحیات الواردة في المادة (

لوزیر كونها صلاحیات ممنوحة له بنص قانوني. كتاب وزارة التخطیط عدد بوزارة وان موضوع تخویلها یعود له ولیس ل

 . ١٣/٧/٢٠١٤في  ١٥٤٥٩
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  الفصل الثاني

  المنازعات الناشئة عن صدور قرار الإحالة 

اءة نتیجة لكف تالمناقصة جاء إحالةن ولأ اونا للإدارة في تنفیذ العقد،ن المتعاقد یعد معانطلاقا من أ

نه الترجیح والمفاضلة بین العطاءات، فإ عطاءه أكثر اتفاقا مع معاییر المناقص، وسمعته الحسنة، ونظرا لأن

التعاقد، كدفع  إجراءاتتبلیغ المناقص الفائز به، ودعوته لإكمال باقي  الإحالةیترتب على صدور قرار 

عن توقیع العقد، وهذا ما سیعرضه  ناكلایع العقد، وفي حالة امتناعه عن ذلك یعد التأمینات النهائیة، وتوق

  لجزاءات تضر بمركزه القانوني مستقبلا.

ن هذا لا یفهم منه قرینة المشروعیة لمجرد صدورها، فإة بشكل عام تتمتع بالإدارین القرارات وبما أ

ة المتضررین حقیلاف ذلك، لذا منحت التشریعات أت خمن إمكانیة الطعن به، فقد یثبالإداري تحصین القرار 

ن إحالة المناقصة، ومن ثم فإمر ذاته ینطبق على قرار أو الطعن به، والأ عتراضمن القرار صلاحیة الا

الطعن به، وقد نظمت أو  المناقصة بعهدة أحد المتنافسین، یمنحهم مزیة الاعتراض إحالةبالإدارة صدور قرار 

ثره في وقف تبة على هذا الطعن، سواء من حیث أالمتر ثار ، نظرا للآالإحالةن بقرار التشریعات مرحلة الطع

غلب الأحیان یأتي قرار عدم مشروعیة ففي أ ،لغاءمن حیث مدى إمكانیة تطبیق حكم الإأم  العملیة التعاقدیة،

  بعد انتهاء التنفیذ.أو  بعد دخول العقد مرحلة التنفیذ الإحالة

شخصیته قد روعیت في  بعد توقیع العقد أن ینفذه شخصیا بنفسه، نظرا لأنالمناقص ویجب على  

 ن یحل غیره محل نفسه في تنفیذ التزاماته،عطاءات، فإنه لا یجوز له أالحسبان وقت التعاقد، والترجیح بین ال

، عن العقد ن حدث وتنازلالإداریة المتعاقدة، فإبعد الحصول على موافقة الجهة إلا  ن یتعاقد مع الغیر،أو أ

التعاقد یعد باطلا، ولا یحتج به في أو  هذا التنازل لباطن من دون موافقة الإدارة، فإنتعاقد بشأنه من اأو 

الأول المنازعات سنتناول في المبحث  ،مبحثینإلى مواجهة الإدارة، ولأجل ما تقدم ارتأینا تقسیم هذا الفصل 

  .الإحالةقرار صدور على  سنتناول في المبحث الثاني الرقابة بینما، المتعاقد محل الاعتبارشخصیة المتعلقة ب
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  المبحث الأول

  المتعاقد محل الاعتبارشخصیة المنازعات المتعلقة ب

تهتم بالتعاقد مع أشخاص  یفترض أن ة، فإنهاالإداریمهامها في مجال العقود الإدارة تباشر حین  

یتصفون بالكفاءة والقدرة من النواحي الفنیة والمالیة وحسن السمعة، لغرض تنفیذ العقد على أكمل وجه، ومن 

تجاه الجمهور على كفاءة هؤلاء الأشخاص ومدى إحساسهم الإدارة في أداء واجباتها ثم یتوقف نجاح 

قیق هذا الغرض أعطت التشریعات التي تنظم العقود بالمسؤولیة لتحقیق المصلحة العامة، ومن أجل تح

الإدارة یمر اختیار إذ  بهدف تنفیذ العقد تنفیذاً كاملاً،الإدارة ة أهمیة كبیرة لعملیة اختیار المتعاقد مع الإداری

د نه قإلا أ العناصر المتقدمة للتعاقد مالیا وفنیا، فضلدقیقة الغرض منها التوصل لأ إجراءاتللمتعاقد معها ب

التأثیر على الاعتبار الشخصي  نهاأم بعد ابرامه، ما من شأ العقد،إبرام تحصل بعض الظروف سواء قبل 

تحدث في المطلب الأول عن المنازعات سن ارتأینا تناوله في مطلبین،بما تقدم  حاطةللمتعاقد، ولأجل الإ

الثاني عن المنازعة  في المطلب إبرام العقد، بینما سنبینقبل  المتعاقد محل الاعتبارشخصیة المتعلقة ب

  العقد.إبرام بعد  المتعاقد محل الاعتبار شخصیةالمتعلقة ب

  المطلب الأول

  العقدإبرام قبل  المتعاقد محل الاعتبارشخصیة المنازعات المتعلقة ب

هو  الإجراءاتعقودها بمجموعة من إبرام في الإدارة ن غایة المشرع من تقیید حریة ذكرنا قبل قلیل إ

ك، غیر ان هلا لذلفرض علیها الظروف اختیار من لیس ألمن تتعاقد معه، وحتى لا تالإدارة حسن اختیار 

المناقصة علیه وضرورة حضوره  الإدارة بإبلاغ المناقص إحالةن تقوم ذلك یحصل في بعض الأحیان بعد أ

 ما یسببد أن ینكل المناقص عن ذلك، أو توقیع العق التعاقد من دفع التأمینات النهائیة إجراءاتلإكمال باقي 

في  ارباكشخصیته القانونیة ما یحدث خللا وإ قد تتغیر الإدارة ن المتعاقد مع ضررا للإدارة، وزیادة عن ذلك، فإ

ما الفرع الأول عن نكول المناقص، وأفرعین، سنتحدث في الفرع إلى تنفیذ العقد، وعلیه سنقسم هذا المطلب 

  عن زوال الشخصیة القانونیة للمناقص الفائز.الثاني فسنخصصه للحدیث 
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  الفرع الأول

  نكول المناقص

بعد  الإحالةبضرورة تبلیغ المناقص الفائز بقرار الإدارة ن الغایة التي ابتغاها المشرع من إلزام إ

ة الإداریما یستوجب حضوره لدى الجهة شریكا للإدارة في تنفیذ العقد،  صدوره یتمثل بإحاطته علما باختیاره

ن ینكل المناقص عن اكمال هذه لكن قد یحصل في بعض الأحیان أ ،التعاقد إجراءاتلإكمال باقي 

، فما هو المقصود بالنكول؟ وكیف تعاملت التشریعات مع نكول المناقص الإحالةبعد تبلیغه بقرار  الإجراءات

ن تفرض علیه نتیجة جزاءات یمكن أ قصة علیه؟ وهل هناكالمنا إحالةن تمت العقد بعد أ وامتناعه عن توقیع

اختیار هذا إلى من عناء حتى توصلت الإدارة  هلإخلاله بما تفرضه علیه التشریعات من التزامات وما تكبدت

  للإجابة عما تقدم سنقسم دراسة هذا الفرع إلى بندین وكما یلي: المناقص؟ و 

  أولا

  مفهوم النكول

 إحالةالتعاقد بعد صدور قرار مصادقة  إجراءاتنتهاك المتعاقد لالتزامه بإتمام یعرف النكول بأنه (ا

 القانون به یلزمه بما الفائز العرضأو  العطاء صاحب خلالآخر بأنه (إ ، وعرفه)١(المناقصة وتبلیغه به)

 من عطاءه قبول بعد الحكومیة والمزایدات المناقصات طریق عن التعاقد إجراءات واتمام ایجابه على بالبقاء

، ویمكن أن نعرف )٢(الإدارة) قبل من تفرض جزاءات علیه یترتب الذي الأمر به، وتبلیغه المختصة السلطة

التعاقد بعد تبلیغه بقرار  إجراءاتنه (امتناع المناقص الفائز بدون عذر مشروع عن إتمام باقي النكول بأ

  ة المتعاقدة).الإداریمما یجعله عرضة للجزاءات التي تفرضها الجهة  الإحالة

  

                                                             

نكول من أحیلت علیه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد، بحث منشور في مجلة حمد حسن اللهیبي، أد. علي  )١(

  .٩، ص٢٠١٤، ٢٣، العدد ٤الحقوق، المجلد 

 . ٤٥عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، ص )٢(
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لكي یتحقق لابد من  العامةن النكول في المناقصات أ ضحیت ةریف السابقاومن خلال تحلیل التع

  ة:تیتحقق الشروط الآ

امتناع صاحب العطاء الفائز عن اتمام عملیة التعاقد، فالامتناع عن اتمام التعاقد في المناقصات یتمثل أولا: 

، )١(الإحالةبعد ابلاغه باعتماد قرار  ،توقیع العقددفع التأمینات النهائیة، أو عن في امتناع المتعاقد عن 

ن یكون لعذر غیر مشروع حتى التعاقد یجب أ ن امتناع المناقص الفائز عن إتمام إجراءاتویضیف الباحث إ

ومن ثم یخضع  ن یسمى ناكلا،مقبول قانونا فلا یقبل عدلا أیتحقق النكول، أما إذا كان العذر مشروعا أو 

  للجزاءات التي یخضع لها المناقص الناكل.

  .)٢(ثانیا: صدور قرار المصادقة على الإحالة من السلطة المختصة قانونا

الباحث فیما یتعلق بهذه  ، ویرى)٣(ن یقع النكول من قبل المتعاقد مع الإدارة، وخلاف ذلك غیر صحیحثالثا: إ

ن یطال الجهة یقتصر على المناقص فقط، بل یمكن أالتعاقدات لا  إجراءاتن النكول عن إتمام الفقرة إ

اب تعسفیة التعاقد لأسب إجراءاتعن اكمال الإدارة ن تمتنع الإداریة أیضا، فقد یرد في بعض الأحیان أ

مر الذي تكون ملزمة معه بتعویض المناقص ما أصابه من ضرر، وهذا ما یحصل كإلغائها للمناقصة، الأ

  .)٤(وتبلیغ المناقص به الإحالةعن التعاقد بعد المصادقة على الإدارة تمتنع إذ  قع العملي،كثیرا في الوا

ن تمضي المدة المحددة أیشترط لتحقق النكول إذ  التعاقد، إجراءاتلإكمال قانونا مضي المدة المحددة رابعا: 

  .)٥(لصاحب العطاء الفائز التي حددها القانون لغرض اتمام عملیة التعاقد

فلم یتطرق التشریع الفرنسي في  تشریعات الدول محل المقارنة من موضوع النكول،موقف  أما بشأن

ن جمیع إلى نكول العارض، وأكد على أ(الملغى) بأي من نصوصه  ٢٠١٦) لسنة ٣٦٠المرسوم رقم (

العقد،  إجراءاتالشروط التي یجب مراعاتها تحدد في وثائق الاستشارة، فهذه الأخیرة هي التي تبین بالتفصیل 

                                                             

  . ٤٦عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، ص )١(

 .٩حمد حسن اللهیبي، مصدر سابق، صأد. علي  )٢(

  .٩حمد حسن اللهیبي، مصدر سابق، صأد. علي  )٣(
  .١٥/٩/٢٠٢٢مقابلة شخصیة أجریت مع مسؤول شعبة العقود في دیوان محافظة میسان في  )(٤

 . ٤٧ص محمد شاطي هندي، مصدر سابق، عماد )٥(
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مر ذاته فیما یتعلق بقانون النظام العام ، والأ)١(لاأم  كان یمكن للمنافس الفائز التخلي عنهاإذا  وتوضح ما

  .الإرساءموضوع نكول المنافس الفائز بعد تبلیغه بقرار إلى لم یتطرق إذ  ،٢٠١٩لسنة 

، فلا یمكنه التنازل عنه، لأنه بعد الفائز بهإلى العقد  إرساءنه في الواقع بمجرد تبلیغ ك فإومع ذل

ن یطلب من یمكن للمنافس الفائز بعد اخطاره أنه ن التخلي عنه من جانب واحد، غیر أتبلیغ العقد لا یمك

رفض الطلب، وفي حالة أو  السلطة المتعاقدة فسخ العقد، ولهذه الأخیرة اختصاص تقدیري في تقریر قبول

  . )٢(الإداريالقاضي إلى الرفض یجوز له اللجوء 

 ٢٠١٨لسنة  المصري نص قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةفقد  ،ما في مصرأ

كان إذا  یام عملأوهي عشرة  ،النهائي في المدة المحددةالتأمین ن یقدم أعلى الزام صاحب العطاء الفائز 

لا ، وإ )٣(النهائي تكون عشرین یوم عملالتأمین ن مدة تقدیم إأما إذا كان خارج مصر ف المتعاقد داخل مصر،

تنفیذه بواسطة صاحب العطاء الذي یلیه حسب الترتیب، وفي جمیع أو  العقدإلغاء ة الإداریجاز للجهة 

  .)٤(ةالإداریالمؤقت حقا للجهة التأمین الأحوال یصبح 

منسحباً من  الفائز المناقص عدَ  ٢٠١٦لسنة  العامة ن قانون المناقصاتإف ،في الكویتأما  

  .)٥(اخطاره تأریخخلال شهر من  النهائيالتأمین لم یقدم إذا  المناقصة

المناقص  عدعلى في العراق نصت  ٢٠١٤لسنة  ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیةإف المقابلوفي 

) ١٥رسمیاً بتوقیع العقد خلال ( هنذار إالإحالة وبعد امتناعه عن توقیع العقد بعد التبلیغ بكتاب ناكلاً عند (

ن وزارة عالضوابط الصادرة  ، فیما نصت)٦(انذاره ومن دون عذر مشروع قانوناً) تأریخخمسة عشر یوماً من 

ربعة أ) ١٤توقیع العقد خلال مدة لا تتجاوز ( الإحالةبالتخطیط العراقیة (على المناقص الفائز المبلغ رسمیاً 

                                                             

 .٢٥٩بیو خلاف، مصدر سابق، ص )١(

)٢( https://blogao.libel.fr/peutonrenonceraunmarchepublic/  ،٢٨/٩/٢٠٢٢، تأریخ الزیارة. 

 .٢٠١٨لسنة  )١٨٢(ظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ) من قانون تن٤٠المادة ( )٣(

  .٢٠١٨لسنة  )١٨٢() من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ٤١المادة ( )٤(

 .٢٠١٦لسنة  )٤٩(من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم  )٦٥(المادة  )٥(

  .٢٠١٤لسنة  )٢(/أولا /أ) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ١٠المادة ( )٦(
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) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ١٠حكام المادة (أ، مع مراعاة الإحالةبغ التبلی تأریخعشر یوم عمل من 

  .)١(النافذة)

) ٢٩(إلى فهي تصل  ،المناقص ناكلا طویلة جداً  عداللازمة لجعل المدة  ع العراقيیشر تالن أ ویلاحظ

ما نكل إذا  فضلاً عن كسب المناقص وقتاً طویلاً  ،اهدار الوقتإلى تسع وعشرون یوماً، الأمر الذي یؤدي 

ة الإدارین التعلیمات منعت الجهة ، ویرى الباحث إن مدة توقیع العقد هي أكثر من ذلك، بحسبان أ)٢(بعد ذلك

نصت على (على جهة التعاقد عدم توقیع العقد لحین حسم إذ  بعد حسم الاعتراضات،إلا  من التعاقد

ن المدد اللازمة لحسم ، علما أ)٣(التعاقد وفق ما منصوص علیه في هذه المادة)الاعتراضات من رئیس جهة 

، وأربعة )٤(الإحالة من تأریخ التبلیغ بقرارالاعتراضات وفقا لتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة هي سبعة أیام 

ة التعاقد للبت ، وسبعة أیام لرئیس جه)٥(عشر یوما حتى تقدم اللجنة المختصة بنظر الاعتراض توصیاتها به

، وفي حال انتهاء المدد السابقة ولم یتم توقیع العقد یتم انذار المتعاقد بتوقیع العقد خلال )٦(في توصیة اللجنة

) ٢٩) یوما ولیس (٤٢(إلى  ، عندها یصل مجموع المدد السابقة)٧(انذاره تأریخ) خمسة عشر یوما من ١٥(

  یوما.

، ففي اهلمقارنة بشأنتشریعات الدول محل ا لابد من تحقق حالاته، وقد تباینت وحتى یتحقق النكول

موضوع نكول أیة إشارة إلى  ٢٠١٨انون تنظیم التعاقدات لسنة مراجعتنا لنصوص ق عبرمصر لم نجد 

 ذاإذ نص على (إ النهائي،التأمین المناقص الفائز عن توقیع العقد، سوى ما جاء في حالة الامتناع عن دفع 

                                                             

  .) الصادرة عن وزارة التخطیط العراقیة٣البند السادس عشر من الضوابط رقم ( )١(

  .٤٧ص عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، )٢(

  .٢٠١٤لسنة  )٢(/ خامسا) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ٧المادة ( )٣(

/ثانیا/أ، ب) من تعلیمات ٧ینظر المادة () سبعة أیام عمل من تأریخ التبلیغ بكتاب الإحالة)، ٧(تقدیم الاعتراض خلال ( )٤(

  .٢٠١٤) لسنة ٢تنفیذ العقود الحكومیة رقم (

یوما عمل من تأریخ  ربعة عشرأ) ١٤سبابه خلال مدة لا تزید على (أ(على اللجنة تقدیم التوصیة بموضوع الاعتراض و  )٥(

  .٢٠١٤لسنة  )٢(/ثالثا) من التعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ٧عتراض لدیها)، ینظر المادة (ایداع الا

 ) سبعة أیام عمل من تأریخ ایداع التوصیة في مكتبة...)،٧(على رئیس جهة التعاقد أو من یخوله البت بالتوصیة خلال ( )٦(

  .٢٠١٤لسنة  )٢(/ رابعا) من التعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ٧المادة (

رسمیاً  هنذار إامتناعه عن توقیع العقد بعد التبلیغ بكتاب الإحالة وبعد  _١تیة: (یعد المناقص ناكلا عند تحقق الحالات الآ )٧(

/أولا /أ) من ١٠ر مشروع قانوناً)، ینظر المادة () خمسة عشر یوماً من تأریخ انذاره ومن دون عذ١٥بتوقیع العقد خلال (

  التعلیمات نفسها.
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أو  العقدإلغاء ة... الإداریالنهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة التأمین لم یقم صاحب العطاء الفائز بأداء 

المؤقت في جمیع التأمین حد مقدمي العطاءات التالیة لعطائه بحسب ترتیب أولویاتها ویصبح تنفیذه بواسطة أ

ن المشرع المصري جعل النكول یقتصر تحققه ، ویفهم من النص أ)١(ة...)الإداریالحالات من حق الجهة 

على حالة واحدة، وهي عدم سداد المناقص الفائز للتامین النهائي خلال المدة المحددة، بینما لم یحدد المشرع 

غیر مشروع، ففي كلا الحالتین یكون ملزما بالجزاءات الواردة أو  عذر مشروعإلى كان الامتناع عائدا إذا  فیما

التأمین لة نكول المناقص بعد دفع إلى مسأن النص لم یتطرق آخر فإ جانب، ومن جانب في النص هذا من

ن یحرر تحقق النكول أمرا وارد منطقا، بحسبان أن العقد یجب أالنهائي وقبل توقیع العقد، ما یكون معها 

  .)٢(خلال خمسة عشر یوما

ذا تخلف المناقص الفائز (إعلى  ٢٠١٦لمناقصات العامة لسنة ما في الكویت، فقد نص قانون اوأ

في أي مرحلة  آخر انسحب لأي سببأو  النهائيالتأمین عن تقدیم أو  عن توقیع العقد في المیعاد المحدد له

یفرضه المجلس وفقا لأحكام هذا  آخر ولي فضلا عن توقیع أي جزاءمن مراحل المناقصة خسر تأمینه الأ

النكول وهما: عدم أو  ع الكویتي حدد حالتین للانسحابن المشر نون)، من خلال النص یتضح للباحث إالقا

صة النهائي، وترك ما عداها من الحالات المحققة للانسحاب للجهات المختالتأمین توقیع العقد، وعدم دفع 

فقد یكون الانسحاب غیر عائد للحالتین  آخر_ انسحب لأي سبببحسب الظروف وذلك بتعبیر النص _أو 

یكون المشرع الكویتي قد خالف للمشرع المصري الذي قصر تحقق النكول على  المذكورتین، وبهذا النص

  النهائي.التأمین حالة عدم دفع 

على حالات  ٢٠١٤فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة  ومقارنة مع التشریع العراقي

  تیة:لفائز ناكلا عند تحقق الحالات الآتحقق النكول بنصها (یعد المناقص ا

) خمسة ١٥رسمیاً بتوقیع العقد خلال ( هوبعد انذار  الإحالةامتناعه عن توقیع العقد بعد التبلیغ بكتاب  -١

  .انذاره ومن دون عذر مشروع قانوناً  تأریخعشر یوماً من 

 عند تقدیمه لبیانات غیر حقیقیة وبطرق غیر مشروعة ومخالفة لشروط المناقصة. -٢

                                                             

  . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٤١المادة ( )١(

 مع العقد بتوقیع التأمین النهائي سداد تأریخ من یوما عشر خمسة تتجاوز لا مدة خلال المختصة السلطة (وتلتزم )٢(

  . ٢٠١٩لسنة  )٦٩٢() من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات المصري رقم ٨٨ینظر المادة (، ...)المتعاقد
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 .)١(عدم تقدیم خطاب ضمان حسن التنفیذ) -٣

أو  ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لم تراع التسلسل الزمنيویلاحظ الباحث على هذا النص إ

ن یكون أولى هذه الحالات تقدیم البیانات غیر الحقیقیة وقوع حالات تحقق النكول، فیفترض أالواقعي ل

مینات النهائیة)، والمخالفة لشروط المناقصة، ومن ثم الامتناع عن دفع خطاب ضمان حسن التنفیذ (التأ

  وأخیرا الامتناع عن توقیع العقد.

ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة في العراق قد نظمت النكول بصورة أكثر دقة وتفصیل كما یظهر أ

المشرع المصري من حیث إلى من المشرعین المصري والكویتي، لكنها كانت مقاربة أكثر للمشرع الكویتي منه 

  راط العذر غیر المشروع لتحققه.حالات تحقق النكول واشت

  ثانیا

  الجزاءات المفروضة على المناقص الناكل

الجزاءات المفروضة على إلى تضح فیما سبق ذكره حالات تحقق النكول، لابد من التطرق بعد أن ا

القانونیة  الإجراءاتن نكول المناقص الفائز عن استكمال إذ أ ،عند تحقق إحدى هذه الحالات المناقص الناكل

توقیع جملة من الجزاءات القانونیة من قبل الإدارة، وهناك ثلاثة أنواع من الجزاءات إلى للتعاقد یجعله عرضة 

، الآخرعلى المناقص  الإحالةتتمثل بمصادرة التأمینات، و و یمكن ایقاعها على المناقص نتیجة النكول، 

 تي:، وهي كالآووضع الناكل على القائمة السوداء

(جزاء یفرض على مقدم  نهاأولیة بتعرف مصادرة التأمینات الأ مصادرة التأمینات الأولیة: أولا/

، )٢()الإرساءالمناقصة وصدور قرار  إجراءاتالعطاء الذي یخل بالتزامه من ناحیة ارتباطه بعطائه حتى نهایة 

دواعي المصلحة العامة  اتفرضهفي توقیع الجزاء على المتعاقد معها نتیجة اخلاله بالتزاماته الإدارة وسلطة 

 ،)٣(فكرة السلطة العامةإلى ستند ست ان لم تنص علیه شروط المناقصة كونهإ وسیر المرافق العامة بانتظام، و 

                                                             

 . ٢٠١٤) لسنة ٢/ أولا/ أ) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (١٠المادة ( )١(

مصدر سابق، المناقصة العامة والإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري،  د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، )٢(

 . ٢١٣، ص٢٠١٢. وفي ذات المعنى د. نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ٢٧٣ص

  .٥١، ص٢٠١١اهرة، بلاوي یاسین بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري، دار الكتب القانونیة، الق )٣(



٢٢٥ 
 

 

ونرى أن مسوغ مصادرة التأمین المؤقت یعود إلى أن الأخیر یدفع لضمان جدیة المناقص في الاشتراك في 

تمامها بلحظة توقیع العقد، وطالما انتفت غایته فقد أصبح حقا للجهة  المناقصة والاستمرار في إجراءاتها حتى

  .الإداریة

ظیم التعاقدات لسنة وقد نصت تشریعات الدول المقارنة على هذا الجزاء، ففي مصر نص قانون تن

النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة التأمین ذا لم یقم صاحب العطاء الفائز بأداء على (إ ٢٠١٨

حد مقدمي العطاءات التالیة لعطائه بحسب ترتیب أولویاتها ویصبح أو تنفیذه بواسطة أ العقدإلغاء ة... اریالإد

  .)١(ة...)الإداریالمؤقت في جمیع الحالات من حق الجهة التأمین 

إذ  یضا،التأمین المؤقت أعلى مصادرة  ٢٠١٦وفي الكویت، فقد نص قانون المناقصات العامة لسنة 

أو  النهائيالتأمین عن تقدیم أو  ذا تخلف المناقص الفائز عن توقیع العقد في المیعاد المحدد لهجاء فیه (إ

 ولي فضلا عن توقیع أي جزاءمن مراحل المناقصة خسر تأمینه الأفي أي مرحلة  آخر انسحب لأي سبب

المؤقت التأمین ران صر على خستن الجزاء لم یق، ویلاحظ أ)٢(یفرضه المجلس وفقا لأحكام هذا القانون) آخر

یراه  آخر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة اختصاص إضافة أي جزاءالمشرع فقط، بل منح 

  المؤقت. التأمین ملائما، جمعا مع جزاء خسران 

على (في حالة  ٢٠١٤وتماشیا مع ذلك، فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة في العراق لسنة 

  .)٣(مصادرة التأمینات الأولیة الخاصة بالمناقص الناكل) _١تیة: الإجراءات الآتخذ نكول المناقص ت

ولي هي سلطة مقیدة بنصوص القانون التي توجب علیها الأالتأمین في مصادرة الإدارة وسلطة 

ن مصادرة إومن ثم ف ،التعاقد إجراءات بإكمالمصادرة تأمینات الناكل عند اخلاله بالتزامه القانوني المتمثل 

  همها: أ خصائصببعدة ولي هو جزاء یتمیز الأالتأمین 

ن لم إ و حتى  ولي عند تحقق حالة من  حالات المصادرة التأمین الأن للإدارة الحق في مصادرة إ -١

 .)١(تنص علیه شروط المناقصة

                                                             

  . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٤١المادة ( )١(

 . ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (٦٦المادة ( )٢(

 . ٢٠١٤) لسنة ٢/ أولا/ ب) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (١٠المادة ( )٣(



٢٢٦ 
 

 

نكول حكم قضائي عند إلى جزاء مصادرة التأمینات الاولیة بنفسها من دون الحاجة الإدارة تفرض  -٢

كما لها الحق في اقتضاء حقها من مستحقات الناكل عن عقود سابقة لدى الجهة  ،المناقص

 .)٢(ةالإداری

الانسحاب أو  ن ضرراً ما لحقها جراء النكولإاثبات الإدارة تطلب من یلا  الاوليالتأمین ن مصادرة إ -٣

 .)٣(فالضرر مفترض

النهائي في حالة نكول المتعاقد التأمین ادرة نه كان الأولى بالتعلیمات النص على مصویذهب اتجاه أ

صدور قرار  مین نهائي بعدإلى تأن هذا الاخیر یتحول التأمین الأولي، على أساس أعن توقیع العقد، ولیس 

التأمین تلتزم بمصادرة إذ  الاولي سلطة مقیدة،التأمین في مصادرة الإدارة ن سلطة إرساء المناقصة، كما أ

  .)٤(عفاء المناقصة منهولا تملك سلطة إ مجرد حدوث النكولل

النهائي فیما لو حصل النكول بعد التأمین هل یمكن مصادرة یمكن ان نسأل لكن في ضوء ما تقدم 

  دفعه وقبل توقیع العقد؟ 

، ولا في ٢٠١٨حكم هذه المسالة لا في قانون تنظیم التعاقدات لسنة إلى لم یتطرق المشرع المصري 

حكم هذه  ٢٠١٦، بینما ذكر المشرع الكویتي في قانون المناقصات العامة لسنة ٢٠١٩نة لائحته التنفیذیة لس

لم یتقدم في هذا المیعاد لتوقیع العقد بدون أسباب مقبولة اعتبر منسحبا مع فإذا نص على (...إذ  الحالة،

أو  كان التأخیر من قبلهاإذا  النهائي مالم تقرر الجهة صاحبة الشأن تجدید المهلة لمدة مماثلةالتأمین خسارته 

  .)٥(لأسباب مقبولة)

                                                                                                                                                                                                     

الالكتروني،   الموقع سحر جبار یعقوب، الجزاءات المالیة في العقد الإداري، بحث منشور على )١(

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63067   ٥/٧/٢٠٢٢تأریخ الزیارة.  

. وأیضا د. رفیق ٣٠٩، ص٢٠١٩ ،، المكتبة الجامعیة، لیبیا١صول القانون الإداري اللیبي، طأد. محمد عبد االله الحراري،  )٢(

 . ٥٥_٥٤، ص١٩٩٩، دار المكتبي، دمشق، ١یونس المصري، مناقصات العقود الإداریة، ط

 .٢١٦، ص٢٠٠١لقاهرة، د. جابر جاد نصار، الوجیز في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، ا )٣(

 . ١٦حمد حسن اللهیبي، مصدر سابق، صأد. علي  )٤(

 . ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٦٨المادة ( )٥(



٢٢٧ 
 

 

هو الأول ن المشرع الكویتي حدد نوعین من الجزاءات تجاه من ینسحب عن المناقصة، ومن ثم فإ

 أي سبب، أو الامتناع عن توقیع العقد، أو النهائيالتأمین الاولي في حالة الامتناع عن دفع التأمین خسران 

التأمین ، والنوع الثاني هو خسران )١() من قانون المناقصات العامة٦٦كما جاء في نص المادة ( آخر،

صین النهائي في حالة الامتناع عن توقیع العقد، وبهذا یكون الامتناع عن توقیع العقد قد تكرر في الن

الاولي والنهائي؟ التأمین ن من یمتنع عن توقیع العقد سیكون معرضا لخسران المذكورین، فهل نفهم من ذلك أ

سیكون معرضا لخسران التأمینین الأولي دلالة النصین تكون الاجابة نعم، فمن یمتنع عن توقیع العقد ب

تیة الآ) أجاز الجمع بین الجزاءات من خلال العبارة ٦٦المادة (ب النص التشریعي المتمثلن والنهائي، لأ

أخرى یتضح أن  ن زاویةیفرضه المجلس وفقا لأحكام هذا القانون)، وم آخر (فضلا عن توقیع أي جزاء

ن كانت مقبولة إلى عدم توقیع العقد، فإخذ بالحسبان المسوغات التي تدفع المناقص الفائز المشرع الكویتي أ

  انتفى الجزاء ویمنح مهلة إضافیة.

نصت على مصادرة  ٢٠١٤ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة أوفي العراق، یرى الباحث 

المتعاقدة ة الإداریالتأمینات الأولیة فقط دون التأمینات النهائیة ولجمیع حالات النكول، وعلیه لا یمكن للجهة 

 ن تصادر التأمینات النهائیة حتى في حالة حصول النكول بعد دفعها وقبل توقیعفي حالة نكول المناقص أ

نتیجة  المناقص الناكل سیتحمل فرق البدلینالعقد، لسببین: الأول عدم النص على ذلك، والثاني هو أن 

  .آخر سیتحمله وهو جزاء مالي لإحالة المناقصة على مناقص آخر

الإدارة، فضلاً عن مصادرة التأمینات الأولیة المودعة لدى جهة  :الآخرعلى المناقص  الإحالةثانیا/ 

على جزاء  ٢٠١٨نصت بعض التشریعات على هذا الجزاء، فقد نص قانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة 

حد مقدمي العطاءات الإداریة سلطة تنفیذ العقد بواسطة أ، عبر منح الجهة الآخرعلى المناقص  الإحالة

النهائي خلال المهلة التأمین ذا لم یقم صاحب العطاء الفائز بأداء لصاحب العطاء الناكل، وجاء فیه (إالتالي 

حد مقدمي العطاءات التالیة لعطائه بحسب أو تنفیذه بواسطة أ العقدإلغاء ة... الإداریالمحددة جاز للجهة 

 ٢٠٠١وهو ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في إحدى أحكامها الصادرة سنة ، )٢(ترتیب أولویاتها...)

                                                             

تخلف المناقص الفائز عن توقیع العقد في المیعاد المحدد له أو عن تقدیم التأمین النهائي أو انسحب لأي سبب آخر  إذا( )١(

في أي مرحلة من مراحل المناقصة خسر تأمینه الاولي فضلا عن توقیع أي جزاء آخر یفرضه المجلس وفقا لأحكام هذا 

 .القانون)

  . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢دات التي تبرمها الجهات العامة رقم () من قانون تنظیم التعاق٤١المادة ( )٢(



٢٢٨ 
 

 

حلیة لمركز ومدینة جرجا أعلنت عن مناقصة محلیة عن عملیة والتي تتلخص وقائعه في أن الوحدة الم

اصلاح شامل لسیارة الكسح، وقد تقدمت الطاعنة بعطائها الذي تضمن أن مدة الارتباط بالعرض أسبوعین، 

وأخطرت جهة الإدارة المدعیة بقبول عطائها وطلبت منها إیداع التأمین النهائي، إلا أنها امتنعت عن ذلك 

من التزامها، لأن الاخطار جاء بعد انتهاء مدة الارتباط بالعرض، فقامت الجهة الإداریة بإسناد بحجة تحللها 

المناقصة إلى صاحب العطاء التالي مع تحمیل المدعیة فرق السعر، فقضت المحكمة الإداریة العلیا برد 

مین المؤقت، ومن ثم فإنها دعوى المدعیة إذ لا أساس لها من القانون، لأن المدعیة لم تتقدم بطلب سحب التأ

تعد قابلة استمرار الارتباط بعطائها، ونظرا لورود إخطار الجهة الإداریة بإرساء المناقصة علیها یكون قد 

اتصل علمها قبول تلك الجهة الایجاب المقدم منها، على نحو یكون معه العقد قد انعقد بین الطرفین بما یرتبه 

  .   )١(من حقوق والتزامات متبادلة

 جزاء الإحالة أیضا، إذ جاء فیه على ٢٠١٦وفي الكویت فقد نص قانون المناقصات العامة لسنة 

رسائها أو إمكان إ إعادة طرحهاأو  المناقصةإلغاء (في حالة انسحاب المناقص الفائز ینظر الجهاز... في 

  .)٢(على المناقص التالي سعرا...)

حالة نكول المناقص  (فيعلى  ٢٠١٤لسنة  لعقود الحكومیةتعلیمات تنفیذ ا في العراق، فقد نصتأما 

المناقصة على المرشح الثاني، ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناجم  إحالة _٢تیة: الإجراءات الآتتخذ 

المناقصة على  إحالةوالثاني فلجهة التعاقد الأول في حالة نكول في حالة نكول المرشح  _٣ .عن تنفیذ العقد

والثاني فرق البدلین وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشیح الأول المناقص الثالث ویتحمل كل من الناكلین 

في حالة نكول المرشح الثالث یتم مصادرة  _٤ .والثانيالأول لهما ومصادرة التأمینات الاولیة للمرشحین 

ة، ویتحمل المناقصون الناكلون الثلاثة فرق البدلین وكل التأمینات الاولیة له ویتم أعادة الإعلان عن المناقص

  .)٣(ولیة للمناقصین الثلاثة الناكلین)بحسب سعره المقدم مع مصادرة التأمینات الأ

                                                             

  ، موقع المطابع الامیریة.٢٧/٣/٢٠٠١قضائیة، في  ٤٤) سنة ٣٨٩٤حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ()١( 

 . ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم (الكویتي ) من قانون المناقصات العامة ٨٥المادة ( )٢(

إلى . وذهب البعض ٢٠١٤لسنة  )٢() من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ١٠الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة ( )٣(

تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة مخالفة للواقع ، إذ نصت على ( ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناتج عن تنفیذ أن 

الناكل هو تضمینه الفرق بین قیمة ما قدمه من عطاء مع قیمة عطاء المرشح الثاني العقد) في حین إن ما یتحمله المناقص 

له بالترتیب، في الوقت الذي تشیر فیه عبارات النص إلى التنفیذ على حساب المناقص الناكل الذي هو من الجزاءات التي 



٢٢٩ 
 

 

بالقول (...إذا نكل المقاول  ١٩٧٤حكامها سنة حكمة التمییز العراقیة آنذاك في أحد أوهذا ما أكدته م

فیتحمل المقاول الناكل فرق الزیادة تنفیذا للعقد وبحكم  آخر مقاولإلى عن تنفیذ العقد وأحیل العقد ذاته 

  .)١(القانون...)

ضمان إلى وتحمیل المناقص الناكل فرق البدلین یؤدي  الآخرعلى المناقص  الإحالةن فإ ومن ثم

عن طریق تضمینه الفرق بین السعر الذي عرضه  على ذات السعر الذي عرضه قبل نكولهالإدارة حصول 

  .)٢(وبین ما تم التعاقد به مع مناقص

ویسمى في مصر بـ (شطب المتعاقد من سجل المتعاقدین)  :)٣(ثالثا/ الإدراج في القائمة السوداء

وجود  تبینأو إذا  عند حصوله على العقدالإدارة أو ویشطب المتعاقد في حالة استعماله الغش في تعامله مع 

أو احتكار، ولا یشطب أسم المتعاقد إلا بعد أخذ رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وتخطر  احتیالأو  تواطؤ

، )٤(الهیئة العامة للخدمات الحكومیة بذلك لنشر قرار الشطب بطریق النشرات المصلحیة وعلى بوابة التعاقدات

) من قانون ٨٥تراك، كما جاء في المادة (وفي الكویت یطلق علیه الحذف من السجل والحرمان من الاش

                                                                                                                                                                                                     

لفقرتین من المادة نفسها التي نصتا على تفرض على المتعاقد في مرحلة التنفیذ، وهو ما لا یمكن التسلیم به، على عكس ا

أن التضمین یكون حصیلة الفرق بین المبالغ الخاصة بالترشیح لهما، وهي بلا أدنى شك تعني قیمة عطاءاتهما، لذلك ندعو 

رق تي ( إحالة المناقصة على المرشح الثاني، ویتحمل المناقص الناكل فالمشرّع العراقي إلى تعدیل هذه الفقرة لتكون كالآ

  . ١٦٣البدلین الناجم عن عطاءاتهما). ینظر عماد محمد شاطي هندي، مصدر سابق، ص

إبراهیم المشاهدي، المبادئ القانونیة في قضاء خلیل ینظر  ١٣/٥/١٩٧٤في  ١/٧٤/م٢١٥و ٥٢٣/١٣/٧٣حكم رقم  )١(

  .٦٤٨، ص١٩٨٨التمییز، منشورات وزارة العدل / بغداد،  محكمة

 .١٥٧، مصدر سابق، صعماد محمد شاطي هندي )٢(

نها (تلك القائمة الخاصة بإدراج ورفع المتعاقدین العراقیین من المقاولین وشركات المقاولة عند أتعرف القائمة السوداء ب )٣(

اخلالهم بالتزاماتهم التعاقدیة وتكون إجراءات الادراج والرفع في تلك القائمة وفقت التعلیمات والضوابط المنظمة له). ینظر 

لاویش مصطفى إبراهیم الزلمي ومحمد كاك االله سمایل، دور الرقابة الإداریة في تفعیل القائمة السوداء، بحث منشور ك د.

 .٨٥، ص٢٠١٦، ٢، الجزء ١، العدد ١، المجلد ١في مجلة تكریت للحقوق، السنة 
بواسطة غیره الغش أو التلاعب في تعامله إذا تبین أن المتعاقد استعمل بنفسه أو  - ١(یجب فسخ العقد في الحالات الآتیة:  )(٤

إذا تبین وجود تواطؤ أو ممارسات احتیال أو فساد أو احتكار.  - ٢مع الجهة الإداریة المتعاقدة أو في حصوله على العقد. 

ویشطب اسم المتعاقد في الحالتین  ،إذا أفلس المتعاقد أو أعسر...ویتم الفسخ في الأحوال المشار إلیها تلقائیا -٣

) من سجل المتعاملین بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتخطر الهیئة ٢،١لمنصوص علیها في البندین (ا

 ةالماد ،العامة للخدمات الحكومیة بذلك لنشر قرار الشطب بطریق النشرات المصلحیة وعلى بوابة التعاقدات العامة...)

  المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢الجهات العامة رقم ( ) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها٥٠(
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ضوابط وزارة التخطیط المتعلقة بآلیة تعلیق  في العراق، فقد نصت، أما )١(٢٠١٦المناقصات العامة لسنة 

حالات الإدراج في القائمة السوداء من بینها المتعاقدین في القائمة السوداء، على أو  دراج ورفع المناقصینوإ 

ضرار الإحالة ومن دون عذر مشروع بقصد الإیع صیغة العقد بعد التبلیغ بقرار (الامتناع عن توقحالة 

دراج في القائمة السوداء یدخل ضمن قائمة الجزاءات التي یتعرض لها ، وعلیه فإن الإ)٢(بالمصلحة العامة)

ن تلغى أراج المناقص في القائمة السوداء دن توقیع العقد، ویترتب على قرار إالمناقص الفائز الممتنع ع

  .)٣(دراج فیهاائز عند صدور قرار الإالصادرة للمناقص الف الإحالةقرارات 

  الفرع الثاني

  زوال الشخصیة القانونیة للمناقص الفائز

تنفیذه، أم  العقدإبرام في مرحلة ر الشخصي ذات أهمیة كبیرة، سواء ن فكرة الاعتباسبق أن أوضحنا أ

بعض المتغیرات التي تكون ذات تأثیر على قدرة المتعاقد في تنفیذه الإدارة ولكن قد تطرأ على المتعاقد مع 

عند الإدارة التي كانت محلا للاعتبار من جانب  بشخصیة المتعاقدخلال من شأن هذه الظروف الإ إذ للعقد،

من لمتعاقد، ال الشخصیة القانونیة لزو إلى ، فهناك مجموعة من الحالات التي تؤدي )٤(إبرام العقد معهقیامها ب

  إذا كان شخصا طبیعیا أو انتهاء شخصیته المعنویة إذا كان شخصا معنویا. بینها حالة وفاة المتعاقد

ننا بصدد البحث عن حدوث حالة زوال الشخصیة القانونیة للمناقص تحدیدا بعد تبلیغه بقرار إلا أ

ي تهتن إذ یحصل في كثیر من الأحیان أن وقبل توقیع العقد، فما هو الحكم القانوني لمثل هذه الحالة، الإحالة

شخصیة المناقص الفائز في مثل هذا الوقت الحرج، فكیف عالجت تشریعات الدول محل المقارنة مثل هذا 

  الظرف الطارئ؟ 

                                                             

الحذف من السجل والحرمان من  _(الجزاءات التي یوقعها المجلس على المقاولین والموردین أو متعهدي الخدمات هي: ج )١(

 ) خمسة سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة). ٥الاشتراك لمدة لا تتجاوز (

لیة تعلیق وادراج ورفع المناقین أو المتعاقدین المخلین بالتزاماتهم التعاقدیة مع الجهات آ) ٢٠البند (ثانیا) من ضوابط رقم ( )٢(

  الصادرة عن وزارة التخطیط.  –التعاقدیة الحكومیة في القائمة السوداء 

  .)٢٠ضوابط رقم ( ) من٦البند (سابعا/  )٣(

  . ١٥٤، ص٢٠٠٣المجید، فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  د. عبد العلیم عبد )٤(
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نصا صریحا یعالج حكم انتهاء  ٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة إلى لم نجد عبر رجوعنا 

مر ذاته فیما یتعلق بموقف إبرام العقد، والأوقبل  الإرساءلفائز بعد تبلیغه بقرار الشخصیة القانونیة للمنافس ا

من خلال الرجوع یظهر لنا ، لكن ٢٠١٩، ولائحته التنفیذیة لسنة ٢٠١٨قانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة 

المتنافسین بنتائج خطار المناقصین أنه أوجب على إدارة التعاقدات إ ٢٠١٨تنظیم التعاقدات لسنة  قانونإلى 

أو  خطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبولاء فیه (على إدارة التعاقدات إجإذ  المناقصة،

فور اعتماد السلطة المختصة لها... ویكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة لغاء الإأو  الاستبعاد

تجاوز  خطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لاأیام تبدأ من الیوم التالي لإخطارهم بالقرار وی

یترتب على اخطار المناقص الفائز تبدل مركزه القانوني من مناقص و  ،)١(یام ...)یومین بعد انقضاء السبعة أ

خصوصا وأن القضاء ى، أخر  مرحلة تنفیذه من جهةإلى العقد إبرام متعاقد من جهة، والانتقال من مرحلة إلى 

فینطبق المصري استقر على انعقاد العقد الإداري بمجرد حصول واقعة العلم بالقبول من الموجب،  الإداري

ثناء تنفیذ العقد، نظرا لاتحاد قد أحكم وفاة المتعا الإرساءعلى انتهاء الشخصیة القانونیة للمناقص المبلغ بقرار 

بعده، ومن ثم أم  قانونیة قبل توقیع العقدالمركز القانوني، فهو متعاقد سواء حصلت واقعة انتهاء الشخصیة ال

السماح للورثة بالاستمرار في تنفیذ العقد، وهو ما أو  النهائي،التأمین ة انهاء العقد ورد الإدارییحق للجهة 

ثناء التنفیذ یحق للجهة إذ جاء فیه (في حالة وفاة المتعاقد أ ،٢٠١٨نص علیه قانون تنظیم التعاقدات لسنة 

السماح لهم بالاستمرار أو  النهائي للورثة ما لم یكن لها مطالبات قبل المتعاقدالتأمین نهاء العقد ورد الإداریة إ

  .)٢(في تنفیذ العقد...)

                                                             

 . ٢٠١٨) لسنة ١٨٢رقم (قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  ن) م٣٩المادة ( )١(

ن وفاة أدل. ویستفاد من هذا النص المع ٢٠١٨لسنة  )١٨٢() من قانون تنظیم التعاقدات المصري رقم ٥٠نص المادة ( )٢(

نهاء العقد أو السماح للورثة بالاستمرار في إبل یخول الجهة الإداریة بین  ،المتعاقد لا تؤدي بذاتها لإنهاء العقد بقوة القانون

ما لم تكن لدیها مطالبات قبل المتوفى، لكن  ،تنفیذ العقد، فإذا اختارت انهاء العقد توجب علیها إعادة التأمین النهائي لهم

) من اللائحة التنفیذیة ١٠٣إجازة استمرار الورثة في تنفیذ العقد خلفا للمتعاقد الأصلي مقیدة بشروط نصت علیها المادة (

مبالغ لقانون تنظیم التعاقدات (...وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لحصر الاعمال المنجزة وتكلفتها وتحدید ال

المنصرفة حتى تأریخ الوفاة والمبالغ المتبقیة له والاعمال المتبقیة في العقد ویدعى لحضور اعمال اللجنة ممثل عن ورثة 

المتوفى ویجوز السماح للورثة أو ممثلهم حال تقدیمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنیة أو المالیة للاستمرار في تنفیذ العقد 

ن یعینوا عنهم وكیلا خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تأریخ الوفاة لإتمام الجزء غیر أحددة به شریطة بالشروط والمواصفات الم

المنفذ من العقد وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العقد یتم محاسبتهم وتنفیذ الجزء المتبقي عن طریق طرح 

 خرى).أعملیة 
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تمام عملیة إقدرة الورثة على  فرضیةن إ یرىإذ  وهناك من یعترض على خلافة الورثة للمتعاقد،

داء تلك أن صلاحیتهم في لأساس من الواقع، أعلى  لا یقوم الفائز التعاقد بعد موت مورثهم صاحب العطاء

زمان السابقة یـقـتـفـون حرفة ولأن الورثة لم یعودوا كما في الأكفاءة وخبرة كافیتین، إلى الاعمال لربما یحتاج 

في استكمال  ىمورثهم، لذلك لكي لا تتعطل المرافق العامة، نتـیـجة عدم رغبة ورثة صاحب العطاء المتوف

في  للإطالةوتجنباً ته، بسبب عدم امتهان الورثة لحرفأو  قدم علیه مورثهم صاحب العطاء،أذي التصرف ال

، أن ینص الإداريالعقد إبرام التي ینتج عن تطبیقها ضیاع للوقت وتفویت الفرصة في الانتفاع من  الإجراءات

بعد صدور قرار  ىالذي توفمع صاحب العطاء (الشخص الطبیعي) الإداري العقد إبرام في القانون على عدم 

وكانت تتوفر فیهم  ،عرض الورثة استعدادهم للمضي في تنفیذ العقدإلا إذا  ،الإداريالعقد برام لإعلیه  الإحالة

ة ملزمة الإداریستكون الجهة  من ثمالسعر المتفق علیه سابقاً، و أو  جرساس الأأالضمانات الكافیة وعلى 

تلزم و  ،ذلك، ومن ثم ستكون مسیئة في استعمال حقها في عدم التعاقد معهمالعقد مع الورثة بالرغم من إبرام ب

  .)١(في هذه الحالة بتعویض الورثة عما یفوتهم من كسبالإدارة 

وما دام الحدیث عن المشرع المصري، فإننا نتساءل عن حكم انتهاء شخصیة المتعاقد بعد دفع 

نصت  ٢٠١٩ن اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة لنهائي وقبل توقیع العقد، خصوصا أاالتأمین 

  ؟)٢(النهائيالتأمین على ضرورة توقیع العقد خلال خمسة عشر یوما بعد دفع 

ن حكم هذا الفرض لا یختلف عن الحكم الذي سقناه قبل قلیل، ففي حال حصول ویرى الباحث إ

ثناء لتین ینطبق على وفاته حكم وفاته أع العقد، بكلتا الحابعده وقبل توقیأو  النهائي،التأمین الوفاة قبل دفع 

  لیه.نعقد باتصال القبول بعلم من وجه إیالإداري تنفیذ العقد ما دام العقد 

ن قانون المناقصات العامة في مصر، لأما في الكویت، یكاد الحكم مختلف عما علیه الحال أ

نص على (... ولا یعتبر إلا من تأریخ توقیع العقد، إذ ا لم یعدّ المناقص الفائز متعاقد ٢٠١٦الكویتي لسنة 

  .)١(التوقیع على العقد) تأریخمن إلا  المناقص الفائز متعاقدا

                                                             

 . ١٦٤، مصدر سابق، صمحمد عبود ناجي البهادلي )١(

(...وتلتزم السلطة المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یوماً من تأریخ سداد التأمین النهائي بتوقیع العقد مع  )٢(

) لسنة ٦٩٢) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٨٨المتعاقد...)، المادة (

٢٠١٩.  
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مر ذاته في العراق، فقد سایر المشرع العراقي موقف التشریعات السابقة بعدم تضمین النصوص الأو 

 الإحالةاء شخصیة المتعاقد بعد التبلیغ بقرار المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومیة نصا صریحا یبین حكم انته

مر عاقدات الجهات الحكومیة سواء في أبحثنا في النصوص المنظمة لت عبرلم نجد إذ  وقبل توقیع العقد،

ة ضوابط وزار أم  ،٢٠١٤ت تنفیذ العقود الحكومیة لسنة في تعلیماأم  ،٢٠٠٤سلطة الائتلاف (المنحلة) لسنة 

الاضرار بمبدأ سیر المرافق العامة بانتظام إلى لة، وهذا ما قد یؤدي هذه المسأالتخطیط، نصا یبین حكم 

ة تبعا لاختلاف الإداریالتعاقد، واختلاف الحلول بین المؤسسات والجهات إبرام  إجراءاتواطراد، وإطالة 

قیام الجهات إلى الاجتهادات في ظل هذا النقص التشریعي، وعلى الرغم من ذلك، فان الواقع العملي یشیر 

ة لتوقیع العقد، الإداریضرورة الحضور امام الجهة إلى المتعاقد یدعى بموجبه إلى الحكومیة بتوجیه إنذار 

الإنذار، ویبقى مصیر التعاقد خاضعا للسلطة التقدیریة  الإدارة بحصول الوفاة بعد توجیهبالمقابل یتم اشعار 

  .)٢(قیدهای طالما لا یوجد نص الإداریة طالبة التعاقدللجهة 

ولا نتفق مع ما یجري علیه الواقع العملي في دوائر الدولة لمعالجة حالة انتهاء شخصیة المتعاقد بعد 

الإحالة في العراق لا ینعقد بمجرد المصادقة على الإداري ن العقد مناقصة علیه وقبل توقیع العقد، لأال إحالة

لما نصت علیه  الإحالة وتسلیمه له رسمیا، وفقابقرار  ن كانت الأخیر بمثابة القبول، بل بتبلیغ المناقصوإ 

 الإحالةن واقعة زوال شخصیة المتعاقد حالت دون تحقق شروط نفاذ قرار ، وبما أ)٣(ضوابط وزارة التخطیط

التشریعیة لمثل هذه نافذا بحقه، وفي ظل انعدام المعالجات  الإحالةلتعذر تبلیغه واستلامه، علیه لا یكون قرار 

منعدما لاستحالة  زوال شخصیتهأو  صبح بموت المتعاقدالإحالة أن قرار ، نرى أن الحل یكمن في أالحالة

المناقصة  إلى إحالةن تعمد الإحالة أما یوجب على اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على تحقق محله، 

  .)٤(الإحالة والتعدیل إجراءاتختصاصها بمراجعة ذي یلي المناقص المتوفى، استنادا لاعلى المناقص ال

                                                                                                                                                                                                     

  المعدل.  ٢٠١٦) لسنة ٤٩الكویتي رقم (العامة ) من قانون المناقصات ٦٤( المادة )١(

 .١٥/٩/٢٠٢٢جریت مع مسؤول شعبة العقود في محافظة میسان، تأریخ المقابلة أمقابلة شخصیة  )٢(

یة المناقصین بذلك (یعد قرار الإحالة نافذا من تأریخ تبلیغ المناقص الفائز به واستلامه رسمیا وعلى جهة التعاقد اشعار بق )٣(

  تحریریا) ینظر الفقرة (خامس عشر) من الضوابط نفسها.

/ثانیا) من ٥(مراجعة إجراءات الإحالة والتعدیل أو المصادقة أو عدم الاخذ بتوصیات لجان التحلیل...)، ینظر المادة ( )٤(

  .٢٠١٤) لسنة ٢رقم ( تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة
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إلى  )١(حد الفقهإذ یذهب أ ومما یتصل بالحالة السابقة حالة انحلال الشركة المتعاقدة قبل توقیع العقد،

ص معنوي مجازي لا ورثة ن الشركة هي شخإلى إنهاء العقد، لأن انحلال الشركة المتعاقدة یؤدي القول بأ

ن الشركة تبقى قائمة فإ )٢(في فترة التصفیةأما  الحل نهائیا، راءاتإجبعد إتمام إلا  ن العقد لا ینتهيلها، بید أ

التصفیة لإنهاء العقد،  دمجر إلى ن تستند في تنفیذ العقد، بل لیس للإدارة أقانونا، ومن ثم یكون لها الاستمرار 

 على نوعین شركات أموال ن الشركاتإلى أالعقد على خلاف ذلك، مع الإشارة  إذا نص مرویختلف الأ

لا مجال لذكرها، لئلا نخرج عن موضوع الأخرى حكام خاصة تختلف عن وشركات وأشخاص، ولكل منها أ

المدة اللازمة لتوقیع العقد بعد محله خلال  آخر البحث، لكن في حالة موت المدیر المفوض فیمكن تعیین

  ة له بضرورة الحضور لتوقیع العقد.الإدارینذار الجهة إ

شخصیة أحدهم بعد صدور قرار  من شخص في عطاء واحد، وانتهاء أكثرلكن ما حكم اشتراك 

  ؟الإحالة

الشركات أو  للكیاناتأجاز  ٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة للإجابة على ذلك نشیر إلى أن 

التعاقد كمرشح  إجراءاتالمعنویة الراغبة في المنافسة الانطواء في مجموعة اقتصادیة واحدة للمشاركة في 

في إلا  توقیع العقد تأریختقدیم العطاء و  تأریخ، ولم یجز تعدیل هیكلیتها بین )٣(صاحب عطاء وحیدأو  واحد

مهامه لأسباب خارجة عن إرادته، فإن لهذا ن یؤدي إذا ما ثبت أن أحد الشركاء لم یعد قادرا على أ حالة

العقد، وكذلك إبرام  إجراءاتفي  ن یطلب من الجهة المتعاقدة السماح له بالاستمرار في المشاركةالتجمع أ

حدى المجموعات ذات أو أكثر من أعضاء إ ن یستبدل بهذا العضو واحداعلى أ - عند الاقتضاء–الموافقة له 

في هذا المطلب بعد یها ي التجمع، وعلى الجهة المتعاقدة أن تعلن رأأعضاء جدد فأو  الصلة، لیكون عضوا

                                                             

 .٤٤٣، الأسس العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، صد. سلیمان محمد الطماوي )١(

عمال الشركة تجاه كل من الشركاء والغیر. أنهاء إنها (مجموعة من الإجراءات والعملیات التي تهدف إلى أتعرف التصفیة ب )٢(

الجامعي،  د. مصطفى كامل طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في شركات الأشخاص وشركات الأموال، دار الفكر

، ١. وینظر أیضا د. لطیف جبر كوماني، الشركات التجاریة، مكتبة السنهوري، بغداد، ط٥٢، ص٢٠٠٧الإسكندریة، 

  . ٣٢٣، ص٢٠١٥

  .٢٠١٩من الجزء التنظیمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ) ٢١٤٢_١٩المادة ( )٣(
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طار شروط المشاركة المحددة من قبلها إعادة تشكیله، وذلك في إتجمع كافة بعد أعضاء ال فحص كفاءة

  .)١(لإسناد عقد الشراء العام

بنصه (یحظر على  ٢٠١٨ما في مصر فقد أجاب عن ذلك قانون تنظیم التعاقدات المصري لسنة أ

متقدم شریكا بالشراكة مع الغیر بأكثر من عطاء لعملیة واحدة ما لم یكن الأو  مقدمي العطاءات التقدم بالذات

ة في حال الإداریمع الغیر بحصة لا تسمح له بالتأثیر في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء ویجب على الجهة 

التأمین یلولة ادة استبعاد العطاءات المخالفة وأمخالفة الحظر المنصوص علیه في الفقرة الأولى من هذه الم

ي التأمین النهائي وتحمیل المتعاقد بأیلولة لى الحساب وأأو التنفیذ ع فسخ العقدأو  ةالإداریالجهة إلى المؤقت 

خطار جهاز الإداریة إتبین لها مخالفة الحظر بعد التعاقد كما یجب على الجهات إذا  خسارة تحلق بها

ن المشرع ، یظهر من النص أ)٢(ي مخالفة لأحكام هذا القانون...)فسة ومنع الممارسات الاحتكاریة بأالمنا

بالمشاركة مع الغیر في عطاء أم  مي العطاءات من التقدم بأكثر من عطاء سواء بالذاتالمصري منع مقد

ن انتهاء شخصیة باتخاذ قرارات مؤثرة، وعلیه فإ كانت حصة الشریك لا تسمح لهإلا إذا  واحد لعملیة واحدة،

على العطاء، كونه  اثرن وجوده لیس ذي الإرساء طالما أالمناقصة علیه لا تؤثر على قرار  إحالةالشریك بعد 

نلاحظ تشدد المشرع المصري بموجب النص  آخر في العطاء هذا من جانب، ومن جانب شریك غیر أساسي

وجب على فضلا عنه أنه أالعقد، إبرام أعلاه في تقریر جزاء مخالفة الحظر بالتقدم بأكثر من عطاء، حتى لو 

السماح أو  العقدإلغاء الخیار بین أو  سلطة الجوازحد هذه الجزاءات، ولم یمنحها الإداریة إیقاع أالجهة 

اخطار جهاز أیضا ة الإداریلصاحب العطاء المخالف بالاستمرار في تنفیذ العقد مثلا، كما یجب على الجهة 

ن التقدم بأكثر من عطاء القیام ببعض ت الاحتكاریة، فقد یكون من شأحمایة المنافسة ومنع الممارسا

  ن تنال من مبدأ التنافسیة في المناقصات العامة.غیرها من الأفعال التي من شأنها أو  الممارسات الاحتیالیة،

على (یتعین على  ٢٠١٧نة ما في الكویت، فقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة لسأ

سمحت المناقصة إذا  عدا العطاءات البدیلة ،ن لا یتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحدالمناقص أ

                                                             

  .٢٠١٩العام الفرنسي لسنة ) من الجزء التنظیمي لقانون النظام ٢١٤٢_٢٦المادة ( )١(

  المعدل.  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٣٣المادة ( )٢(
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) من قانون ٨٥نه یخضع للجزاءات الواردة في المادة (أو المتعهد ذلك فإ ، وفي حالة مخالفة المناقص)١(بذلك)

التي تتمثل بـ (الإنذار، تخفیض الفئة، الحذف من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة لا  )٢(المناقصات العامة

القانون الكویتي قد منع اشتراك  ن، وعلیه فإ)٣(ة دائمة)الحذف من السجل بصفأو  ) خمس سنوات٥تجاوز (

  . الإحالةحدهم على قرار ، مما لا یدع مجالا للحدیث عن أثر وفاة أكثر من مناقص في عطاء واحدأ

كثر من مناقص في أما في العراق فیبدو الأمر مختلفا، لأن ضوابط وزارة التخطیط أجازت اشتراك أ

كثر من مناقص في تقدیم عطاء واحد لتنفیذ العقد تكون نصها (في حالة اشتراك أوجاء في تقدیم عطاء واحد، 

، )٤(صولیا مع العطاء)نیة تكافلیة في ذلك لتنفیذه على أن یقدم عقد المشاركة مصادق علیه أمسؤولیتهم تضام

عطاء خالف كل من المشرع المصري الذي حظر التقدم بأكثر من قد بهذا النص یكون التشریع العراقي و 

، والمشرع الكویتي الذي منع التقدم بأكثر من عطاء لعملیة تعاقدیة واحدة إلا في حالة واحدة لعملیة واحدة

  .أم غیر ذلك مطلقا، سواء كان الاشتراك مؤثر على العطاء،

مر تنظیمها لإرادة اطرافه، ة غیر المسماة التي ترك القانون أن عقد المشاركة یعد من العقود المدنیإ

قلون بتنظیم بنوده، شریطة عدم مخالفة النظام العام والآداب، ومصادقته من الكاتب العدل، عندها لا فیست

إذ یحصل في الواقع  العقد،أو  كثر من مناقص في تنفیذ المناقصةإلى النص أعلاه من اشتراك أمانع استنادا 

ن مسؤولیتهم تضامنیة بالحقوق ثر بعطاء واحد لتنفیذ مشروع معین، وتكو أو أك ن تتقدم شركتینالعملي أ

إبرام المناقصة وقبل  إحالةحد الشركاء بعد رعة انجاز العمل، وقد یؤدي وفاة أوالواجبات، ما یساهم في س

ن الشركاء على مستوى مسؤولیتهم تضامنیة تكافلیة، أي أ نإبرام العقد، خصوصا أالتأثیر على إلى العقد 

ن الشراكة تقوم على أساس بین الشریك وغیره من الشركاء، لأ تبعیةواحد من حیث المكانة، فلا توجد رابطة 

إبرام العقد، وهذا من  إجراءاتالاضرار بإلى حدهم ترض المساواة بینهم، فتؤدي وفاة أنیة المشاركة فهي تف

                                                             

نه (هو أ. ویعرف العطاء البدیل ب٢٠١٧لسنة  )٣٠() من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة رقم ٤٦/٦المادة ( )١(

صفات الفنیة عن العطاء الأصلي المقدم لأسباب خارجة عن إرادة مقدم العطاء أو الظروف عطاء آخر یختلف في الموا

القاهرة أو لعدم وجود الحد الأدنى من المصنعین أو الموردین ولا یقل عن المواصفات الفنیة المطروحة بالمناقصة ویكون 

 .  ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي لعامة) من قانون المناقصات ا١متفقا مع شروطها المعلن عنها). ینظر المادة (

  .٢٠١٧لسنة  )٣٠() من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة رقم ٤٦/٧المادة ( )٢(

 . ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٨٥المادة ( )٣(

 ) الصادرة عن وزارة التخطیط. ١ز) من ضوابط رقم ( الفقرة (أولا/ )٤(
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ق حسم التعاقد، مما ینعكس سلبا على مسؤولیة المرف إجراءاتإطالة إلى ، ویؤدي الإدارين یربك العمل شأنه أ

حد الشركاء أو تبین أثر وفاة أ ن الضوابط لم توضحمن ذلك، فإفي اشباع الحاجات وتقدیم الخدمات، وبالرغم 

في ظل هذا غیر ذلك، و أم  قبل توقیع العقد، فهل یتم الاستمرار بالتعاقد مع الشركاء الباقین، الإحالةعلى 

التعاقد طالما  إجراءاتفي المضي قدما بنه لا مانع من استمرار باقي الشركاء القصور التشریعي، نرى أ

ن یتم تعدیل عقد الشراكة بما ینسجم مع الوضع الجدید، وموافقة المقدرة الفنیة والمالیة شریطة أ توافرت لدیهم

  الإدارة.

  المطلب الثاني

  العقدإبرام بعد  المتعاقد محل الاعتبارشخصیة المنازعات المتعلقة ب

جاء نتیجة لاتصافه بمجموعة من المواصفات  الإحالةللمتعاقد معها بموجب قرار الإدارة ن اختیار إ

والممیزات التي جعلته مؤهلا دون غیره لتنفیذ العقد موضوع الخدمة العامة، من قبیل مقدرته المالیة والفنیة 

صیة منفذ العقد ، فتتأثر شخأوضاعا تخل بما تقدموسمعته التجاریة، لكن قد تطرأ اثناء مرحلة تنفیذ العقد 

إلى نتیجة لتنازل المتعاقد الأصلي عن تنفیذ العقد أو  یشارك معه تنفیذ العقد، آخر نتیجة لإدخال طرف

ن الاعتبار الشخصي یعد مانعا من موانعهما، فهل تسمح التشریعات للمتعاقد بمثل هذه الغیر، ولا شك أ

لمقارنة في مثل هكذا حالات؟ ولأجل التعرف كیف تعاملت تشریعات الدول محل ا آخر بمعنىأو  التصرفات؟

من الباطن، بینما سنبحث في الفرع التعاقد  الأولفرعین، سنبحث في الفرع إلى على ذلك قسمنا هذا المطلب 

  التنازل عن العقد. الثاني

  الفرع الأول

  التعاقد من الباطن

ذ بنفسه الالتزامات المفروضة ن ینفألا وهي أن على المتعاقد أ ة بصفة جوهریة،الإداریتتصف العقود 

نظرا  ،ةالإداریعلیه بموجب العقد، وهنا یلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بارزا في نطاق العقود 

العقد تراعي توافر بعض الاعتبارات المحددة بدقة إبرام عند الإدارة الوثیقة بالمرفق العام، فالإداري لصلة العقد 
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تم حة العامة على أمانة، وعلى نحو یحقق المصلل بما یضمن تنفیذ العمل بدقة وأتمفي شخص المتعاقد المح

  وجه، ویؤمن سیر المرفق العام بانتظام واطراد، لذا یعد الاعتبار الشخصي مانع من موانع التعاقد من الباطن.

ى الوجه افر العدید من الجهود لضمان تنفیذها علب تنفیذ العقد في الوقت الراهن تضبالمقابل یتطل

ة وتطورها، وتدخل العوامل الاقتصادیة وتقدم الإداریالذي یحقق المنفعة العامة، وذلك بسبب تنوع العقود 

قد یتطلب مشروع  ،الأسالیب الفنیة، فنظرا للتطور العلمي والفني والتخصص الدقیق في شتى مجالات الحیاة

أو غیرها من المشاریع المعقدة اجتماع العدید من الشركات المتخصصة  من المشروعات العامة كمترو الانفاق

تؤثر بشكل  ظروف معینةالإداري ثناء تنفیذ العقد من أجل إنجازه على الوجه الأكمل، كما أنه قد یطرأ أ

ة بالكفاءأم  سواء تعلقت هذه الظروف بالمقدرة المالیة له، ،في تنفیذ التزاماته ملحوظ على قدرة المتعاقد

التعاقد من الباطن مع إلى بإنجاز التزاماته من دون اللجوء  ، الأمر الذي یجعل من الصعب قیامه)١(الفنیة

ة وفقا للضرورات الإداریصبح التعاقد من الباطن أسلوبا طبیعیا لتنفیذ العقود آخرین، لذلك أ متعاقدین

الإداریة، وأصبح من المنطق تنفیذ العقود الاقتصادیة والفنیة، وطریقة مناسبة لمشاركة الشركات الصغیرة في 

، وعلیه )٢(صلیة في موعدها المحددقدین من الباطن لتنفیذ عقودهم الأمع المتعاالإدارة ن یرتبط مقاولو أ

في حین سنبحث في البند ثانیا معنى التعاقد من الباطن، أولا  إلى بندین، سنتناول في البندهذا الفرع دراسة 

  ن دون موافقة الإدارة.طن من الباثر التعاقد مأ

  

  

                                                             

حكام التعاقد من الباطن في العقود الإداریة دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة أد. عمار التركاوي وزیاد العرسان،  )١(

 ١٩٧٥) لسنة ١٣٣٤_٧٥وقد عرف قانون التعاقد من الباطن رقم (. ٤٩، ص٢٠١٦، ٤٩، العدد ٣٨البعث، المجلد 

) التعاقد من الباطن بأنه (عملیة یتعاقد بمقتضاها مقاول وتحت مسؤولیته من الباطن مع شخص آخر ١المعدل في المادة (

)، فیتضح أن المشرع یوصف بالمتعاقد من الباطن لتنفیذ كل أو جزء من عقد المقاولة أو جزء من العقد المبرم مع رب العمل

الفرنسي یذهب إلى أن التعاقد من الباطن یشتمل التنفیذ الكلي أو الجزئي للعقد الاصلي، إلا أن غالبیة الفقه الفرنسي یذهب 

إلى عكس ذلك، بمعنى أن التعاقد من الباطن لا یكون إلا بصورة جزئیة من العقد العام، وهو ما تبانها المشرع الفرنسي في 

  .  ٥٥قود الإداریة المتعاقبة، ینظر المصدر نفسه، صقوانین الع

، ٢٠١٣، ١كنعان محمد محمود المفرجي، الاعتبار الشخصي في العقد الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ط )٢(

 . ١٠٨ص
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  أولا

  معنى التعاقد من الباطن

لقد خلت تشریعات الدول محل المقارنة المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومیة من تعریف محدد لمفهوم 

نه الذي عرف التعاقد من الباطن بأ ٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  باستثناءالتعاقد من الباطن، 

داء جزء آخر یسمى المتعاقد من الباطن أ شخصإلى العملیة التي یعهد بموجبها العارض وتحت مسؤولیته 

  . )١(ةالإداریمن خدمات العقد المبرم مع الجهة 

نه (ذلك التصرف القانوني الذي یعهد من خلاله لفقه، فیعرف التعاقد من الباطن بأما على مستوى اأ

نه (تصرف آخر بألفاظ مختلفة ودلالة واحدة، بأ ، وعرفه)٢(جزء من العقد الأصلي)الغیر بتنفیذ إلى المتعاقد 

(المتعاقد من الباطن) بتنفیذ جزء من محل العقد  آخر شخصالإدارة إلى قانوني یعهد بموجبه المتعاقد مع 

، )٣(طن)ن یبقى المتعاقد الأصلي مسؤولا عن تنفیذ العقد برمته وضامنا للمتعاقد من الباالأصلي على أ

ومقاول الإدارة المتعاقد مع  –نه (اتفاق بین المقاول الأصلي تفصیلا عُرف التعاقد من الباطن بأكثر وبصورة أ

ن یعهد لهذا تسهیل عملیة انجاز موضوع العقد بأمتعاقد من الباطن یقصد به المقاول الأصلي  –ثانوي 

كثر من العمل نظرا لضخامة موضوع العقد وتشعب نظم التكنولوجیا والتي أو أ المتعاقد من الباطن تنفیذ جزء

أفراد مع أو  الاستشاریةأو  التعاقد مع الشركات التي تمتلك هذه الخبرات الفنیةإلى یحتاج المقاول فیها 

 آخر نه (العملیة التي یقوم من خلالها المتعاقد بتكلیف شخصآخر بأ ، بینما عرفه)٤(یحملون مهارات فنیة)

الإدارة جزء من العقد المبرم بینه وبین أو  وتحت مسؤولیته یحمل وصف المتعاقد من الباطن بتنفیذ كل

ن التعاقد من الباطن هو (اتفاق بین المتعاقد الأصلي والمتعاقد من الباطن ، ویرى الباحث إ)٥(المتعاقدة)

                                                             

 .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٩٣_٢المادة ( )١(

، دار زین الحقوقیة، بیروت، ١میر قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، الجزء الثاني، طد. علي عبد الأ )٢(

  . ٢١٠، ص٢٠١١

 . ١٠٤، ص٢٠٠٩د. عبد االله طالب محمد الكندري، النظام القانوني لعقود البوت، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٣(

، رسالة B.O.Tحقوق الناشئة عن عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة براهیم محمود الحسیني، الالتزامات والإعلاء  )٤(

  . ٥٥_٥٤، ص٢٠٠٨جامعة بابل، –ماجستیر، كلیة القانون 

د. طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على التعاقد معها في العقود الإداریة وضوابطها، دار النهضة العربیة،  )٥(

  . ٣٥٨، ص٢٠٠٩القاهرة، 
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قد من الباطن تنفیذ جزء من العقد تحت المتعاإلى ة بموجبه یعهد المتعاقد الأصلي الإداریبموافقة الجهة 

  مسؤولیته).

صلي، متعاقد من ن عملیة عقدیة تفترض وجود ثلاثة أطراف (إدارة، متعاقد أفالتعاقد من الباط

والمتعاقد الأصلي، والتعاقد من الباطن الذي یبرم بین الإدارة الباطن) وعقدین، العقد الأصلي الذي یبرم بین 

جنبي عن العقد الأصلي یطلق علیه المتعاقد من الباطن، وینشأ عن التعاقد خر أآ المتعاقد الأصلي وشخص

والمتعاقد الأصلي، والعلاقة بین الإدارة بالعلاقة بین الأولى من الباطن ثلاث علاقات قانونیة متمیزة، تتمثل 

  .)١(علاقة غیر مباشرةوالمتعاقد من الباطن وهي الإدارة بین  والمتعاقد من الباطن، وأخیرا العلاقةالأخیر 

والضرورات الاقتصادیة والملجئة إلیه، بات لزاما علینا  ن اتضح لنا مفهوم التعاقد من الباطنوبعد أ

 التزاماتهالمتعاقد من الباطن تنفیذ جزء من إلى ن نتعرف على موقف التشریعات من اسناد المتعاقد الأصلي أ

هلا إلى من لیس أسناد مهمة تنفیذ العقد اقد من الباطن إا، فقد یتضمن التعشخصی االمكلف أساسا بتنفیذه

ضرار بالمنفعة إلى الإما یؤدي توافرة في المناقصین المتنافسین لهذا التنفیذ، فلا تتوافر فیه المؤهلات الم

العامة، ولأهمیة هذه المسألة فقد تولت تشریعات الدول محل المقارنة تنظیم التعاقد من الباطن بما یضمن 

  نفیذ العقد.حسن ت

المتعاقد التعاقد من الباطن عند تقدیم أو  للعارض ٢٠١٩ففي فرنسا، أجاز قانون النظام العام لسنة 

، وعندما یحدث )٢( وموافقة المتعاقد من الباطن ،ةالإداریالجهة أو اثناء تنفیذ العقد، بشرط إعلام  العطاء

المقاولین من الباطن عرضه في  عارض أن یذكرت تقدیم العطاء فیجب على العلان التعاقد من الباطن وقإ

ن ، هذا بعد أ)٣(الذین یخطط لاستخدامهم، فضلا عن بیان طبیعة ومقدار الخدمات المتعاقد علیها من الباطن

الصریحة على الإدارة ، ویشترط حصول موافقة )٤(د من الباطنة بتحدید شروط قبول المتعاقالإداریتقوم الجهة 

                                                             

 –حمد العبادي، عقد المقاولة من الباطن في مقاولات البناء والمنشأة الثابتة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون أهدیل سعد  )١(

  .١٨ص ، ٢٠٠٧الجامعة المستنصریة، 

  .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٩٣_٤المادة ( )٢(

  .٢٠١٩یعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ) من الجزء التشر ٢١٩٣_٥المادة ( )٣(

 .٢٠١٩الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة  ) من٢١٩٣_٦المادة ( )٤(



٢٤١ 
 

 

عارض على المتعاقد من الباطن المقدم من قبل الالإدارة ، وفي حال عدم موافقة )١(الباطنإیقاع التعاقد من 

  .)٢(خر في غضون عشرة أیام من استلام طلب الاستبعادالأصلي تطلب منه استبداله بآ

ة على مختلف الإداریفهل یشمل العقود  ،الباطن من التعاقد جواز حول الفقه الفرنسي اختلف وقد

 یقتصر الباطن من التعاقد أنإلى  الفرنسي الفقه من تجاها ذهبإذ ی یقتصر على أنواع محددة؟ ، أمأنواعها

 الباطن، من للتعاقد اموضوع یكون أن یمكن لا التورید عقد فإن ثم ومن الخدمات، وعقود الأشغال عقود على

 رقم القانون في الواردة التشریعیة النصوصإلى  الرأي هذا أنصار ویستند جزئیة، بصورة ولو حتى

جواز التعاقد من الباطن في إلى  الاتجاه الآخر، بینما یذهب )٣(المعدل ١٩٧٥الصادر سنة  )١٣٣٧_٧٥(

ن قانون النظام العام الفرنسي لسنة إلا أ ،)٤(عقود التورید العادیة والصناعیة في القانون الفرنسي على حد سواء

عقود التورید الصناعیة، فضلا عن عقد الاشغال أجاز التعاقد من الباطن بصورة صریحة في  ٢٠١٩

  .)٥(والخدمات

وبصورة مقاربة لتنظیم المشرع الفرنسي، فقد أجاز قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 

ن إلى غیره من الباطن شریطة أن یعهد ببعض بنود العملیة التعاقدیة لمقدم العطاء أ ٢٠١٨المصري لسنة 

المحددات الموجودة في أو  وفقا للشروط ،بیاناتهم وخبراتهم وما سیتم اسناده الیهم من بنودیتضمن عطاؤه 

في السماح لصاحب  ة سلطة تقدیریةالإداری، ویبقى للجهة )٦(ةالإداریكراسة الشروط المعدة من قبل الجهة 

                                                             

، ٢جامعة وهران _مازة حنان، التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة )١(

  . ٢٧، ص٢٠١٦_٢٠١٥

 .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٤١_١٤المادة ( )٢(

)٣( C. Emery, Passer un marché public, "Principe, Procédures, Contentieux", 1er éd., DELMAS 

,2001, p.213  

)٤( G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif, 3e éd, 1er partie, 1967, p.200. 

  .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٩٣_١المادة ( )٥(

على (یجوز لمقدم  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٢٥نصت المادة ( )٦(

ن یضمن عطاؤه بیاناتهم وخبراتهم وما سیتم أن یعهد ببعض بنود العملیة محل التعاقد إلى غیره من الباطن على أالعطاء 

 ي اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإداریة بكراسة الشروط والواصفات...).  أاسناده إلیهم من بنود وذلك وفقا للمحددات و 
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أو  تنفیذ الجزء الجوهرين لا یعهد صاحب العطاء للمتعاقد من الباطن العطاء بأن یتعاقد من الباطن، على أ

  .)١(الجانب الأكبر من العملیة، فیبقى صاحب العطاء هو المنفذ الأساس للعملیة التعاقدیة

لكن هل نفهم من ذلك عدم السماح للمتعاقد الأصلي التعاقد من الباطن في حالة عدم تضمینه في 

  عطائه؟ 

 ،٢٠١٨خلال قراءة النصوص المنظمة للتعاقد من الباطن سواء في قانون تنظیم التعاقدات لسنة  من

وجب ، یبدو أن الإجابة تكون بالإیجاب، لأن قانون تنظیم التعاقدات أ٢٠١٩ئحة التنفیذیة لسنة في اللاأم 

خبراتهم وما سیتم اؤه بیاناتهم و ن یضمن عطأعلى (... على على مقدم العطاء تضمین عطاءه ذلك بنصه

، ومن ثم لا یجوز )٢(٢٠١٩...)، وكذلك اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات لسنة سناده إلیهم من بنودإ

ن ذلك لا یعني إلا أ ثناء مرحلة تنفیذ العقد،تعاقد الأصلي التعاقد من الباطن أفي ظل التشریع المصري للم

، وهو ما نصت على بیانه اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات عدم إمكانیة تغییر المتعاقدین من الباطن

إلیهم بعض بنود من أسند ن یقوم بتغییر من أثناء تنفیذ التعاقد أز للمتعاقد ویجو (...على بنصها  ٢٠١٩لسنة 

ن توافق علیه السلطة أن بذات الكفاءة الفنیة والخبرة و ن یكو أإذا وجد مبررات لذلك شریطة  الباطن

  .)٣(المختصة)

 غفلد من الباطن، لكن المشرع المصري أة على التعاقالإداریویشترط زیادة على ذلك موافقة الجهة 

ذات شكل كتابي، لأن المتعاقد الأصلي یجب أن یضمن في  نهاعن بیان شكل هذه الموافقة، بید أننا نعتقد أ

                                                             

على  ٢٠١٩) لسنة ٦٩٢تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( ) اللائحة التنفیذیة لقانون٥٦نصت المادة ( )١(

ن یعهد ببعض بنود العملیة محل التعاقد إلى غیره من الباطن على إلا أن تسمح لصاحب العطاء أ(یجوز للجهة الإداریة 

  تمثل تلك البنود الجانب الأكبر أو الجوهري من العملیة...).

على  ٢٠١٩) لسنة ٦٩٢لائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم () من ال٥٧نصت المادة ( )٢(

ن یتضمن عطاؤه بیاناتهم أ(على صاحب العطاء تضمین العرض الفني المقدم منه ما سیعهد به إلى غیره من الباطن على 

  ).وخبراتهم...

ن تغییر المتعاقد من الباطن بمتعاقد آخر یتطلب موافقة الجهة الإداریة أمن اللائحة نفسها. ویرى البعض  )٥٧المادة ( )٣(

 ىلا یُفرض علیه، فهو الأدر أن تكون للمتعاقد الرئیس، و أن انهاء العلاقة مع المتعاقد من الباطن یتعین أالمتعاقدة، إلا 

لمتعاقد معها تغییر المتعاقد من الباطن بغیره ن شاء اإوقد یكون للجهة الإداریة  ،بالتزامه ببنود العقد وفقا لبنود تعاقده معه

 مصدر سابق،ومن ثم تكون الموافقة لها ما یسوغها. د. حمدي یاسین عكاشة،  ه،ن یكون لها رأیها فیمن یحل محلأ

 .٥٤٣ص
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ن موافقة السلطة ذ العقد_ ومن ثم فإعطائه موضوع التعاقد من الباطن _فیما إذا اعتقد ضرورته لتنفی

المختصة على عطاء المناقص هي موافقة على جمیع ما موجود في العطاء من بنود بما فیها التعاقد من 

  إلا كتابیا. تكونلا على العطاء  وموافقتهاالباطن، 

اول من یتعاقد مع المق نللمقاول أ ٢٠١٦اقصات العامة لسنة جاز قانون المنأما في الكویت، فقد أ

ن یتمتع المقاول من الباطن بالمؤهلات اللازمة لتنفیذ إلیه تنفیذ جزء من التزاماته، شریطة أن یعهد الباطن، بإ

ن یتم الحصول الإداریة، وأذات الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي بموجب العقد الأصلي مع الجهة 

  .)١(ل عقد من الباطن على حدهعلى موافقة خطیة مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص ك

  ویلاحظ الباحث على هذا النص ما یلي:

ن المشرع الكویتي جعل التعاقد من الباطن مقتصرا على عقد المقاولة دون غیره من العقود إ  -١

 ة.الإداری

ضمن مفردات العطاء المقدم من  ان یكون واردالكویتي لصحة التعاقد من الباطن ألم یشترط المشرع   -٢

 المناقص.

ن یكون المتعاقد من الباطن مؤهلا لتنفیذ ذات الكویتي لصحة التعاقد من الباطن أاشترط المشرع  -٣

  الخطیة (الكتابیة) على ذلك.الإدارة الالتزامات الواقعة على المتعاقد الأصلي، وموافقة 

أجزاء من  إحالةلمتعاقد في عقود المقاولات ى (اما في العراق، فقد نصت ضوابط وزارة التخطیط علأ

ن تبقى مسؤولیة تنفیذ العقد على المتعاقد وافقة مسبقة من جهة التعاقد على أمقاولین ثانویین بمإلى العقد 

  تي:، ومن هذا النص یتضح الآ٢صلي)الأ

                                                             

قاول للمقاول ان یتعاقد مع الم _١على ( ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون المناقصات العامة الكویتي رقم (٧١نصت المادة ( )١(

بالباطن یعهد إلیه بجزء من الالتزامات بشأن تنفیذ العقد حسب الاختصاصات المنصوص علیها في أصول المناقصة وذلك 

یحد  لا _٢بعد الحصول على موافقة خطیة مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حده. 

التعاقد من الباطن من مسئولیة المقاول الأصلي عن تنفیذ العقد ویكون التعاقد من الباطن مشروطا بان یكون المتعاقد من 

  الباطن مؤهلا لتنفیذ ذات الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي بموجب العقد الأصلي مع الجهة العامة). 
 عن وزارة التخطیط. ) الصادرة٤البند خامسا من ضوابط رقم ( )(٢
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أطلق على إذ  اختلاف التسمیة في العراق عنه لدى كل من المشرع الفرنسي، والمصري، والكویتي، -١

 المقاول الثانوي.المتعاقد من الباطن تسمیة 

مقاولین ثانویین إلى أجزاء من العقد  إحالةضوابط وزارة التخطیط أجازت للمقاول في عقود المقاولات  -٢

 ى.الأخر فقط، ولم تسمح لغیرهم من المتعاقدین في التعاقدات 

نه إلا أ ن ذكر شرط الموافقة المسبقة من جهة التعاقد على التعاقد من الباطن،إن النص أعلاه وإ  -٣

 غفل عن بیان شكل هذه الموافقة.أ

ن ي المقاول الثانوي أنه لم یشترط فإلى مسألة في غایة الأهمیة، وهي أعلاه أغفل الإشارة إن النص أ -٤

ضرار بالمصلحة ذ العقد، وهذا ما قد یتسبب في الإفر فیه المواصفات والمؤهلات اللازمة لتنفیاتتو 

  العامة.

ة الاعتبار الشخصي لا زالت تلقي بظلالها على العلاقة ن فكر بناء على ما تقدم، یمكن القول إ

، وهذا التعاقد الأخیر المرخص به من )١(والمتعاقد الأصلي في حالة التعاقد من الباطنالإدارة التعاقدیة بین 

حلول المتعاقد من الباطن محل المتعاقد الأصلي ولا تنشأ عنه أي علاقة بین إلى لا یؤدي الإدارة قبل 

ة قائمة دون الإداریة بل تبقى الرابطة التعاقدیة بین المتعاقد الأصلي والجهة الإداریالمتعاقد من الباطن والجهة 

حتى بعد موافقة اري الإداستمراریة مسؤولیة المتعاقد الأصلي عن تنفیذ العقد  إلى مبدأ، استنادا )٢(مساس

على التعاقد من الباطن، وهذا ما أكدته التشریعات، ففي فرنسا فقد ظهر معنا في تعریف التعاقد من الإدارة 

الباطن انه یكون تحت مسؤولیة المتعاقد الأصلي، وكذلك في مصر فقد نص قانون تنظیم التعاقدات التي 

مام الجهة ل یظل المتعاقد دون غیره مسئولا أع الأحواوفي جمیعلى (... ٢٠١٨لجهات العامة لسنة تبرمها ا

جاء في أحكامها وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في مصر، إذ ، )٣(ة المتعاقدة عن تنفیذ العقد)الإداری

الذي تتخلص وقائعه بإیقاع الإدارة جزاء الشطب من سجل الموردین والمقاولین على المقاول من  ٢٠١٦سنة 

نظرا لتوریده بضائع تخالف المواصفات الفنیة المتعاقد علیها، فقضت بعدم مشروعیة قرار الإدارة، الباطن، 

                                                             

ولائحته التنفیذیة، دار النهضة العربیة،  ١٩٩٨) لسنة ٨٩د. إبراهیم محمد علي، آثار العقود الإداریة وفقا للقانون رقم ( )١(

  . ٣٦٤، ص٢٠٠٣القاهرة، 

 . ٣٧٠، مصدر سابق، صنطارق سلطا )٢(

 .٢٠١٨) لسنة ١٨٢العامة رقم (التي تبرمها الجهات ) من قانون تنظیم التعاقدات ٢٥المادة ( )٣(
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 طبقاً  العمل إنجاز من بالتزامه الباطن من المقاول أخل إذا نهأ تقدم مما البینوجاء في حكمها (...وكان 

 الأصلي المقاول كان التزاماته، تنفیذ في التلاعب أو الغش استعمل أو ،علیها المتفق والمواصفات للشروط

 من تصدر التي والأخطاء الأعمال كل أن افتراض على ،العمل صاحب نحو ذلك عن عقدیة مسئولیة مسئولاً 

 ثم ومن، الأصلي المقاول من صدرت وأخطاءً  أعمالاً  العمل صاحب إلى بالنسبة تعتبر الباطن من المقاول

 لها یكون وإنما الباطن مقاول على قانونا المقرر الشطب جزاء توقیع العمل رب بصفتها الإدارة جهة تملك فلا

 مقاولي من غیره دون الأصلي المقاول وهو معها المتعاقد على تعاقدیا أو قانونا المقررة الجزاءات توقیع

  .)١(...)الباطن

استمراریة  على مبدأ ٢٠١٦ناقصات العامة لسنة نص قانون المإذ  وكذلك الحال مع المشرع الكویتي،

(لا یحد التعاقد من الباطن من مسئولیة المقاول الأصلي عن ، عبر النص على مسؤولیة المتعاقد الأصلي

ن تبقى صت ضوابط وزارة التخطیط على المبدأ ذاته بالقول (على أفي العراق، فقد نأیضا ، و )٢(تنفیذ العقد)

  .)٣(مسؤولیة تنفیذ العقد على المتعاقد الأصلي)

  ثانیا

  التعاقد من الباطن من دون موافقة الادارة أثر

انتفاء أي علاقة بین الإداري ن من متطلبات فكرة التنفیذ الشخصي للعقد كنا قد أوضحنا بإ إذا

الإداریة على التعاقد من الباطن هو ة، وكل ما یترتب على موافقة الجهة الإداریالمتعاقد من الباطن والجهة 

عاقدیا ت د ذلك، وإلا ارتكبت خطأة التنكر له بعالإدارین یكون هذا التعاقد مشروعا، ومن ثم لا تستطیع الجهة أ

لكن ما حكم التعاقد من الباطن من دون الحصول على مام المتعاقد الاصلي، یوجب مسؤولیتها بالتعویض أ

  موافقة الإدارة؟

یعد التعاقد من الباطن إذ  مام الإدارة،یحتج به أ ن الباطن غیر المرخص به لا یمكن أنن التعاقد مإ

باطلا، ویعرض المتعاقد الأصلي لأقسى الجزاءات العقدیة، بعده خطأ عقدیا، ومخالفة الإدارة من دون موافقة 

                                                             

  .٢/٨/٢٠١٦قضائیة، في  ٥٧) سنة ١٤١٢٧رقم (حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر طعن  )١(

  .٢٠١٦) لسنة ٤٩العامة الكویتي رقم () من قانون المناقصات ٧١المادة ( )٢(

  الصادرة عن وزارة التخطیط. )٤الفقرة خامسا، من ضوابط رقم ( )٣(
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، )١(حكام التنازل عن العقد من دون موافقة الإدارةالإداریة، ومن ثم تنطبق علیه ألمبدأ التنفیذ الشخصي للعقود 

یعني عدم وجود رابطة تعاقدیة بین المتعاقد من الباطن وبین الإدارة، ویبقى المتعاقد الأصلي مسؤولا  وهذا

، )٢(عن تنفیذ العقد، ویتحمل النتائج المترتبة عن الاضرار التي یسببها المتعاقد من الباطن كافةالإدارة تجاه 

 حالة امتناع المتعاقد الأصلي عن دفع حقوقهفي الإدارة كون للمتعاقد من الباطن أي حقوق قبل ومن ثم لا ی

ثراء بلا سبب إلى إمكانیة تطبیق نظریة الإ )٣(ذهب بعض الفقهیغیرها من الأسباب، لكن أو  اشهار افلاسهأو 

، وأن یكون الإثراء بلا سبب، وافتقار المدین ،ثراء المدعى علیه، وهي إتوافرت شروطهاإذا  في هذا الفرض

ن التشریعات اشترطت لصحة التعاقد من الباطن حصول موافقتها المسبقة على ید ذلك لأبید أن الباحث لا یؤ 

للمطالبة بحقوقه، ولا إلى الإدارة هذا التعاقد، وطالما انتفت هذه الموافقة فلا یمكن للمتعاقد من الباطن الرجوع 

  عاقد الأصلي الذي ابرم العقد معه.المتإلى الرجوع إلا  طریق امامه

ى، فقد اختلفت الآراء الفقهیة بشأن مدى إمكانیة إیقاع الجزاء على المتعاقد الأصلي أخر  ومن جهة

 ، إن هذا التعاقد یعد خطأ)٤(الأولالاتجاه یرى  دون الحصول على موافقة الإدارة؟من الذي تعاقد من الباطن 

همها فسخ العقد، سواء یه، وأالجزاءات عل بالتزاماته، یسوغ توقیع أقسىمن المتعاقد الأصلي عقدیا، واخلالا 

في الفسخ في هذه الحالة ینتج من الإدارة حق  بحسبان أنلم ینص، أم  نص على هذا الجزاء في العقد،

  ذاته. الإداري طبیعة العقد 

 تنفیذ في مقصراً الإدارة مع  المتعاقد یكون أن یتطلب الفسخ جزاء أن یرى )٥(آخر جانباً  هناك أن غیر 

 في الأصلي المتعاقدإلى  أن ینسب یمكن تقصیر أي یتساءل عنالاتجاه  هذا فإن ثم ومن التعاقدیة، التزاماته

 خبرة یتطلب قد العقد، من جزء تنفیذ سوى الأحیان أغلب في منه یقصد لا والذي الباطن، من تعاقده حالة

إلا  یكن لم الباطن من التعاقدإلى  الأصلي المتعاقد ن لجوءأ أي الأصلي؟ المتعاقد في تتوافر لا دقیقة، فنیة

                                                             

 .١٤٤، ص٢٠٠٧نحیلي ود. عیسى الحسن، العقود الإداریة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، جامعة حلب،  سعید د. )١(

 . ١٣٨_١٣٧كنعان محمد محمود المفرجي، مصدر سابق، ص )٢(

. أیضا د. جابر جاد نصار، عقود ٤٤٣سس العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، صد. سلیمان محمد الطماوي، الأ )٣(

د. نصري أیضا  .١٣٦، ص٢٠٠٢ القاهرة، ، دار النهضة العربیة،١والتطور الحدیث لعقد الالتزام، ط B.o.Tت البو 

  .٩٨، صمصدر سابقمنصور النابلسي، 

. وأیضا د. ریاض عبد عیسى الزهیري، ٤٤٣د. سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مصدر سابق، ص )٤(

 .١٦٣، ص١٩٧٦، جامعة بغداد، ١تنفیذ مقاولات الاشغال العامة، ط مظاهر سلطة الإدارة في

  . ٢٥١د. علي عبد الأمیر قبلان، مصدر سابق، ص )٥(
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ن الفسخ یعد من أقسى العقد، فلا یعقل أن نهدده بفسخ العقد، خصوصا أ من الجزئیة تلك تنفیذ بقصد

  نهاء الرابطة التعاقدیة بین الطرفین.إلى إالجزاءات وأشدها لكونه یؤدي 

الإدارة قبل ، لكن ینبغي على الإدارين للإدارة الحق في فسخ العقد إلى أ )١(آخر في حین یذهب

الموافقة على التعاقد الإدارة ن المتعاقد الأصلي طلب من فرض هذا الجزاء أن تجیب على التساؤل الآتي: لو أ

فإذا الإدارة،  فقأم سترفض؟ وعلى أساس الإجابة عن هذا التساؤل یتحدد مو  من الباطن هل كانت ستوافق،

ن المتعاقد الأصلي راعى ما ینبغي مراعاته عند لعقد، لأمكنها فسخ الا یالأول كانت الإجابة وفقا للفرض 

التعاقد من الباطن، وهو مبدأ الاعتبار الشخصي، ولم یتعاقد مع من لا تتوافر لدیه الصفات التي إجراء 

ما لو نفسها كانت ستوافق على هذا التعاقد فیالإدارة ن الإداریة في المتعاقد، والدلیل على ذلك أتطلبها الجهة 

لا یمكنها رفض التعاقد لسبب غیر معقول، فكذلك لا یمكنها فسخ العقد من الإدارة ن لیها، وبما أعرض ع

أما إذا  ،الإداريدون سبب معقول، فمبدأ الاعتبار الشخصي لا یعد هدفا بذاته بقدر ما هو وسیلة لتنفیذ العقد 

كانت الإجابة بالرفض، فیحق للإدارة فسخ العقد، لكونه لم یراع مبدأ الاعتبار الشخصي في تنفیذ العقد 

  . الإداري

ة، الإدارین التشریعات استلزمت لصحة التعاقد من الباطن موافقة الجهة ویرى الباحث مما تقدم، إ

التعاقد من الباطن من دون موافقة راء إجن وهریة لا یمكن اغفالها، ومن ثم فإفتكون هذه الموافقة شكلیة ج

الجزاء المناسب على المتعاقد  ه مع فرضن شاءت رفضتإن شاءت أجازته، وإ یمنحها سلطة تقدیریة فالإدارة 

  الأصلي.

ن مبدأ الاعتبار الشخصي یعد من المبادئ الهامة التي تحكم تعاقدات الجهات نخلص مما تقدم أ

مینه في كراسات المواصفات التي تتطلب توافرها فیمن تروم التعاقد على تضالإدارة تحرص إذ  الحكومیة،

المناقصة على المتعاقد جاء نتیجة  إحالةالخدمات وإنجاز المشروع وفقا للمواصفات، ف أفضللتقدیم  ،معه

ن ه عبء تنفیذ العقد، ولهذا نلاحظ أعلیه، لذا یقع علی الإحالةلاتصافه بهذه المواصفات وانطباق معاییر 

إلا بعد الحصول  تشریعات لم تجز حصول أي تغییر في شخصیة منفذ العقد من خلال التعاقد من الباطنال

التعاقد لاتحاد العلة بین الاحالتین، إلى  إحالةن الموافقة على التعاقد من الباطن بمثابة على موافقتها، ونرى أ

                                                             

جامعة –عبد الحمید عبد الیمه جعفر، سلطة الإدارة في التعاقد من الباطن، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  )١(

  .١٠٦_١٠٥، ص٢٠١٣بیروت العربیة، 
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ت قد ارتضالإدارة ن الإحالة تعني أف ، لكن بأحكام مختلفة،)جزء من المناقصة إحالةالمناقصة، و  (إحالة

بالنسبة لموافقتها على التعاقد من الباطن، فالعلة في اشتراط  ذاته مروالأ المتعاقد الاصلي لتنفیذ العقد،

المتعاقد لصحة التعاقد من الباطن، هو حرصها على تنفیذ العقد من الإدارة التشریعات الحصول على موافقة 

، وما بذلته من جهود وهي بصدد إجراءاتمن الإدارة ن ما قامت به ذلك یعني أالأصلي، ولأن القول خلاف 

  اختیار المتعاقد الاصلي معها، قد ذهبت سدا، وكأن من تعاقدت معه لم یكن مختصا في مجال تنفیذ العقد.

  الفرع الثاني

  التنازل عن العقد

مراحل تطور القانون الوضعي، ففي في مرحلة متأخرة من إلا  لم یكن موضوع انتقال الالتزام جائزا

باتباع إلا  القانون الروماني كان الالتزام عبارة عن حق شخصي للدائن على المدین، ولم یكن ینشأ الالتزام

قة، ونشوء التزام لتغیر طرفي العلا الإجراءاتشكلیة من جانب الطرفین، ما یستوجب معه اتباع ذات  إجراءات

لتزام ذاته، ولكن نتیجة للتطورات التي یشهدها العالم بأسره، وتحت تأثیر ن یتصور نقل الاجدید، من دون أ

براز فائدة التخصص في كثیر من م التقدم العلمي والتكنولوجي في إحریة التداول وتشجیع الاستثمار، فقد ساه

  .)١(المجالات لاسیما في عقد المقاولة

قد بتنفیذ العقد التزام المتعامفاده یخضع لمبدأ الإداري ن العقد ا كان من المسلم به فقها وقضاء، أوإذ

 تنفیذإلا إذا ثبت أن عدم  ، ولا تنتفي مسؤولیتههبتنفیذ العقد شخصیا ووفقا لبنودإلا  فلا تبرأ ذمتهوبنفسه، 

عن تنفیذ الاعمال المكلف بها شخصیا اهدارا الإدارة جنبي، فیكون تنازل المتعاقد مع إلى سبب أیرجع  الالتزام

، الإداريتنبع هذه القاعدة من طبیعة العقد إذ  ،الإداريواضحا لفكرة الاعتبار الشخصي التي یقوم علیها العقد 

 وعدم تعریض السیر المستمر للخطر، ن یكفل سیر المرافق العامة بانتظام واطراد،الإدارة بأوالتزام المتعاقد مع 

إذ جاء في حكمها زل عن العقد، ت المحكمة الإداریة العلیا في مصر الحكمة من حظر التناوقد أوضح

 الجهة مع المتعاقد تنازل جواز عدم هو الإداریة العقود تنفیذ في المقرر (...الأصل ٢٠١٦الصادر سنة 

 التزامات الإدارة مع التزاماته لأن بالتنفیذ، بنفسه المتعاقد یقوم أن فیجب غیره، إلى العقد تنفیذ عن الإداریة

 الفنیة الكفایة اختیاره في روعیت إذ الغیر، مع بشأنها یتعاقد أن أو فیها، غیره یحل أن له یجوز لا شخصیة،

                                                             

  . ٩، ص٢٠٠٤د. نبیل إبراهیم سعد، التنازل عن العقد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )١(
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 الإداریة العقود تكون أن من علیه یترتب لما باطلا، یعد التنازل فإن العقد عن التنازل حصل فإذا والمالیة،

  .)١(والمضاربات...) للوساطات مجالا

ثارة الشكوك حول اقد یكون من شأنها إنه قد تطرأ اثناء تنفیذ العقد ظروف طارئة تلحق بالمتعغیر أ

الاستمرار في الرابطة التعاقدیة والالتزام بفكرة الاعتبار الشخصي الإدارة مقدرته في تنفیذ العقد، فهل تستطیع 

  على الرغم من حدوث هذه الظروف؟

ة الإداریالتنازل عن العقد، بحسبانه یمس قاعدة هامة في العقود  موضوع میة البحث فيهنا تبرز أه

 ثرها في إفراغبالغة لظاهرة التنازل عن العقد وأتتعلق بفكرة التنفیذ الشخصي، وعلى الرغم من الأهمیة ال

المناقص الكفوء الذي تنطبق إلى من عناء في سبیل وصولها الإدارة التعاقد السابقة، وما تكبدته  إجراءات

لم یوضع لها إذ  ن هناك قصورا في المعالجة التشریعیة،الإحالة من بین جمیع المتنافسین، نجد أعلیه معاییر 

ن بعض تشریعات الدول محل المقارنة من لم تتطرق اءت موجزة، وزیادة على ذلك، نجد أنظریة عامة بل ج

لم نجد من خلال قراءتنا لنصوص قانون المناقصات إذ  الكویتي،أصلا لموضوع التنازل عن العقد، كالمشرع 

  یة إشارة لموضوع التنازل عن العقد.أ ٢٠١٧، ولائحته التنفیذیة لسنة ٢٠١٦العامة لسنة 

ن التنازل عن العقد إلى أذهب اتجاه إذ  ،تعاریف الفقهاءوبشأن تعریف التنازل عن العقد فقد تعددت 

ن یقوم هذا الأخیر بإحلال طرف ثالث محله كبدیل طة المتعاقد الأصلي مؤداها أبواس هو (عملیة قانونیة تتم

له في تنفیذ العقد ویصبح الطرف الجدید (أي المتنازل الیه) مدینا مباشرة للإدارة بالالتزامات التي انشأها العقد 

المتنازل (أي المتعاقد  لمصلحةالإداري ن یستفید في الوقت نفسه من الحقوق التي رتبها العقد الإداري على أ

لتنفیذ  الإدارة غیره محلهن یحل المتعاقد مع أما الاتجاه الآخر، فیرى أن التنازل عن العقد هو (أ ،)٢(الأصلي)

ن هناك من عد التنازل عن العقد بمثابة نقل ، بید أ)٣(جمیع التزاماته العقدیة أي تنفیذ العقد تنفیذا كاملا)

قد من الباطن یعد تصرفا منشئا، كان التعافإذا المتنازل له بكل مشتملاته، إلى  للمركز التعاقدي من المتنازل

بواسطة المتعاقد الأصلي، عملیة قانونیة تتم یعد ن التنازل عن العقد یعد تصرفا ناقلا، فالتنازل عن العقد فإ

                                                             

  ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.٢٨/١/٢٠١٦قضائیة، في  ٥٦) سنة ١٧٩٩٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )١(

 .٥٨د. عبد العلیم عبد المجید، مصدر سابق، ص )٢(

، ١٩٧٥، دار الفكر العربي، بلا مكان نشر، ١المجید فیاض، نظریة الجزاءات في العقد الإداري دراسة مقارنة، طد. عبد  )٣(

  .١٢٦ص
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قد اشرة للمتعایصبح الطرف الجدید مدینا مببحیث ن یقوم الأخیر بإحلال طرف ثالث كبدیل له، مفادها أ

وجدها العقد أ ن یستفید في الوقت ذاته من الحقوق التيالأصلي إزاء الالتزامات التي أوجدها العقد، على أ

الإدارة ن التنازل عن العقد تصرف صادر من جانب المتعاقد مع ، ومن خلال ما تقدم، فإ)١(لمصلحة المتنازل

ما یجعل هذا التنازل متعارض آخر،  بتنفیذه لصالح متعاقدبمقتضاه یتخلى عن تنفیذ العقد المكلف أساسا 

  .الإداريتماما مع فكرة الاعتبار الشخصي التي یرتكز على أساسها تنفیذ العقد 

  والتنازل عن العقد على نوعین هما:

  تي:أو تنازل عن الدین وكالآ جر،إما تنازل عن الأ وهو على صورتین، :الجزئي التنازل /النوع الأول

الخاصة بحوالة الحق الأحكام ما یسمى بحوالة الحق، وهنا تنطبق ذات أو  جرالتنازل عن الأ أولا/

هذه الصورة من صور التنازل عندما یكون بحاجة إلى المتعاقد الأصلي  عادة ما یلجأفي القانون المدني، و 

جره لهذه الجهة بهدف الحصول إلى الحصول على الأموال من إحدى الجهات المخولة، فیتنازل عن جزء من أ

ن تتمسك في مواجهة المتنازل له بجمیع الدفوع التي یحق له الإداریة أعلى تلك الأموال، ویحق للجهة 

و كان العقد المبرم عقد مقاولة فإنه لا یحق للمقاول (المتنازل) ، فل)٢(التمسك بها في مواجهة المتعاقد الأصلي

الغیر (المتنازل له) الذي یحق له فقط مطالبة إلى جرة، لأنه تنازل عنها صاحبة العمل بالأالإدارة ن یطالب أ

ن ، وینتقد أحد الفقه هذه الصورة من صور التنازل، لأ)٣(جر في مواجهة الادارةالإدارة بها كونه دائنا بهذا الأ

الحق، فإن  أما في حوالة التنازل بمعناه الدقیق حلول طرف جدید بكافة حقوق والتزامات الطرف القدیم،

                                                             

مین، المبادئ العامة في تنفیذ العقود الإداریة وتطبیقاتها، دراسة مقارنة، دار الثقافة الجامعیة، بلا مكان أد. محمد سعید  )١(

  .١٥٨، ص١٩٩٥نشر، 

جامعة عین –حمد الأحمد، التعاقد من الباطن في نطاق العقود الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق د. نجم  )٢(

  . ٣٤٦، نقلا من د. طارق سلطان، مصدر سابق، ٤٨، ص٢٠٠١شمس، 

، دار الشروق، بلا ١طحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، نظریة الالتزام، أد. عبد الرزاق  )٣(

 .٣٦٠، ص٢٠١٠مكان نشر، 
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یلتزم بأكثر مما تم الاتفاق علیه بینه وبین إلیه أو مام الإدارة، ولا یستفید المتنازل المتنازل یبقى ملتزما أ

  .)١(المتنازل

خذ بهذه الصورة من صور التنازل عن العقد بموجب قانون النظام العام ویبدو أن المشرع الفرنسي أ

أو إلى  ة لمؤسسة ائتمانیةالإداریأجاز لصاحب العقد التنازل عن حقه في مواجهة الجهة إذ  ،٢٠١٩لسنة 

 ٢٠١٩تبرمها الجهات العامة لسنة ، وكذلك المشرع المصري في قانون تنظیم التعاقدات التي )٢(آخر متنازل

أم  ان التنازل كلیا،حظر التنازل عن العقد بصورة مطلقة، سواء ك ة من صور التنازل، إذخذ بهذه الصور الذي أ

 عن المبالغ المستحقة كلهاأو  لم یجز للمتعاقد النزول عن العقد،إذ  رفضت،أم  جزئیا، وسواء وافقت الإدارة،

إلى ن یؤدي هذا التنازل ن التنازل عن هذه المبالغ لصالح أحد البنوك، من غیر أكاإلا إذا  جزء منها،أو 

  . )٣(ة قبله من حقوقالإداریبما یكون للجهة أو  العقد،الاخلال بمسؤولیة المتعاقد عن تنفیذ 

وعلى خلاف ما تقدم، فقد أجازت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري 

)، التنازل الكلي عن العقد متى ما نص على ذلك، فذهبت في ١٦/٧/١٩٩٦) في (٥١٤في الفتوى رقم (

التنازل عن العقد بعد موافقتها یعمل بهذا الإدارة ص في العقد یجیز للمتعاقد مع كان هناك نإذا  أنهإلى فتواها 

، وهو )٤(النص، وعدم تطبیق مقتضى المنع من التنازل الوارد باللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات

رفها معیب بعیب لا كان تصتستطیع الخروج عن حكم القانون، وإ ة لا الإدارین الجهة ما لا نتفق معه لأ

 جاء بنص صریح یحظر التنازل عن العقد بشكل مطلق ٢٠١٨مخالفة القانون، فقانون تنظیم التعاقدات لسنة 

  إلا إذا كان التنازل لمصلحة أحد البنوك.

                                                             

التعاقد و  ، نقلا من عامر موسى حسین الخشخشي، التنازل عن الصفة العقدیة٤٨د. نجم حمد الأحمد، مصدر سابق، ص )١(

 ،٢٠١٩، ٢، العدد ٦كلیة الحقوق_ جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد  من الباطن، بحث منشور في مجلة القانونیة،

 . ٢٤٣ص

  .٢٠١٩) من الجزء التشریعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة ٢١٩١_٨المادة ( )٢(

وجاء فیها (لا یجوز للمتعاقد  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٩٢المادة ( )٣(

ذلك یجوز ان یتنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك ویكتفي  النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ومع

خلال بمسئولیة المتعاقد عن تنفیذ العقد كما لا یخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة في هذه الحالة بتصدیق البنك دون الإ

 .له بما یكون للجهة الإداریة قبله من حقوق)

 ،٢٠١١ ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،١ط  ،التعاقدیة في تنفیذ العقود الإداریةالمسئولیة  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة .د )٤(

 .١٧٣ص 
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إلى  في قانون تنظیم التعاقدات المذكور آنفاانقسمت الآراء بخصوص نص المشرع المصري قد و 

  هما: اتجاهین

حد البنوك تنازلا عد التنازل عن المبالغ المستحقة للمتعاقد لأالاتجاه ینتقد هذا  :)١(ارضالمعالاتجاه 

إذ  ن المتعاقد الأصلي یستمر بتنفیذ العقد على الرغم من تنازله عن استحقاقه من المبالغ،عن العقد، بحسبان أ

، مقابل الإداريبالسیولة النقدیة لتنفیذ العقد الإدارة یقتصر دور المتنازل له ( البنك) على تمویل المتعاقد مع 

  المستحقة للمتعاقد قبل الإدارة. حصول البنك على المبالغ

عُقد العقد بصفة نهائیة إذا ما  ن مشكلة التنازل عن العقد لا تثورالاتجاه إیرى هذا : )٢(المؤیدالاتجاه 

ن دة العقد شریعة المتعاقدین، كما أاعمالا لقاعصبح واجب التنفیذ افقة علیه من جانب الإدارة، فقد أوتمت المو 

خلي عن الحق من جانب صاحبه بشكل على حق، فالتنازل هو التوإنما التنازل عن العقد لا یرد على التزام، 

  رادي.إ

أو  سمى بحوالة الدین، وفیها یتنازل المتعاقد الأصلي عن دیونهأو ما ی ثانیا/ التنازل عن الدین،

  الصورة من صور التنازل. الدول محل المقارنة من اعتمد هذه ي من تشریعاتیوجد أ، ولا )٣(واجباته

یتنازل المتعاقد الاصلي عن العقد بأكمله بكل ما یتضمنه من  وبموجبه :الكلي التنازل النوع الثاني/

قد یحل هذا الأخیر محل المتنازل (المتعاإذ  طرف ثالث یطلق علیه المتنازل له،إلى حقوق والتزامات 

الإدارة وإنما ة، وفي هذه الحالة لا یكفي الإعلان لنفاذ التنازل في حق الإداریالأصلي) في مواجهة الجهة 

یجب موافقة الأخیرة حتى یكون التنازل نافذا في حقه، وهنا تطبق قواعد حوالة الحق فیما یتعلق بنقل حقوق 

فعملیة التنازل عن العقد وفقا لهذه الصورة لیست  ،)٤(المتعاقد الأصلي، وقواعد الدین فیما یتعلق بالالتزامات

ن التنازل عن العقد یترتب علیه تنازل عن الصفة وإنما هي أكبر من ذلك، لأدین، أو  مجرد حوالة حق

                                                             

الجامعة المستنصریة،  –انعام عبد ثجیل، تنفیذ العقد الإداري من غیر المتعاقد مع الادارة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون )١(

 . ١٢٩، ص٢٠١٧

  . ١٤٥، ص١٩٨٩د. محمد عبد اللطیف، نظریة التنازل في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

 .٧٤د. نبیل إبراهیم سعد، مصدر سابق، ص )٣(

  .٢٣٤، ص١٩٨٧حكام المقاولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، أد. فتحیه قرة،  )٤(
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محل المتنازل فیما له من حقوق وما علیه من التزامات سببتها الرابطة إلیه یحل المتنازل إذ  التعاقدیة،

  .)١(التعاقدیة

جازات للمتعاقد الأصلي التنازل عن الحالیة للدول محل المقارنة من إ یوجد أي من التشریعاتولا 

المصري  ، عدا اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصاتآخر طرفإلى العقد بكل ما یتضمنه من حقوق والتزامات 

  .)٢(ریطة موافقة الادارةالمبالغ شأو  جازت للمتعاقد الأصلي النزول عن العقدالملغاة، التي أ ١٩٥٧لسنة 

جزئیا أو  ومقارنة مع موقف المشرع العراقي، فقد حظرت ضوابط وزارة التخطیط التنازل عن العقد كلیا

 .)٣()(لا یجوز التنازل عن العقد كلا أو جزءا إلى متعاقد آخرآخر  متعاقدإلى 

 ١٩٥٧ي (الملغاة) لسنة المصر ن النص الوارد في اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات ختاما نجد أ

ن المشرع من واجبه معالجة القصور الذي یعترض نتاجه والمذكور آنفا، نصا جدیرا بالتطبیق، خصوصا أ

رض الواقع، فلا بأس لو منح المشرع الجهة نازل عن العقد قد تطرأ وتحصل في أالتشریعي، فظاهرة الت

دا ووفقا لشروط على سبیل الاستثناء وفي حدود ضیقة ج ة رخصة الموافقة على طلب التنازل عن العقدالإداری

قل إلیه أن لا یكون المتنازل م طلب التنازل وقبول الإدارة له، وأن یكون هناك سببا یسوغ تقدیمحددة، منها أ

ن عة، والعلة من رأینا أعلاه أمن حیث المقدرة المالیة والفنیة وحسن السم المتنازِل كفاءة من المتعاقد الأصلي

الإحالة ن كانت قائمة أساسا على مبدأ التنفیذ الشخصي للعقد من قبل المتعاقد الذي تمت الإداریة وإ لعقود ا

بدأ، فالتطورات العلمیة في بعض الأحیان على تقبل الخروج عن هذا المالإدارة ن الظروف قد تجبر إلا أ لیه،إ

معا لا یستطیعا التنبؤ بما سیطرأ عند دارة الإن المتعاقد و إذ أ دق التفاصیل،الأخیرة أفرزت التخصص في أ

ن الضرورات تبیح المحظورات نرى من المناسب تنظیم ظروف وصعوبات غیر متوقعة، وبما أ تنفیذ العقد من

مسألة التنازل عن العقد بما یخدم مصلحة المرفق وسیرها بانتظام واطراد وفقا للشروط أعلاه، مع التأكید على 

                                                             

  .٤٨د. نبیل إبراهیم سعد، مصدر سابق، ص  )١(

(لا یجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها إلا بعد اخذ موافقة السلاح أو  )٢(

 .١٩٥٧) لسنة ٥٤٢) من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات رقم (٨٣ینظر المادة ( ،المصلحة المختصة كتابة...)

 ) على (لا یجوز التنازل عن العقد كلا أو جزءا إلى متعاقد آخر).٤الفقرة خامسا من ضوابط رقم ( نصت )٣(
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نتیجة تنفیذ ما التزم به بموجب العقد، خل بدراجه في القائمة السوداء، كونه أي وامعاقبة المتعاقد الأصل

  لارتكابه فعل الغش والتدلیس عند تقدیم عطائه واظاهر قدرته على تنفیذ العقد.

  المبحث الثاني

  الإحالةقرار  صدور على الرقابة

حقیة علیه أ المناقصة إحالةرادتها باختیار المناقص الذي قررت الإدارة عن إعلان یترتب على إ

حد العیوب التي الإحالة أین في الاعتراض على هذا القرار، فقد یشوب قرار الآخر المتنافسین أو  المناقصین

، عیب مخالفة القانون، عیب الإجراءاتة من قبیل عیب الاختصاص، عیب الشكل و الإداریتصیب القرارات 

أو الطعن أمام الجهات المختصة،  یجعله معرضا للاعتراض السبب، عیب الانحراف في استعمال السلطة، ما

إلغاء المترتبة على حكم الآثار یثیر بعض الصعوبات، خصوصا فیما یتعلق ب الإحالةن الطعن بقرار غیر أ

على قرار  الاعتراضالأول مطلبین، سنبحث في المطلب إلى هذا المبحث دراسة ، وعلیه سنقسم الإحالةقرار 

  .الإحالةقرار إلغاء المترتبة على الآثار بینما سنبین في المطلب الثاني  المناقصة، إحالة

  المطلب الأول

  المناقصة إحالةعلى قرار  الاعتراض

هم عناصر الفكر القانوني منذ نشوء الدولة الحدیثة وانسلاخها عن الدولة یعد مبدأ المشروعیة أ

بد من توافر الضمانات التي تحقق ذلك حتى یمكن للمتنافسین اللجوء الیها في لبولیسیة، ولتعزیر هذا المبدأ لاا

الرقابة على هم الضمانات التي تحفظ مبدأ المشروعیة الإدارة عن خضوعها للقانون، ومن بین أحال حادت 

هناك لإدارة، و عمال الإدارة، وتختلف هذه الرقابة باختلاف الهیئة التي تباشرها، فهناك الرقابة التي تباشرها اأ

التظلم الأول فرعین، سنبحث في الفرع على الرقابة التي تباشرها الجهات القضائیة، وعلیه سنقسم هذا المطلب 

  .المناقصة إحالةبقرار  في الفرع الثاني الطعن، في حین سنبحث المناقصة إحالةقرار  من

  

  



٢٥٥ 
 

 

  الفرع الأول

  التظلم من قرار إحالة المناقصة

المناقصة من ضمن النقاط الرئیسة في تحقیق نزاهة وشفافیة  إحالةیأتي حق الاعتراض على 

ة الراغبة الإداریطارها الحمایة القانونیة لكلا الطرفین، بحیث لا تخسر الجهة إجراءات التعاقد، وتشكل في إ

لجودة الفنیة لمجرد وجود عر وامن حیث الس فضلالعروض التي قد تكون الأهم والأأو  بالتعاقد أحد العطاءات

ن المشرع عندما  شك فیه أاعتراض على شرط ضمن الشروط المطروحة في المناقصة، ومما لاأو  ما خطأ

  المناقصین.  عملیة التعاقد وضمان اختیار أكفأ نه أراد بذلك سلامةح المتنافسین الحق في الاعتراض فإمن

وما یعنینا في  ،بناء على تظلمأو  تباشرها من تلقاء ذاتهاقد التي ة الإداریمهام الرقابة الإدارة وتتولى 

نه (التماس یقدمه ة بناء على تظلم، الذي یعرف بأة وهو الرقابالإداریهذا المجال هو النوع الثاني من الرقابة 

 الجهة الرئاسیة یطلب فیه إعادة النظر في القرارأو  ة التي أصدرت القرارالإداریالجهة إلى صاحب الشأن 

أو  نه (شكوىأو بأ ،)١()لغاءالقضاء لرفع دعوى الإإلى تعدیله وذلك قبل اللجوء أو  الغائهأو  بسحبهما أ

أو  السلطة المختصة یعرب فیها عن اعتراضه على القرار ویطلب سحبهإلى التماس یتقدم به صاحب الشأن 

  .)٢(تعدیله)

الضمانات ذات الأهمیة البالغة،  كونه منع تنظیم خاص بتظلمات المتنافسین في وتتجلى أهمیة وض

كثر مرونة ویسر ، فضلا عن أنها أ)٣(الداخلیة على سیر عملیة المنافسةة الإداریوفره من تدعیم للرقابة وما ی

قل كلفة من نفقات الطعن القضائي التي غالبا ما تكون مرهقة، كما یتمیز التظلم فراد ذوي الشأن، وأعلى الأ

                                                             

. وأیضا د. محمد سلیمان ٢١٥، ص٢٠١٥، مكتبة السنهوري، بغداد، ١د. وسام صابر العاني، القضاء الإداري، ط )١(

د. محمد إبراهیم خیري وأیضا . ٦٥١، ص١٩٧٦ الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،

 .١٨راء الفقه واحكام القضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، صآالوكیل، التظلم الإداري في ضوء 

الموظف العام، الجزء الثاني،  وتأدیبد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري  )٢(

. وأیضا د. إبراهیم حمد علي، ٢٤٣، ص٢٠١٤، قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، دار محمود للنشر والتوزیعشروط 

  . ٣٦٧، ص٢٠٠٤القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

لمبدأ الشفافیة في الصفقات العمومیة، بحث منشور في مجلة مسارات في  د. عبد المولى المسعید، الضمانات المؤطرة )٣(

  .٣٧٨، ص٢٠١٩، ٨الابحاث والدراسات القانونیة، عدد 
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نهاء لین معها، فالتظلم أسلوب ودي في إة والمتعامالإدارینه یحافظ على حسن العلاقة بین الجهة أیضا بأ

  .)١(بدلا من المنازعات القضائیة التي یترتب علیها الخصومات وسوء العلاقة بین الأطرافالإدارة النزاع مع 

، آخذة الإحالةقرار الخاصة بالاعتراض على  الإجراءاتوقد بینت تشریعات الدول محل المقارنة 

ة هذه القرارات، عاجلة تتناسب مع طبیع إجراءاتمن الإداري العقد إبرام بالحسبان ما یتطلبه حل منازعات 

القاضي المختص بنظر الدعوى إلى قر التشریع الفرنسي شرط التظلم الوجوبي قبل اللجوء ففي فرنسا، أ

الذي إذ أكد على وجوب  ،٧/٩/١٩٩٢الصادر في  المستعجلة الموضوعیة قبل التعاقدي، منذ صدر المرسوم

نتهك مبدأ المساواة نها تمكتوبا حول المخالفات التي یرى أ ة تظلماالإداریالجهة إلى ن یتقدم المتضرر أ

ن یطلب انصافه وإصلاح وإزالة مثل هذه المخالفات، ویستثنى من شرط التظلم الوجوبي عقود والشفافیة، وأ

  .)٢(الإداريالقضاء مباشرة من دون التظلم إلى ز اللجوء یجو إذ  الاشغال العامة،

إقامة دعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي من دون ولوج طریق  الأمر الذي یعني عدم إمكانیة

لتزمت الصمت اأم  قد قامت بالرد سلبا على المتظلم،الإدارة كانت إذا  ، بصرف النظر عماالإداريالتظلم 

أو  ة ومحاكم الاستئناف مدة عشرة أیام للرد إیجاباالإداریفقد حدد تقنین المحاكم تجاهه، وفي كل الأحوال 

إلى  فإذا لم یلجأالقضاء مباشرة لمجرد انتهاء هذه المهلة، إلى  سلبا، بحیث یستطیع صاحب الشأن أن یلجأ

شكلیة إجراء أو هذا الطریق كان مصیر الدعوى عدم القبول، لذا یعد التظلم في نطاق الدعوى التي بصددها 

أو  من جانب أحد الأشخاص الطبیعیینأم  مرفوعة من جانب المحافظ، الدعوى جوهریة، سواء كانت

  .)٣(ن یثیره من تلقاء ذاتهلنظام العام الذي یجیز للقاضي أین، بل ویعد هذا التظلم من االآخر الاعتباریین 

                                                             

منشورات  ،١ط . محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري،د )١(

عیساني علي، التظلم والصلح في المنازعات الإداریة، رسالة ماجستیر، وأیضا  .٨٠، ص٢٠٠٥الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .٢٦، ص٢٠٠٨كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید، 

)2( V. Bergea l Catherine et Lenica Fredric, le contentieux des marches publics le Montier, 

Paris, France, 2010. P.45. 

لعجمي، منازعات القرارات المنفصلة عن العقد الإداري في ضوء نظام المنافسات والمشتریات حمدي محمد ا نقلا من د.

، العدد ٣٢بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة بني سویف، المجلد  السعودي الجدید،

  .٢٦ص ،٢٠٢٠، ١

د. منى رمضان محمد بطیخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریة،  )٣(

 .١٧٧٤ص مصدر سابق،
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ا یریده المتظلم على وجه ضحا من یكون التظلم قاطعا في معناه مو وزیادة على ما تقدم، یجب أ

إلى  المدعیة الشركة أرسلتها التي الرسالة أن ١٩٩٦هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي سنة الدقة، وفي 

 كما المسبق، التظلمأو  الطلب مقام تقوم لا المنافسة دائرة عن استبعادها أسباب توضیح فیها طالبةالإدارة 

 عدمإلى  فیها یشیر التي العمدةإلى  المحافظ وجهها التي الرسالة أن ١٩٩٨في حكمه الصادر في  قضى

أو  الطلب مقام تقوم أن شأنها من لیس للمنافسة المرشحین لائحة إعداد خلالها تم التي الظروف مشروعیة

  .)١(التعاقدي قبل المستعجل القضاء دعوى لتطبیق یشترط الذى المسبق التظلم

ة للرد على تظلم المدعي كانت تسمح لها في الإداریمام الجهة ونظرا لأن ترك مدة عشرة أیام أ

مامه سوى اللجوء إداري قائم بذاته، ولم یعد أمام عقد إبرام العقد، ومن ثم یصبح المتضرر أالاستعجال في 

جل تفادي هذه العیوب، فقد تدخل المشرع الفرنسي في ظل قانون إجراءاته الطویلة، ومن أقاضي العقد و إلى 

عفى المتضرر من تقدیم طلب وألغى هذه المدة، وأ ٢٠٠٠) لسنة ٥٩٧الإداري المستعجل رقم (القضاء نظام 

  .)٢(یطلب فیه مراعاة قواعد العلانیة والمنافسةالإدارة مسبق لجهة 

   تیة:جراءات الآالمناقصة یكون وفقا للإ إرساءن الاعتراض على قرار أما في مصر، فإ

التقدم  شأن ذي لكل ٢٠١٨أجاز قانون تنظیم التعاقدات لسنة ة: الإداری الجهةإلى  التظلم: أولا

تتولى إدارة إذ  ،)٣(لقضاءالتعاقد قبل اللجوء إلى ا إجراءات من أي ضد ةالإداریالجهة إلى  بشكواه كتابة

ة دراسة الشكوى المقدمة، وترفع تقریرا مفصلا للسلطة المختصة بنتیجة ما انتهت الإداریالتعاقدات في الجهة 

                                                             

د. مهند ، ٢٩/٧/١٩٩٨) في N190452، وحكمه أیضا رقم (١٩٩٨/ ٢٢/١٠في  C.Eحكم مجلس الدولة الفرنسي  )١(

  .٦٤٣مختار نوح، مصدر سابق، ص

ریف یوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حمایة الحریات الاساسیة، دار النهضة العربیة القاهرة، د. ش )٢(

  .٣٦، ص٢٠٠٩

(...ویكون لكل ذي شأن التقدم إلى الجهة الإداریة بشكواه كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات  )٣(

التوقیت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومیة بصورة منها وإذا لم بفصل فیها بمعرفة الجهة الإداریة یكون له الحق في 

) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها ٥لى القضاء...)، ینظر المادة (التقدم بشكواه أمام المكتب وذلك قبل اللجوء إ

 المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢الجهات العامة رقم (



٢٥٨ 
 

 

ن ، غیر أ)١(المستوفاة الشكوى تأریخ من أیام دراستها من قرارات لاعتمادها، خلال مدة لا تتجاوز خمسةإلیه 

  .الشكوى فیها ترفع أن یجب التي الزمنیة لم یحدد المدة ٢٠١٨قانون تنظیم التعاقدات لسنة 

 ٢٠١٨تنظیم التعاقدات لسنة  نص قانون: )٢(العمومیة التعاقدات شكاوى مكتبإلى  التظلم: ثانیا

رتبط مباشرة بوزیر المالیة، یختص بتلقي مكتب شكاوى التعاقدات العمومیة) ینشاء مكتب خاص یدعى (على إ

یتولى فحصها وإصدار قرارات إذ  الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لقانون تنظیم التعاقدات ولائحته التنفیذیة،

، وامتثالا )٣(ملزمة بشأنها، وینظم العمل بالمكتب والمدد الزمنیة لتلقي الشكاوى بقرار من رئیس مجلس الوزراء

بتنظیم مكتب شكاوى التعاقدات العمومیة وتحدید اختصاصاته  اصدر رئیس مجلس الوزراء قرار لهذا النص، أ

إلى  تقدم م شكوىتقدی الاعتراض عبر إجراءات، ووفقا لذلك تكون )٤(٢٠٢١) سنة ٦٦٥وقواعد العمل به رقم (

ة بالشكوى خلال مدة خمسة أیام من الإداریلم تفصل الجهة إذا  العمومیة، في حال التعاقدات شكاوى مكتب

ة، في غضون یومي الإداریفي حالة رفض الشاكي قبول القرار الصادر عن الجهة أو  م الشكوى،استلا تأریخ

تلقیه الشكوى،  تأریخ، وعلى المكتب خلال مدة ثلاثة أیام عمل تبدأ من )٥( العمل التالیین لانقضاء هذه المدة

ن لا تتجاوز مدة موافاته لى أافاته بالمستندات التفصیلیة عة بورود الشكوى، وطلب مو الإداریاخطار الجهة 

                                                             

 الشكوى طبیعة بحسب المختصین من تراه بمن الاستعانة ویجوز لها لها، المقدمة الشكاوى بدراسة التعاقدات إدارة تلتزم( )١(

 لا مدة خلال كله وذلك لاعتمادها قرارات من إلیه دراستها انتهت ما بنتیجة المختصة للسلطة مفصلا تقریرا وترفع المقدمة،

) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات رقم ٦ینظر المادة (، ...)المستوفاة الشكوى تأریخ من أیام خمسة تجاوز 

  .٢٠١٩) لسنة ٦٩٢(

داء مهامه دون أ(یتبع مكتب شكاوى التعاقدات العمومیة وزیر المالیة مباشرة ویكون له الاستقلالیة التامة بما یمكنه من  )٢(

دارة مركزیة ویضع هیكله وزیر المالیة ویشار إلیه في هذا القرار بالمكتب)، ینظر قرار رئیس إقیود ویكون مستواه التنظیمي 

بتنظیم مكتب شكاوى التعاقدات العمومیة وتحدید اختصاصاته وقواعد  الخاص ٢٠٢١) لسنة ٦٦٥مجلس الوزراء رقم (

  . ٥/٤/٢٠٢١) مكرر (ج) في ١٣العمل به، منشور في الجریدة الرسمیة عدد (

التعاقدات العمومیة التابع لوزیر المالیة مباشرة تلقى الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون  شكاوىتولى مكتب ی( )٣(

ویصدر بتنظیم  ...، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى...ولائحته التنفیذیة وفحصها واتخاذ قرار في شأنها دون مقابل

والبت فیها، وآلیات الاستعانة بالخبرات الفنیة قرار من  الشكاوىة لتلقي خرى، والمدد الزمنیالعمل بالمكتب، واختصاصاته الأ

) لسنة ١٨٢) من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (٥المادة ( ینظر ...)،رئیس مجلس الوزراء

٢٠١٨.  

  . ٢٠٢١/ ٤/ ٥مكرر (ج) في  )٣(منشور في الجریدة الرسمیة عدد  )٤(

صل الجهة الإداریة بالشكوى خلال المدة المنصوص علیها في المادة الرابعة أو رفض الشاكي قبول القرار (إذا لم تف )٥(

ینظر  ،الصادر عن الجهة الإداریة یحق له خلال یومي العمل التالیین لانقضاء هذه المدة التقدم بشكواه إلى المكتب...)

 .٢٠٢١ ) لسنة٦٦٥) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (٥المادة (
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لا یؤاخذ تأدیبیا كل من خالف ذلك، وفقا لما جاء في الإخطار، وإ  تأریخبهذه المستندات خمسة أیام عمل من 

، وعلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومیة اعداد تقریر مسبب بما )١() من قانون تنظیم التعاقدات٨٩المادة (

استیفاء المستندات  تأریخدراسة الشكوى یعتمده الرئیس، وذلك خلال خمسة أیام عمل من إلیه خلصت 

ة ومقدم الشكوى بقراره فور اعتماده، فضلا عن الإداریوالمعلومات اللازمة لدراستها، ویخطر المكتب الجهة 

تتجاوز خمسة عشر  نشره على بوابة التعاقدات العامة، وفي جمیع الأحوال یصدر المكتب قراره خلال مدة لا

 اة تنفیذهالإداریتلقیه الشكوى، وتكون قرارات المكتب ملزمة لطرفي الشكوى، وعلى الجهة  تأریخیوم عمل من 

  .)٢(تلقیها اخطار المكتب بالقرار تأریخخلال سبعة أیام عمل من 

 مباشرة عوىالد رفع یجوز لاإذ  وجوبیة،هي إجراءات  الذكر سالفة الإجراءات أنإلى  الاشارة وتجدر

 یفصل لم وإذا ...بقوله ( ٢٠١٨وهو ما نص علیه قانون تنظیم التعاقدات لسنة  ،الإجراءات قبل الشروع بتلك

 جهاتإلى  اللجوء قبل وذلك المكتبإلى  بشكواه التقدم في الحق له یكون ةالإداری الجهة بمعرفة فیها

  .)٣()...القضاء

على انشاء لجنة خاصة لنظر  ٢٠١٦العامة لسنة ما في الكویت، فقد نص قانون المناقصات أ

، وتطبیقا للنص، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم )٤(التظلمات، تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وتحلق به

المتعلق بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات  ٢٠١٨) في ١٨٧(

عضاء قانونیین ومالیین وفنیین، مدة العضویة فیها ثلاث سنوات غیر قابلة تشكلت من خمسة أإذ  العامة،

 أكثر حسب حاجة العمل في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء،أو  للتجدید، وتعقد اللجنة اجتماعیا أسبوعیا

م لأعضائها، على أن یكون من بینه بقرار من رئیسها، وذلك بحضور الأغلبیة المطلقة آخر أي مكانأو 

                                                             

  .٢٠٢١) لسنة ٦٦٥) من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (٥المادة ( )١(

 .٢٠٢١) لسنة ٦٦٥) قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (٦المادة ( )٢(

  المعدل. ٢٠١٨) لسنة ١٨٢تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم () من قانون ٥المادة ( )٣(

بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تلحق به وتتكون من خمسة أعضاء وتشكل من خبراء متخصصین قانونیین  أ(تنش )٤(

وفنیین ومالیین وتكون مدة العضویة في اللجنة ثلاث سنوات غیر قابلة للتجدید وتختص بالنظر في التظلم المعروض علیها 

التصحیحیة اللازمة وتخطر به رئیس الجهاز خلال سبعة أیام من  ن یتضمن القرار الإجراءاتأوفي حال قبول التظلم یجب 

مام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أیام عمل من ألیها ویجوز لكل ذي شأن التظلم إتأریخ إحالة التظلم 

ت والبت فیها واخطار سبق وتنظم اللائحة التنفیذیة إجراءات تقدیم التظلماأیهما أتأریخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن بها 

  .٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٧٨المتظلم بها بما یتفق واحكام هذا القانون) ینظر المادة (
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تصدر قراراتها بالأغلبیة المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرین، وعند تساوي الأصوات یرجح و نائبه، أو  الرئیس

  .)١(الجانب الذي فیه رئیس الجلسة

وتختص لجنة التظلمات بالنظر والبت وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون المناقصات العامة 

في التظلمات التي تقدم الیها من ذوي الشأن من قرارات مجلس  ٢٠١٧ولائحته التنفیذیة لسنة  ٢٠١٦لسنة 

الجزاءات المفروضة على أم ب التعاقد، إجراءاتإدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، سواء كانت متعلقة ب

 نشر القرار، تأریخ، ویجوز لكل ذي شأن التظلم امامها خلال سبعة أیام عمل من )٢(المتعاقد اثناء تنفیذ العقد

، ویقید التظلم بسجل خاص بعد سداد رسوم طلبات التظلم، وترد )٣(سبقأو إخطار ذوي الشأن بها أیهما أ

موضوعا، وبعد ذلك یتم عرض التظلم فور قیده على رئیس اللجنة أو  الرسوم في حال قبول التظلم شكلا

  .)٤(أنهاللجنة لفصحه واتخاذ القرار المناسب بشإلى والذي بدروه یحیله 

                                                             

تعقد اللجنة اجتماعاً أسبوعیاً أو أكثر وحسب حاجة وجاء فیه ( ٢٠٢١) لسنة ١٨٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢المادة ( )١(

ویشترط لصحة  مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ویجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئیسها.العمل، في 

اجتماعات اللجنة حضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها، على أن یكون من بینهم الرئیس أو نائبه، وعلى أن تصدر قراراتها 

  اوي الأصوات یرجح الجانب الذي فیه رئیس الجلسة).بالأغلبیة المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرین، وعند تس

(تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي  ٢٠٢١) لسنة ١٨٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (١المادة ( )٢(

نیة لمدة للمناقصات العامة، تلحق بمجلس الوزراء، وتشكل من خمسة أعضاء من ذوي التخصصات القانونیة والمالیة والف

ثلاث سنوات غیر قابلة للتجدید، وتختص بالنظر والبت وفقاً للأحكام المنصوص علیها في قانون المناقصات العامة ولائحته 

التنفیذیة في التظلمات التي تقدم إلیها من ذوي الشأن من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. ویجب 

إلیه في تظلمه، واخطار رئیس الجهاز في حالة قبول التظلم بما تضمنه قراراها من  تنتهيما على اللجنة اخطار المتظلم ب

بشأن إجراءات تقدیم التظلمات من قرارات مجلس إدارة  ٢٠١٨) لسنة ١وینظر أیضا تعمیم رقم ( إجراءات تصحیحیة).

تظلمات التي تقدم الیها من القرارات الصادرة _ ال١الجهاز المركزي للمناقصات العامة (التظلمات التي تنظرها اللجنة هي: 

_ التظلمات التي تقدم الیها من جزاء صدر بتوقیعه قرار من مجلس ٢من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

  إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة).

  المعدل. ٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٧٨المادة ( )٣(

  .٢٠١٧) لسنة ٣٠رقم ( الكویتي ) من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة٤٤المادة ( )٤(
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أما  التظلم،إلیه ي وسیلة من وسائل تقنیة المعلومات بما انتهى أو بأ وتخطر اللجنة المتظلم كتابة،

في حالة قبول التظلم مع إلا  رئیس الجهاز المركزي للمناقصات العامة المتظلم منه فلا یخطر بنتیجة التظلم،

  .)١(التصحیحیة لذلك الإجراءاتبیان 

ا من القرارات التي غیرهأو  المناقصة إرساءالتظلم من قرار  إجراءاتویلاحظ الباحث مما تقدم بشأن 

إجراءات التظلم وأوكل ن المشرع الكویتي قد نظم ت العامة، إدارة الجهاز المركزي للمناقصایصدرها مجلس إ

خذ المشرع الكویتي ، وقد أتظلمات تلحق بمجلس الوزراءلجنة خاصة تدعى لجنة المهمة النظر فیها إلى 

) من قانون المناقصات العامة ٧٨بالتظلم الاختیاري من قرارات المجلس، على وفق ما نصت علیه المادة (

مام لجنة التظلمات من قرارات المجلس...)، وبهذا فقد ها (...ویجوز لكل ذي شأن التظلم أبقول ٢٠١٦لسنة 

ل رفع الدعوى القضائیة، خذ بالتظلم الوجوبي قبي الذي أالكویتي عن المشرع المصر  اختلف موقف المشرع

سلوك الطریق القضائي هذا من أو  مام لجنة التظلماتمناقص له الخیار بین رفع التظلم أن الومن ثم فإ

  ط دفع الرسم على تقدیم التظلم.نه اشتر آخر، فإن ما یلاحظ على المشرع الكویتي أ جانب، ومن جانب

حدد المدة التشریعات الكویتیة ذات الصلة لم تن في غایة الأهمیة، هي أألة مسإلى مع الإشارة 

ما بشأن بالقیمة أمامها، خلافا للمشرع المصري، وأ الزمنیة التي تفصل خلالها لجنة التظلم بالتظلم المعروض

المادة  تنصإذ ن لم یصرح القانون بذلك، الإداریة وإ القانونیة لقرارات لجنة التظلمات، فهي ملزمة للجهة 

التصحیحیة اللازمة وتخطر به  الإجراءاتن یتضمن القرار ى (...وفي حالة قبول التظلم یجب أ) عل٧٨(

) من اللائحة ٤٤المادة ( تنصكما لیها...)، إحالة التظلم إ تأریخرئیس الجهاز خلال سبعة أیام عمل من 

إجراءات هاز بما تضمنه قرارها من (وفي حالة قبول التظلم تخطر اللجنة رئیس الج ٢٠١٧التنفیذیة لسنة 

  لزامیة قراراتها.الإجراءات التصحیحیة دلیل على إوجود تصحیحیة)، ومن ثم فإن 

على تشكیل لجنة مركزیة  ٢٠١٤العراق، فقد نصت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة  ومقارنة مع

ولى وعضویة عدد من ذوي الخبرة في كل جهة تعاقد برئاسة موظف لا تقل درجته الوظیفیة عن الدرجة الأ

                                                             

 .٢٠١٧) لسنة ٣٠رقم ( الكویتي ) من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة٤٤المادة ( )١(
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في الاختصاصات القانونیة، والمالیة، والفنیة، ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظیفیة عن الدرجة الرابعة، 

  . )١(الإحالةوتختص هذه اللجنة بالنظر في الاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات 

یة من مقدمي ن تقدم الاعتراضات بصورة تحریر جنة أالإحالة أمام اللویشترط للاعتراض على قرار 

سبعة أیام  مدة خلالسحب التأمینات الأولیة، وكلائهم، وممن لم یطلبوا أو  نفسهم،العطاءات المعترضین أ

صولیا من الكاتب العدل، لدفع الاضرار ع تقدیم تعهد رسمي مصدق أ، مالإحالةالتبلیغ بكتاب  تأریخعمل من 

اب كیدیة، بعدها یُعرض الاعتراض ن الاعتراض كان لأسبإذا اتضح أ توقیع العقد فیماالناجمة عن تأخیر 

تأریخ ) أربعة عشر یوم عمل من ١٤تها بشأنه خلال مدة لا تزید عن (امام اللجنة المركزیة وتقدم توصیأ

سبعة أیام  من یخوله خلالأو  ن یصدر القرار النهائي من رئیس جهة التعاقدإیداع الاعتراض لدیها، على أ

إیداع التوصیة في مكتبة، ویعد عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة قرارا ضمنا  تأریخعمل من 

  .)٢(برفض الاعتراض

  ونلاحظ على ما تقدم ما یلي:

ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة حددت اختصاص اللجنة المركزیة بنظر الاعتراضات المقدمة على إ أولا/

أو  ، من قبیل قرار استبعادالإداريالعقد إبرام دون غیرها من القرارات التي تصدر قبل  ،فقط لةالإحاقرارات 

  حرمان أحد المناقصین، وكان الأولى توسیع النطاق الموضوعي لاختصاص اللجنة المركزیة.

                                                             

(أولا: تشكل في كل جهة تعاقد لجنة مركزیة للنظر  ٢٠١٤) لسنة ٢) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (٧المادة ( )١(

قرارات الإحالة برئاسة موظف لا تقل درجته الوظیفیة عن الدرجة الأولى  بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على 

المالیة والقانونیة والفنیة ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظیفیة عن الدرجة وعضویة عدد من ذوي الخبرة في الاختصاصات 

  .الرابعة)

) من التعلیمات نفسها (ثانیا: تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات التحریریة المقدمة من مقدمي العطاءات ٧المادة ( )٢(

سبعة ) ۷أ. تقدیم الاعتراض خلال ( فقا لما یأتي: لرسمیین ممن لم یطلبوا سحب التأمینات الأولیة و المعترضین أو وكلائهم ا

أیام عمل من تأریخ التبلیغ بكتاب الإحالة. ب. تقدیم المعترض تعهد رسمي مصدق اصولیا حسب القانون لدفع قیمة 

تقدیم الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخیر بتوقیع العقد لأسباب كیدیة أو غیر مبررة. ثالثا: على اللجنة 

) أربعة عن یوما عمل من تأریخ إیداع الاعتراض لدیها. ١٤سبابه خلال مدة لا تزید على (أالتوصیة بموضوع الاعتراض و 

التوصیة في مكتبه  اعسبعة أیام عمل مـن تأریخ إیـد) ۷رابعاً: على رئیس جهة التعاقد أو من یخوله البت بالتوصیة خـلال (

  عتراض عند مرور هذه المدة).ویعد عدم البت بالموضوع رفضا للا
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الدرجة  نها لم تحدداللجنة بل حددت اختصاصاتهم، كما أن التعلیمات أعلاه لم تحدد عدد أعضاء إ ثانیا/

  الوظیفیة لذوي الخبرة في الاختصاصات القانونیة والمالیة والفنیة وهي مسألة في غایة الأهمیة.

وجوبیا كشرط أم  كان اختیاریاإذا  ن التعلیمات جاءت قاصرة عن بیان طبیعة هذا الاعتراض وفیماإ ثالثا/

 ة المختصةالإداریبینته المحكمة لقبول الدعوى قضائیا، وعلى الرغم من ذلك، فما قصرت عنه التعلیمات 

مام الإحالة أقضت برد الدعوى لعدم الاعتراض على قرار إذ  حدى اتجاهاتها،بالعقود الحكومیة (الملغاة) في إ

  .)١(لجنة الاعتراضات مما یجعل الدعوى غیر مستوفیة للشروط الشكلیة لقبول الدعوى

خمسة أیام عمل بما ینسجم مع أیام الدوام  لإحالةان تكون مدة الاعتراض على قرار كان الأولى أ رابعا/

  الرسمي.

  تها.الیة اصدار توصیوالاغلبیة المطلوبة لاجتماعها وآ لم تبین التعلیمات نظام عمل اللجنة المركزیة خامسا/

یام عمل من ) سبعة أ٧اللجنة المركزیة خلال ( ن التعلیمات ألزمت رئیس جهة التعاقد بالبت بتوصیةإ سادسا/

  غفلت عن بیان المدة التي یتم خلالها إیداع التوصیة.إلا أنها أ إیداع التوصیة في مكتبه، یختأر 

الأول ن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة جعلت رئیس جهة التعاقد یجمع بین اختصاصین متناقضین، إ /سابعا

المعترض على قرارها، والثاني اختصاص البت  الإحالةرئاسة اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على قرار 

الحیاد  الإحالة، وهذا یخالف مبدأفي توصیة اللجنة المركزیة للنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات 

لتعلیمات ن تمنح اكان من الأوفق أوالاستقلال، فكیف یكون الرئیس هو الخصم والحكم في ان واحد، لذا 

  مؤثرة.و ة اعلة رقابة فالإدار رقابة ائیة لا معقب علیها لتكون القرارات نهصدار اللجنة الأخیرة اختصاص إ

  

  

  

                                                             

ن الدعوى واجبة الرد لسبب عدم استیفاء الشروط الشكلیة في الاعتراض على قرار الإحالة والوقوف أ(لاحظت المحكمة  )١(

، في ٢٠١٠ /داریة تخطیطإ/٣٢على نتیجة الاعتراض والشكوى ومن ثم المباشرة بالدعوى)، ینظر قرارها المرقم 

  .١٦یم المشاهدي وشهاب احمد یاسین، مصدر سابق، صبراهإ، خلیل ٢١/١/٢٠١١
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  الفرع الثاني

  الطعن بقرار إحالة المناقصة

ة الإداریة تعرف بالقرارات الإداریعقدها تصدر مجموعة من القرارات إبرام وهي بصدد الإدارة ن إ

تجاوز لغاء أو المصلحة الطعن فیها بدعوى الإ صحابالقابلة للانفصال عن العملیة التعاقدیة، ما یجیز لأ

داري، وهذا القرار لا یخرج إحالة المناقصة تتم بموجب قرار إالمشروعیة، ف إذا ما وجدوها غیرالسلطة، 

خیرة من عیوب المشروعیة الداخلیة الإداریة، فیتعرض لما تتعرض له الأبطبیعته عن باقي القرارات 

مام القضاء المختص، إلا الالتجاء أ مناقص الذي لم یقع الاختیار على عطاءهوالخارجیة، ومن ثم فلا یجد ال

  المناقصة.  إحالةالتعرف على موقف التشریعات من الطعن بقرار إلى وهذا ما یدعونا 

بعدما استشعر  وجد المشرع الفرنسي نظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي،ففي فرنسا، أ

لغاء العقد، فدعوى الإإبرام ن هناك فراغا تشریعیا یكمن في عدم وجود دعوى تصحیحیة وقائیة سابقة على أ

ن القاضي إذ أ التي توجه ضد القرارات المنفصلة عن العقد ظهرت لفترة طویلة من الزمن غیر ذات فاعلیة،

  .)١(الحقوق والالتزامات الناشئة عنهیبت بها غالبا بعد توقیع العقد، وفي بعض الأحیان بعد تنفیذه وتصفیة 

دول إلى وبدأ تطبیق هذه الدعوى في فرنسا عندما أصدر المشرع الأوربي التوجیهات المشتركة 

العلانیة والمنافسة، التي فرض فیها على الدول  رف بتوجیهات الدعوى لاحترام مبدأالاتحاد الأوربي، التي تع

الذین أو  ن تكون القرارات الصادرة بحق العارضینضروریة لضمان أالإجراءات الالأعضاء في الاتحاد اتخاذ 

كانت هذه القرارات قد إذا  ن یكون بإمكانهم إقامة دعوى ذات أثر فیماالإرساء علیهم موافقة للقانون، وأتم 

  .)٢(العقودإبرام القواعد الوطنیة عند أو  خرقت القانون الأوربي المشترك،

ل الموضوعي قبل نظام القضاء المستعج ١٩٩٢لمشرع الفرنسي سنة نشأ اوبناء على ما تقدم، أ 

 _للتوجیهات الاوربیة عبر اعتمادهالعقد الذي خرقت فیه قواعد العلانیة والمنافسة إبرام مام التعاقدي، كحاجز أ

ب بموج _إذ یعد المشرع الأوربي المؤسس الأول للدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد في مجال العقود الإداریة

) في ١٤١٦، والقانون رقم (٧/٩/١٩٩٢) في ٩٤٦، والمرسوم رقم (٤/١/١٩٩٢) في ١٠القانون رقم (

                                                             

 .١٢د. حمدي محمد العجمي، مصدر سابق، ص )١(

 .٢١٨، ص٢٠١٢جامعة دمشق،  _عقبة سلطون، وقف تنفیذ القرارات الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق )٢(
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) من قانون ٢٣و٢٢دراج هذه النصوص في المواد (ومن ثم عمل المشرع الفرنسي على إ ،٢٩/١٢/١٩٩٣

 ١٥٥١ي بالمواد (الفرنسالإداري ة، ونص علیه في قانون القضاء الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریالمحاكم 

  .)١(٧/٥/٢٠٠٩) الصادر في ٢٥٥١و

، وضمان تحقیق الإداريویعد النظام القضائي لهذه الدعوى أداة فاعلة في رقابة سلامة العقد 

یغدو مصیر الدعوى عدم القبول، فالهدف إبرامه بمجرد إذ  العقد،إبرام المشروعیة، وهذه الدعوى تثار قبل 

تحري إلى تسعى كما الأساس من هذه الدعوى یكمن في منع أي مخالفة تقع على مبدأ العلانیة والمنافسة، 

الدعوى على وجه ، ویفصل القاضي في هذه )٢(التعاقد قبل إتمام العملیة التعاقدیة إجراءاتالمخالفات في 

اتخاذ إلى خلافا للدعوى المستعجلة العادیة التي ترمي  فیه، شيء المقضيحكامه حجیة الالاستعجال وتحوز أ

الاستعجال قبل التعاقدي هو قاضي أول تحفظیة لا یجوز فیها المساس بأصل الموضوع، فقاضي  إجراءات

  .)٣(خر درجةوآ

ن تباشر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي وفقا للمفاهیم التي جاء بها ویمكن أ

تضرر أو ممن  العقد،إبرام كل من له مصلحة ب من طرف ٧/٣/٢٠٠٩الإداري الصادر في قانون القضاء 

من الخرق الحاصل لمبدأ العلانیة والمنافسة، ومفهوم القابلیة للضرر لا یستلزم اثبات وجود ضرر قد یتسبب 

رصة جدیة للظفر بالعقد ن یملك المعني بالدعوى فوالمنافسة محل الدعوى، بل یكفي أ به عیب العلانیة

  .)٤(ن هذا الخرق لم یرتكبإبرامه فیما لو أالمطلوب 

وقد طبق القضاء  ،العقدإبرام ن الدعوى لا تقبل من الأشخاص الغرباء كلیا عن عملیات ومن ثم فإ

بعدم قبول الدعوى المرفوعة  ١٩٩٤ة سنة الإداریقضت المحكمة ، إذ الفرنسي هذه القاعدة بصراحةالإداري 

                                                             

محمد غندور وعمار مرشحه، دعوى القضاء المستعجل الموضوعي السابقة للتعاقد في فرنسا، بحث منشور في مجلة  )١(

وأیضا خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات  .٣٢٩، ص٢٠١٤، ٢، العدد ٢٠المنارة، المجلد 

  . ٢٩٤ص ،٢٠١٥جامعة الجزائر،  - العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق

)2( Mireille Berbari.m, le référé précontractuel, accp, n26, octobre, france, 2003, p.25 

مور المستعجلة)، ینظر المادة خر درجة تقاض من خلال إجراء الأآول و أ(ینظر رئیس المحكمة أو من یفوضه بوصفه  )٣(

من د. كمال جواد كاظم الحمیداوي، مدونة القضاء الإداري  ، نقلا٢٠٠٩) من قانون القضاء الإداري الفرنسي لسنة ٣٥٥١(

 .١٢٩، ص٢٠٢٠مكتبة السنهوري، بیروت، الجزء الاول، القسم التشریعي، الفرنسي، 

)4( Laurent richer, concession en droit communautaire, en délégation de service public, de 

monteur, 2009, p.145. 
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قبل أحد المستشارین المتعلقة بخرق بعض التزامات المنافسة والعلانیة من جانب البلدیة بسبب انعدام  من

  .)١(المصلحة

مام القضاء إلا أ لا یكون الإرساءن الطعن بالقرارات المنفصلة عن العقد كقرار إما في مصر، فأ

حدد اختصاص محكمة القضاء ذ إ ،١٩٧٢قانون مجلس الدولة المصري لسنة علیه ، وهذا ما نص الإداري

  .)٢(ة النهائیةالإداریالقرارات إلغاء بفراد بنظر الطلبات التي یقدمها الأالإداري 

المناقصة لاختصاص قاضي  إرساءوبناء على ذلك، فقد استقر الفقه في مصر على اخضاع قرار 

ة برفض الإداریمن القرار الصادر عن الجهة لغاء ، فأجاز لصاحب العطاء المرفوض الطعن بالإلغاءالإ

تأكیدا لما تقدم في  الإداریة العلیا في مصر محكمةال، وقد قضت )٣(المناقصة على غیره إرساءعطائه، و 

إبرام العقد أمر جائز قانونا على (...ومن ثم یكون الطعن في القرار الصادر ب ٢٠٠١سنة  حكمها الصادر

  . )٤(دارة...)إلى السلطة العامة لجهة الإداریة تستند ابقة علیه تعد قرارات إلمراحل السالعقد واإبرام ن لأ

ن حل إلى أفي مصر على تطبیق فكرة القرارات القابلة للانفصال عن العقد، الإداري واستمر القضاء 

تأریخ صدر بإذ  الذي شهد تغییرا جذریا في موقف المشرع المصري من الطعن بهذه القرارات، ٢٠١٤عام 

الطعن على عقود الدولة،  إجراءاتالخاص بتنظیم بعض  ٢٠١٤) لسنة ٣٢رقم ( قانون ٢٠١٤/ ٤/ ٢٢

ة سواء في مرحلة ما قبل الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریلیقصر حق الطعن في القرارات 

                                                             

محمد خلیل حماد، نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریة، دار الفكر الجامعي،  أشرفد.  )١(

  .١٦، ص٢٠١٠، الاسكندریة

على (تختص محكمة القضاء الإداري  ١٩٧٢) لسنة ٤٧/ أولا) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (١٣( نصت المادة )٢(

) عدا ما تختص به المحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة...)، هذا ١٠لیها في المادة (بالفصل في المسائل المنصوص ع

 )خامساتحتص محاكم مجلس الدولة دون غیرها بالفصل في المسائل الاتیة: (لى (من نفس القانون ع/) ١٠(ونصت المادة 

 ة).الطلبات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائی

، الجزء ٢٠٠٥والفتاوى حتى عام  للأحكامبو العینین، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا أد. محمد ماهر  )٣(

 . ٦٣١ص بلا دار نشر، بلا مكان نشر، الاول،

، نقلا من المستشار إبراهیم سید أحمد ٢٤/٤/٢٠٠١قضائیة في  ٤٢) سنة ٥٧٩١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )٤(

، دار العدالة، ١والمستشار أشرف أحمد عبد الوهاب، موسوعة العدالة في أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الأول، ط

  . ٤٧، ٢٠١٧القاهرة، 
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ن صاحب العطاء المستبعد أ ، أي)١(في مرحلة تنفیذه على المتعاقدین فقط دون غیرهمالإداري أم العقد إبرام 

الذي تحدثنا الإداري ق سوى طریق التظلم یمامه من طر بقرار إرساء المناقصة، ولا یكون ألا یمكنه الطعن 

  عنه فیما مضى.

مشوب  إلى القول أن هذا القانونجانبا منهم إذ اتجه بالمعارضة، وهو ما أنبرى له الفقه المصري 

عبر قصره على أطراف العقد دون غیرهم،  مخالفته لحق التقاضي، :منهاسباب بشبهة عدم الدستوریة لعدة أ

النص على تحصین أي حظر  ٢٠١٤دستور مصر لسنة وثانیا أن ن كانت لهم مصلحة في الطعن، حتى وإ 

ن هذا القرار أخرى، فإ اللاحقة للعقد، ومن جهةأم  سواء من القرارات السابقة ،من الطعنإداري قرار أو  عمل

علان ن في مراكز قانونیة متساویة منذ إالمناقصیأو  بدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فجمیع المتنافسینملمخالف 

  .)٢(رغبتها بالتعاقدالإدارة 

                                                             

مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقـوق الشخصیة أو العینیة على الأموال محل التعاقد، یكون  المادة الأولى: )١(

الطعن ببطلان العقـود التي یكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتهـا مـن وزارات، ومـصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، 

لشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فیهـا، أو الطعـن بإلغاء ووحدات الإدارة المحلیة، والهیئات والمؤسسات العامة، وا

وكذلك قـرارات تخصیص العقارات، من أطراف التعاقد دون  القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها،

الماـل العام المنصوص غیرهم، وذلك ما لم یكـن قـد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جریمة من جرائم 

  علیها في البابین الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك.

مع عدم الإخلال بالأحكام القضائیة الباتـة، تقـضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون  المادة الثانیة:     

المنازعات المنصوص علیها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامـة أمامهـا بغیـر الطریق الذي حددته هذه المتعلقة ب

  ).المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامـة قبـل تأریخ العمل بهذا القانون

 ثقـة المستثمرین إلى اسـترداد ویحتاج حرجة، بمرحلة القومي الاقتصاد وجاء في المذكرة الایضاحیة لهذا القرار (یمر    

 المصریة، السوق في بالاستثمار قیامهم لدى بها یقومون التـي للمعاملات المتوافر والأمان الاستقرار مدى في والممولین

 كبیرة زمنیة فترات مرت لعقود إنهـاء مـن ذلـك على ترتب وما للإبطال، الدولة أبرمتها التي العقود بعض تعرضت وقد لاسیما

 ورغبة. النیة حسني للغیر حقوق بها وتعلقت ومتشابكة مركبة قانونیة وتصرفات عقدیـة روابط عنها وتولد إبرامها تأریخ من

 مـع التعاقد في الراغبین من وغیرهم والممولین للمستثمرین طمأنة رسـائل وإرسـال تعاقداتها، في الثقة استعادة في الدولة من

 من إطار في وتصرفاتها واحترامها لكلمتها الدولة مع تعاقداتهم في النیة كحسني وحمایتهم معاملاتهم باستقرار الدولـة

 إبرامها الـسابق العقـود علـى ترتبـت الآثار التي بعض یعالج جدید إجرائي وضع تنظیم رؤي فقد القانون، وسیادة المشروعیة

 منعأو  مصادرة دون وینظمه الدولة تبرمها التي العقود علـى الطعـن كیفیة فیحدد الجدیدة التعاقدات الوقت ذات في ویحكم

 .استقراره) للتعاقد الوقت ذات في التقاضـي، ویحفظ في للحق

 ،إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریةد. منى رمضان محمد بطیخ،  )٢(

 . ١٦٩٦، صمصدر سابق
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على (تحدد الجمعیة العامة للمحكمة  ٢٠١٦لسنة العامة قانون المناقصات نص  ما في الكویت، فقدأ

بنظر القضایا المتعلقة بالمناقصات العامة (وما في  ة تختصالإداریأكثر من غرف الدائرة أو  الكلیة غرفة

وترتب بمحكمة  .حكمها) من عملیات الشراء العامة، وما یرتبط بها ویتفرع عنها من منازعات إداریة

لیها إالإداریة المشار الصادرة من الدائرة الأحكام أكثر متخصصة للنظر فیما یستأنف من أو  ةر الاستئناف دائ

  .)١()ي طریق من طرق الطعن...أحكمها باتا لا یجوز الطعن فیه ب ویكون في الفقرة الأولى

الإدارة نظر الطعون المقدمة ضد قرارات ب الإداریة في محكمة التمییز اختصاصهاكدت الدائرة وقد أ

 حد المناقصین من التقدم للمناقصة، والقرارقرار الصادر باستبعاد أ، كالالإداريالقابلة للانفصال عن العقد 

إلغاء اختصاصها بنظر الطلب المقدم من الطاعن ب إذ أكدت في إحدى اتجاهاتهاالصادر بترسیة المناقصة، 

ن لجنة المناقصات المركزیة، والمتعلق بطرح مناقصة لتجهیز خدمات التنظیف والنقل قرار الترسیة الصادر ع

لتابعة لها، والذي تم فیه تخطي شركة الداخلي والتخلص من النفایات بمبنى مجمع وزارة الاعلام والإدارات ا

 ١٩٦٤ لسنة) ٣٧( رقم القانون لأحكام بالمخالفة الترتیب في لها التالیة الشركة على المناقصة  إرساءالطاعن و 

  .)٢(فیه المطعون القرارإلغاء ب فقضت المناقصات، شأن في

موجب قانون بالإداري دخل العراق مرحلة النظام القضائي المزدوج بإنشاء محكمة القضاء بالمقابل 

نه لم ینص على شمول منازعات أإلا  ،١٩٨٩) لعام ١٠٦التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (

الدولة لسنة  قانون مجلسنص  وإنما ،فرنسا ومصرك اقي الدولة لولایته، كما هو الحال في بالإداریالعقود 

ة التي تصدر من الإداریوالقرارات  الأوامربالنظر في صحة الإداري (تختص محكمة القضاء  على١٩٧٩

                                                             

  .٢٠١٦) لسنة ٤٩رقم ( الكویتي ) من قانون المناقصات العامة٧٩المادة ( )١(

وینظر في ذات المعنى أیضا ، ٤/٢٠٠٣/ ٢١داري، في إ ٢٢٥/٢٠٠٢حكم محكمة التمییز، الدائرة الإداریة، حكم رقم  )٢(

 الإداریة الدائرة ، ( وقضت١٦/٢/٢٠٠٤إداري، في  ٤٣٥/٤٩١/٢٠٠٣حكم محكمة التمییز، الدائرة الإداریة، الطعنان 

 والتخلص بالنظافة الخاصة المناقصة بترسیة الصادر بإلغاء القرار إلیها المقدم الطعن بنظر باختصاصها التمییز بمحكمة

إلى  بالإضافة شركته، واستبعاد الأسعار أقل رابع على التخطیط وزارة قطاعات لجمیع الداخلیة والمراسلات النفایات من

 بالمحكمة الإداریة الدائرة وقضت القرار، ذلك جراء من أصابته التي والأدبیة المادیة للأضرار الجابر بالتعویض له الحكم

 بتأیید الاستئناف محكمة فقضت الحكم استئناف وتم ،٢٠٠١ /١٩/٣ بتأریخ الطاعن وتعویض القرار بإلغاء ذلك الكلیة

 لثبوت وذلك الحكم ذلك بتمییز التمییز محكمة قضت ثم ،٢٠٠٣ /٢٧/٤ بتأریخ للطاعن التعویض مبلغ وزیادة الحكم

نقلا من د. یحیى محمد مرسي النمر، التطورات القضائیة الحدیثة للطعن في عقود قرار الإدارة باستبعاد الطاعن)  مشروعیة

  . ١٧١ص ،٢٠١٧، السنة الخامسة، ٢الدولة، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، عدد 
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لولایة  خاضعة ة في العراقالإداریمنازعات العقود وبهذا بقیت  ،)١(الموظفین والهیئات في دوائر الدولة ...)

  .طرفاً فیهاالإدارة حتى تلك التي تكون  ،)٢(العامة بنظر جمیع المنازعات لقضاء العاديا

خذت على عاتقها النظر في المنازعات أن تم استحداث محكمة خاصة في وزارة التخطیط أإلى 

الخاص  ٢٠٠٤مر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة لأ وفقا ،حد المتنافسینأعلى  الإحالةالمتعلقة ب

لنظر في المنازعات الناشئة عن المناقصات الحكومیة بشأن نص على تشكیل محكمة لالذي بالعقود العامة 

الأول قانون التعدیل ن ، غیر أ)٣(والمنافسة غیر المشروعة بین المناقصین ،غیر المشروعة للعطاءات الإحالة

النظر في  اختصاصوأعاد  لغى هذه المحكمةأ ٢٠١٣لسنة  )١٨(رقم  (المنحلة) لأمر سلطة الائتلاف

  .)٤(لقضاء العاديلولایة ا ةالإداریمنازعات العقود 

العقد إبرام ة سواء قبل الإداریمر انعقاد اختصاص النظر في منازعات العقود ومن ثم فقد استقر أ

مجلس صادر عن بیان التي شكلت بموجب  ،محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجاریةإلى  هبعدالإداري أم 

  .)٥(القضاء الاعلى

الإحالة لجمیع خذ بضمانة الطعن بقرار ح للباحث أن التشریع العراقي أوفي وضوء ما تقدم یتض

القضاء العادي، إلى  الإحالةاختصاص النظر في الطعون الموجه ضد قرار المناقصین المستبعدین، قد أسند 

                                                             

   .المعدل ١٩٨٩لعام  )١٠٦(د) من قانون مجلس شورى الدولة رقم  –/ثانیا ٧المادة ( )١(

التي تنص على أن (تسري ولایة القضاء على جمیع  ١٩٧٩لسنة  )١٦٠(قانون التنظیم القضائي رقم ) من ٢٩المادة ( )٢(

  ).الأشخاص الطبیعیة والمعنویة العامة والخاصة إلا ما استثني بنص خاص

على (وضع وتبني  ٢٠٠٤لسنة  )٨٧() من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٢ینص البند (ثانیاً) من القسم ( )٣(

والمنازعات الناتجة أو تتعلق بمنح العقود العامة من قبل  بالشكاوىقواعد خاصة بمحكمة اداریة مستقلة تكون مختصة 

 ) منه.١٢وأیضا القسم ( الحكومة)

) لسنة ٨٧) على (تلغى المحكمة الإداریة المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١نصت المادة ( )٤(

) (یتولى القضاء العادي ٢وأیة إشارة الیها في هذا الأمر والقوانین والأنظمة والتعلیمات النافذة)، ینظر المادة ( ٢٠٠٤

في  ٤٢٨٣منشور بالوقائع العراقیة بالعدد داریة المؤسسة بموجب الأمر أعلاه)، المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الإ

٢٩/٧/٢٠١٣.  

دعاوى  _٣(تشكیل محكمة بداءة في كل منطقة استئنافیة باسم (محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجاریة) تختص بنظر  )٥(

بیان مجلس )، ٢٠١٤) لسنة ٢تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( العقود الحكومیة التي تكون دوائر الدولة طرفا فیها وفق تعلیمات

  .٢٣/١١/٢٠٢٠) بتأریخ ٤٦٠٥، منشور في الوقائع العراقیة بالعدد (١٠/١١/٢٠٢٠/ق/أ بتأریخ ٧٤القضاء الاعلى رقم 



٢٧٠ 
 

 

ن إلا أ ،الإداريصادر عن جهة إداریة فیفترض خضوعه لولایة القضاء إداري هو قرار  الإحالةن قرار رغم أ

ج من اختصاص هذا القضاء النظر في أخر  ١٩٧٩بموجب قانون مجلس الدولة لسنة و المشرع العراقي 

الطعن علیها، ومن بین القرارات التي رسم أو  ة التي رسم لها المشرع طریقا خاصا للتظلم منهاالإداریالقرارات 

المشرع العراقي في عقد اختصاص  ، ونحن بدورنا نتفق مع توجهالإحالةلها المشرع طریقا خاصا للطعن قرار 

مام محكمة إجراءات حسم الدعاوى المنظورة أالقضاء العادي، لعدة أسباب منها بطء إلى  الإحالةالنظر بقرار 

ة، الإداریالعقود إبرام ، وهو ما لا یتلاءم مطلقا مع متطلبات السرعة في حسم منازعات الإداريالقضاء 

وفي ظل الوضع الحالي المتمثل بعدم تعدد جهات الإداري محكمة القضاء مام الإحالة أفإخضاع الطعن بقرار 

سیفاقم الوضع  ٢٠١٣حسب ما نص علیه قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس الدولة لسنة الإداري القضاء 

عندها نتفق مع توجه الفقه والباحثین من ضرورة الإداري سوء اكثر مما هو علیه، ولما تكتمل هیئات القضاء 

  الإدارية لاختصاص القضاء الإداریبل ومنازعات العقود  الإحالةخضاع قرار ا

  المطلب الثاني

  الإحالةقرار إلغاء المترتبة على الآثار 

القرار إلغاء ن لا یستجیب الحكم الصادر لطلب المدعي طالب أما بأ عادةلغاء تنتهي دعوى الإ

حینها أثر لغاء ، ویكون للإلغاءعیب من عیوب الإعند تحقق وجود لغاء ن یستجیب لطلب الإأو أ ،الإداري

لآثاره یكون له لغاء ن ترتیب حكم الإلمترتبة على القرار الملغى، غیر أما ینتج عن ذلك محو النتائج ا ،رجعي

ثناء أو أ العقدإبرام بعد لغاء غلب الأحیان یصدر حكم الإ، لأنه في أةالإداریوضع خاص في مجال العقود 

، لهذا ارتأینا تقسیم لغاءالفائدة التي یرتجیها الطاعن من رفع دعوى الإلغاء لا یكون لحكم الإتنفیذه، عندها 

على العملیة التعاقدیة، بینما سنبحث  الإحالةقرار إلغاء أثر الأول فرعین، سنبحث في الفرع إلى هذا المطلب 

  .الإداريالعقد إبرام عن الإدارة في الفرع الثاني مسؤولیة 
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  الأول الفرع

  على العملیة التعاقدیة إلغاء قرار الإحالةأثر 

بوصفه  الإداريكل قرار منفصل عن العقد إلغاء الحكم بلغاء على نحو ما سبق فإن بوسع قاضي الإ

إلى  اأمر  بأن یصدر أكثر من تقریر مشروعیة القرار من عدمه،إلى  عموما ولا یمتد حكمهقاضي مشروعیة، 

غیر أنه یجب الأخذ لمبدأ الفصل بین السلطات،  "عمالاإعن القیام به،  متناعالاأو  لقیام بعمل مالالإدارة 

الآثار صاب هذه السلطة وبالأخص في فرنسا، فقد تدخل المشرع الفرنسي لینظم بالحسبان التطور الذي أ

ن ظهر معنا اعتماد المشرع الفرنسي لنظام القضاء أو إرساء العقد، فبعد أ المترتبة على الطعن بقرار منح

المترتبة على هذا الطعن، وقرارات القاضي الآثار المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، فإننا سنتولى توضیح 

  الاستعجالي في الدعوى المستعجلة.

د) ویقصد بها (مدة الجمو  ـة بما یعرف بالإداریالعقود إبرام جاءت النصوص القانونیة المنظمة لعملیة 

ن ، إذ أتوقیع العقد تأریخرفض العروض و  تأریخین هما تأریخالعقد مدة زمنیة معینة بین إبرام جمود عملیة 

تبلیغ المرشحین المستبعدین قرار رفض عروضهم  تأریخالتوجهات الاوربیة نصت على ترك مدة معقولة بین 

ع دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل رف، وذلك للسماح لذوي الشأن من توقیع العقد تأریخوبین 

الصادر في وقد حددها القانون الفرنسي بموجب المرسوم  إبرام العقد خلالها، الإدارة عن وتمتنعالتعاقدي، 

قم نه بموجب المرسوم ر إلا أ ،ن للإدارة تخفیضها في حالة الاستعجالویمك ،یامبعشرة أ ١١/١٢/٢٠٠٥

العرض  إرساء تأریخ) ستة عشرة یوما بین ١٦ت هذه المدة (صبحأ ٢٧/١١/٢٠٠٩) الصادر في ١٤٥٦(

حد عشر ) أ١١إلى (وتخفض هذه المدة في حالة التحویل الالكتروني لمجموع المرشحین  ،العقدإبرام  تأریخو 

إلى مكانیة توقیع العقد خلال مرحلة اللجوء الإداري الفرنسي على عدم إیوما، وقد نصت مدونة القضاء 

ة وحتى الإداریالمحكمة إلى ل بنصها (لا یمكن توقیع العقد خلال الفترة ابتداء من اللجوء القاضي المستعج

  .)١(ابلاغ السلطة المتعاقدة بالقرار القضائي)

  

  

                                                             

 .١٢٩) نقلا من د. كمال جواد كاظم الحمیداوي، مصدر سابق، ص٥٥١_٤المادة ( )١(
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  تي:هي كالآو  الإداري بهذا الشأنعلى سلطات القاضي  كما نصت

  الإجراءات التحفظیة: وهي إجراءات مؤقتة تتلخص بصورة أساسیة فیما یلي: /أولا

وهذا  ،الامتناع عن عملأو  القیام بعملالإدارة سلطة إلزام الإداري مر: وتعني منح القاضي سلطة الأ -١

ن أو من یفوضه أ ةالإداریجاء فیها (یمكن لرئیس المحكمة الإداري إذ ما نصت علیه مدونة القضاء 

تفوق فوائده في جراء ن النتائج السلبیة لهذا الإقد خلال مدة الدعوى ما لم یقدر بأبتعلیق تنفیذ العیأمر 

الإداري ضوء جمیع المصالح المحتمل تعرضها للضرر وخاصة المصلحة العامة)، كما یكمن للقاضي 

إلى بالإضافة  ویمكنهالإدارة لأمر القاضي (...فرض غرامة تهدیدیة بذلك في حالة عدم امتثال أیضا 

تصحیح  ن لم یتمؤقتة إذلك النطق بغرامة تهدیدیة مؤقتة... واذا وجد عند دفع الغرامة التهدیدیة الم

وهو ما قضى به  )١(ن ینطق بغرامة تهدیدیة نهائیة...)الاخلال الذي تم تشخیصه فإنه یمكن للقاضي أ

رامة مالیة تقدر بعشرة آلاف إذ قرر إیقاع غ ٢٠٢٠مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر سنة 

) أورو ضد الجهة الإداریة المتعاقدة التي لم تحترم مدة توقیف إجراءات الإبرام نتیجة للطعن ١٠٠٠٠(

المقدم، التي تبدأ من تأریخ إخطار القاضي الاستعجالي إلى غایة إصدار الأمر الاستعجالي حتى ولو 

  .  ٢رفض إدعاءات المدعي

العقد وتأجیل كل قرار یتصل به وذلك لغایة الفصل إبرام تمتع بسلطة وقف سلطة الوقف: فالقاضي ی -٢

  .)٣(في الدعوى المستعجلة

  ثانیا/ القرارات النهائیة: وهي كالآتي: 

من  عقودها تصدر مجموعةإبرام في الإدارة العقد، فإبرام ة المتعلقة بالإداریالقرارات إلغاء سلطة  -١

رادتها الموضوعیة، تشكل جوهر عملیة التعاقد وتكون الاساس الذي القرارات تعبر من خلالها عن إ

                                                             

  .١٣٠د. كمال جواد كاظم الحمیداوي، مصدر سابق، ص) نقلا من ٥٥١_٦المادة ( )١(

  .١٧، نقلا من سالم لیلى، مصدر سابق، ص٢٧/٥/٢٠٢٠) في ٤٣٥٩٨٢حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ()٢( 

 .١٢٩) نقلا من د. كمال جواد كاظم الحمیداوي، مصدر سابق، ص٥٥١_٤المادة ( )٣(
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انطوت إذا  هذه القراراتإلغاء عند نظر هذه الدعوى یتمتع بسلطة الإداري یبرم علیه العقد، والقاضي 

 .)١(على مخالفة الالتزام بمبدأ العلانیة والمنافسة

 ،فرض غرامة مالیة، أو تقلیص مدته ، أوفسخه، أو في النطق ببطلان العقدالإداري سلطة القاضي  -٢

 .)٢(تم توقیع العقد خلال مرحلة الجمودإذا ما  في حالة

الإداري، التي یصدرها القاضي الأحكام و  الإحالةالطعن بقرار آثار وإذا كان التشریع الفرنسي قد بین 

على  الإحالةالطعن بقرار آثار لم تبین تشریعاتها إذ  ن الوضع في باقي الدول محل المقارنة مختلف تماما،فإ

بطال العقد لذا نتساءل عن مدى إمكانیة إ مام الفقه والقضاء،اقدیة، وهو ما فتح باب الاجتهاد أالعملیة التع

  إلغاء الإحالة؟على  تأسیساالإداري 

  فرضین للإجابة على هذا التساؤل هما: ویمكن القول أن هنالك

وفي هذه : للعقد بصفة نهائیةإبرام الإدارة قبل  الإحالةقرار إلغاء صدور الحكم بالفرض الأول/ 

الإدارة العقد موضوع المناقصة، وبذلك لا تستطیع الإدارة ن تبرم الإحالة قبل أقرار إلغاء الحالة یصدر الحكم ب

الذي یسري في مواجهة لغاء التعاقد، وإلا تكون قد خالفت الحجیة المطلقة لحكم الإ إجراءاتن تسیر في أ

  .)٣(فةالكا

الإداري العقد إبرام ن هذه الحالة نادرة الحدوث من الناحیة الواقعیة، فعادة ما یتم إلى أوتجدر الاشارة 

حیان بعد لغاء یصدر في غالب الأن حكم الإإالتقاضي، لذلك ف إجراءات لبطئ، نظرا لغاءقبل صدور حكم الإ

، ومن هنا تنبع )٤(لغاءحكم الإآثار مر الذي ینطوي على مشكلة قانونیة في ترتیب الإداري، الأالعقد إبرام 

                                                             

(للقاضي النطق ببطلان العقد عندما لا یمتد اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاعلان المطلوبة لإبرام العقد... وینطق  )١(

)، نقلا من د. كمال جواد كاظم الحمیداوي، ٥٥١_١٨المادة ( ،بالبطلان ذاته عندما یتم تجاهل الیة الطرح للمنافسة...)

 .١٣٦مصدر سابق، ص

حد المتعاملین الاقتصادیین أو الشركات رسال قرار منح العقد لأإیع العقد قبل انتهاء المدة المطلوبة بعد (في حالة إذا تم توق )٢(

ن ینطق ببطلان العقد أو فسخه أو تقلیص مدته أو أثناء التعلیق... فانه یجوز للقاضي أالذین قدموا ترشیحا أو عرضا أو 

  .١٣٨كاظم الحمیداوي، مصدر سابق، ص )، د. كمال جواد٥٥١_٢٠فرض غرامة مالیة)، المادة (
دارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإ )(٣

  .١٠٧نشر، ص

 .٥٢٦براهیم، مصدر سابق، صإد. درید عیسى  )٤(
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ة بالنسبة للدول التي لم تتبنى بعد نظام القضاء المستعجل في نطاق الإداریهمیة نظام وقف تنفیذ القرارات أ

  ة.الإداریالعقود 

یعد هذا الفرض  :ة نهائیةعقد بصفللإبرام الإدارة بعد  إلغاء الإحالةصدور حكم  :الفرض الثاني

ن الحكم الصادر لتقلیدیة التي تحكم هذه المسألة إثارة للجدل الفقهي والقضائي، فالقاعدة االأكثر حدوثا وإ 

خیر یظل قائما بین طرفیه ومنتجا الأن أي أثر مباشر على العقد نفسه، لأ لیس لهالإداري القرار إلغاء ب

مام قاضي العقد بهدف الحكم ببطلانه تأسیسا على الاطراف برفع دعوى بطلان العقد أ قام أحدإلا إذا  لآثاره،

ن یطلب من قاضي الإدارة لیس من مصلحته أن المتعاقد مع الإحالة، بید أقرار إلغاء الحجیة المطلقة لحكم 

للعقد، وهذا ما  ن مصلحته تقتضي استمرار الوجود القانونيلحكم الإلغاء، بل إ العقد استناداإلغاء العقد 

العقد إبرام على  الإحالةقرار إلغاء ثر قف كل من القضاء والفقه في خصوص أیتطلب التعرف على مو 

  أم العراق. الكویت،أم  ، في ظل غیاب الموقف التشریعي في معالجة هذه المسألة سواء في مصر،الإداري

العقد إلى القرار آثار م امتداد عدإلى في مصر الإداري موقف القضاء، ذهبت محكمة القضاء  وبشأن

لا یجب أن یلغى، من دون أو  كان القرار المطعون فیه یجبإذا  فیماإلا  لا یبحثلغاء ، فقاضي الإالإداري

  .)١(إیجابیةأو  من نتائج سلبیةلغاء أن یهتم بما قد یترتب على هذا الإ

القرار إلغاء ن (...إذا صح أأنه  ١٩٦٦فقضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر سنة 

ن هذا لا ینفي وجود ، إلا أاهدار العلاقة التعاقدیة التي نشأت عنهإلى المناقصة لا یؤدي  إرساءبالإداري 

أو  فسخلغاء إلى ن یؤدي الحكم الذي یصدر بالإ، إذ أن من المحتمل أهذا القرارإلغاء المصلحة في طلب 

یقوم على قرار حكم بإلغائه على أنه مما یتعارض مع  لى تصرفتصحیح الوضع تأسیسا على عدم الابقاء ع

ن لطالب إبرام العقد) قائما على أالمترتب علیه (وهو جراء المناقصة ثم یظل الإ إرساءن یلغى قرار المنطق أ

  .)٢(ة...)الإدارین یحصل على تعویض من الجهة لغاء أنه بناء على حكم الإلغاء مصلحة مؤكدة في أالإ

ن ما هذا الموقف بقولها (...إ ٢٠٠٠في مصر في اتجاه لها سنة ة العلیا الإداریمحكمة ال وتؤكد

 داریة منفردة وهي تؤدي وظیفتها التنفیذیة سواء كانت سابقة على تكوین العقدالإدارة من قرارات إتصدره جهة 

                                                             

 . ٣٤٦المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، مرجع سابق، ص د. عبد العزیز عبد )١(

حكام محكمة القضاء أ، مجموعة ١٨/١/١٩٦٦قضائیة، في  ١٠)، لسنة ١٧٥٣رقم (حكم محكمة القضاء الإداري  )٢(

  .٢٧، ص١١الإداري، سنة 
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ضي العقد بحیث لا یكون ن تغیر من الاختصاص المقرر لقارة التنفیذ لیس لها من شأن أثناء فتأو أ لاحقةأم 

القرارات التي تصدر في المراحل السابقة على التعاقد مساس بذات العقد الذي ظل قائما بحالته ویكون لغاء لإ

  .)١(الفصل في المنازعات المتعلقة به من اختصاص قاضي العقد...)

ثر مترتب الإداري كأالقضاء بإبطال العقد إلى في مصر لم یعمد الإداري ن القضاء فنفهم مما تقدم إ

هو قاضي مشروعیة یقتصر عمله على تحدید مشروعیة عمل الإداري ن القاضي الإرساء، لأقرار إلغاء على 

  . الإدارة من عدمه

على العقد  الإحالةقرار إلغاء المصري من عدم تأثیر الإداري وخلافا لما استقر علیه القضاء 

إلى ذهبت  الإدارين محكمة القضاء راق على عكس ذلك، بل إالإداري في العحكام القضاء الإداري، جاءت أ

القرار إلغاء ثر مترتب على إجراء معین كأة المتعاقدة بضرورة القیام بالإداریإلزامها للجهة أبعد من ذلك عبر 

 الإجراءاتلبطلان  الإحالةقرار إلغاء  ١٩٩٩بتأریخ  هافي حكم لالإداري قضت محكمة القضاء إذ  ،الإداري

لغت المحكمة قرار التصدیق إذ أ التعاقد من جدید، إجراءاتعادة الإداریة، والزمتها بوجوب إف الجهة وتعس

العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمییزیة العقد معا، وتأیید ذلك في قرار الهیئة إبرام و  الإحالةعلى 

  .)٢(آنذاك

لا إذ  لغائها،الإحالة قبل إة الخاصة بنظر الاعتراضات على قرار الإداریحكام المحكمة وكذلك أ

إلى المناقص الطاعن، فقد جاء المناقصة  إحالةة بالإداریالجهة إلى مرا الإحالة بل تصدر أقرار إلغاء تكتفي ب

لزامه ضافة لوظیفته واإلغاء الإحالة الصادرة عن المدعى علیه إحكامها (... قررت المحكمة الحكم بفي أحد أ

  .)٣(ضافة لوظیفته...)إحالة هذا المشروع بعهدة شركة المدعي إب

                                                             

براهیم، مصدر إ، نقلا عن د. درید عیسى ٢/٣/٢٠٠٢قضائیة في  ٤٤سنة  ٦٢٠٢حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم  )١(

  .٥٢٩سابق، ص

، وقرار الهیئة العامة لمجلس شورى ٢٨/١١/١٩٩٠، في ١٩٩٠داري/ إ/ قضاء ١٢١حكم محمة القضاء الإداري المرقم  )٢(

براهیم، مصدر سابق، إ، نقلا عن د. درید عیسى ٧/٢/١٩٩٣، في ١٩٩٣ داریة تمییز/إ/٨الدولة في الدعوى المرقمة 

 .٥٣٠ص

براهیم إحمد یاسین وخلیل أ، نقلا من شهاب ٢٩/٥/٢٠١١، في ٢٠١١داریة تخطیط/ إ/ ١٠حكم المحكمة الإداریة رقم  )٣(

 .٦٠_٥٩المشاهدي، مصدر سابق، ص
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ة الإداریالمترتبة على قرار المحكمة الآثار عمامها لغرض معالجة ووفقا لذلك أصدرت وزارة التخطیط ا

  :)١(، وقد میز بین حالتین هماالإحالةعندما تقضي بعدم مشروعیة قرار 

بالعمل، فعلي جهة التعاقد  الإحالةالشركة التي صدر لها قرار  في حالة عدم مباشرة الحالة الأولى:

  لصالح الجهة التي كسبت الحكم. الإحالةعند استلامها القرار القضائي تصحیح قرار 

العقد بناء على إبرام و  فضلالشركة صاحب العطاء الأإلى  الإحالةعند صدور قرار  الحالة الثانیة:

 الإحالةذلك وتمت المباشرة بتنفیذ العقد ثم تلي ذلك صدور حكم من المحكمة لصالح المعترض على قرار 

فیتم حل النزاع عن طریق القضاء المختص بعد تحدید مبلغ التعویض المناسب للمدعي الذي صدر الحكم 

  لمصلحته.

 إلغاء الإحالةضاء المصري من حیث أثر ن موقف القضاء العراقي یختلف عن القنخلص مما تقدم إ

ة للقضاء العادي سواء كانت الإداریخضوع منازعات العقود  ذلك یعود إلى سببالإداري، ولعل على العقد 

ساس التدخل في شؤون ، فمنهج القضاء العادي قائم على أبعد ابرامهأم  اثناءه،أم  العقد،إبرام المنازعة قبل 

عن مشروعیة قرار سلطته عموما في البحث قتصر لغاء الذي تقضاء الإداري أو الإالادارة، خلافا للقاضي 

  مبدأ الفصل بین السلطات.إلى استنادا الإدارة من عدمه دون التدخل في اعمال الإدارة 

  

  

اتجاهین بین مؤید إلى ، فقد اختلف الإداريعلى العقد  إلغاء الإحالةوبخصوص موقف الفقه من أثر 

آثار یرى امتداد إذ  لحكم على العقد، ومعارض لذلكآثار من عدم ترتیب أي الإداري ضاء القإلیه لما ذهب 

  الإداري، وكالآتي:العقد إلى  الإحالةقرار إلغاء 

  : العقدإلى  إلغاء الإحالةالمؤید لامتداد أثر حكم الاتجاه ولا/ أ

ن إذ یرى اتجاه منهم (إ ،الإداريالعقد إلى  الإحالةقرار إلغاء ینكر الفقه قاعدة عدم امتداد أثر حكم 

ه سلامة العملیة القرار المنفصل الذي یحكم بإلغائه هو مرحلة من مراحل العملیة المركبة یترتب على سلامت

                                                             

 .١٨/٧/٢٠١١، في ٤/٧/١٢٠٦٧عدد طیط، دائرة العقود الحكومیة العامة خاعمام وزارة الت )١(
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ني على باطل بطال ما یترتب علیها حیث یبطل ما بإلى إبطال القرارات المنفصلة یؤدي كلها، وبالتالي فإن إ

سلیما، فضلا عن أن ویظل هذا العقد الإداري ساس الذي قام علیه العقد بالتبعیة، فلا یعقل أن یهدم الأ

القرار المنفصل فوائده إلغاء ن للحكم بلغاء حجة على الكافة، كما أبطال هو نتیجة منطقیة لكون الحكم بالإالإ

ى ترتب علما إذا  العملیة المركبة، فهو سبب للحكم بالتعویضإلى إلغاء  في جمیع الحالات حتى لو لم یؤدِ 

  .)١(طراف العقد لطلب التحرر منه)هذا القرار ضرر قد یستند علیه أ

العقد حتى لا إلغاء المناقصة  إرساءالصادر بالإداري القرار إلغاء ن یترتب على آخر (یجب أ ویرى 

تنفیذ الإدارة بمنجاة من العقد لا یجعل إبرام ن ى تصرف باطل ومخالف للقانون ذلك إیبقى العقد قائما عل

لا لما كان هناك داع ضلا عن أنه یتجافى مع المنطق وإ ن تصدر قراراتها مطابقة له هذا فالقانون ووجوب أ

  .)٢(لا یترتب علیه)لغاء ن الإالإداریة المنفصلة ما دام أفیما یتعلق بالقرارات لغاء لقبول دعوى الإ

   :العقدإلى  الإحالةقرار إلغاء المعارض لامتداد أثر الاتجاه ثانیا/ 

ن الإداري، بقولهم یجب أالعقد إلى  الإحالةقرار إلغاء امتداد أثر حكم  )٣(الاتجاهعارض أنصار هذا 

ن یتم الغاؤه من طرف قاضي إلى أیبقى العقد قائما إذ  ،ار المنفصل أي أثر على العقدالقر لغاء لا یكون لإ

هدار قواعد زعزعة استقرار المعاملات وإ شأنه  ن القول بغیر هذا منالعقد بناء على طلب أحد طرفیه، وإ 

إذ كیف یمكن لنا أن نحكم أن  على اختصاص قاضي العقد،لغاء الاختصاص القضائي من اعتداء قاضي الإ

لغاء القرار موضوع النزاع؟ ثر الكامل لإالقرار المنفصل عن العقد أول الأمر وبعد ذلك نصله به لإعطاء الأ

في أیة لحظة یتم فیها  بحیث یجعله قابلا للإبطالالإداري یهز كیان العقد  ن كانالإرساء وإ قرار إلغاء ن فإ

ثاره القانونیة بین طرفیه طالما لم یتم إلا أنه قائما ومنتجا لكافة آ مام قاضي العقد من قبل اطرافه،الطعن فیه أ

  الطعن به.

                                                             

 .  ٣٩٢ص ،١٩٦١دار الفكر العربي، القاهرة، د. سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة،  )١(

 .٢٠٤حسن درویش عبد العال، مصدر سابق، ص )٢(

عبد العزیز إبراهیم . وأیضا د. ٦١ص ، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة نشر،٣د. فؤاد العطار، القانون الإداري، ط )٣(

. د. سعد عصفور و د. ٣٩٣، ص١٩٨٣بیروت،  شیحا، مبادئ واحكام القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الجامعة،

 .٣٩٠محسن خلیل، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، بلا سنة نشر، ص
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بالنسبة الإداري القرار المنفصل عن العقد آثار إلغاء تحلیل إلى  )١(یذهب جانب من الفقهبینما 

ن یعدلوا الاوضاع القانونیة للعقد المبرم وفقا لما لأطراف العقد یمكنهم ألأطرافه وبالنسبة للغیر، فبالنسبة 

قانونیة التي افتقدت عقد جدید تتوافر فیه الموجبات الإبرام ، كما یمكنهم فسخ العقد و لغاءقضى به حكم الإ

ن یطرق باب قاضي لا یتفقا على ذلك عندئذ یستطیع أحدهما أ نطرفي العقد من الممكن أسابقا، غیر أن 

مر المقضي به عقد، والقاضي هنا یتقید بحجیة الأالقرار المنفصل عن الإلغاء العقد ویطلب منه سحب نتائج 

  ومن ثم یلتزم بإبطال العقد. لغاء لحكم الإ

كقاض لكل العملیة التعاقدیة یشمل العقد بنظرة كلیة ن قاضي العقد إذا كان هذا هو الأصل فإ لكن

ن ترتیب البطلان یكون إرساء المناقصة، بمعنى إقرار إلغاء فلا یرتب بطلان العقد بشكل آلي بناء على 

یحتم لغاء ن الإلغاء یتمثل في عدم مشروعیة العقد فإكان مرد الإفإذا القرار، إلغاء حسب السبب الذي سوغ 

ن البطلان یتوقف على مدى العلاقة بین العقد إلغاء القرار بسبب عیب خاص فإكان ا إذا أم ابطال العقد،

ا القرار یعد مرتبطا ن هذلعقد فلا مناص من بطلان العقد، لأكان القرار الملغي هو قرار توقیع افإذا والقرار، 

  .)٢(العقدب بشكل وثیق

جل سحب نتائج لأن یبقى بلا أثر، لأنه أالإرساء معرض قرار إلغاء ن حكم وأما بالنسبة للغیر فإ

إلى دخول محكمة قاضي العقد، وهذا الأخیر لا یمكن لغیر أطراف العقد على الوجود القانوني للعقد لغاء الإ

بطال العقد آثار العقود، مما یعني أن الغیر عن العقد ذا المصلحة في إمامه عملا بقاعدة نسبیة الترافع أ

خیر لغاء أمام قاضي العقد فإن الأثارة حكم الإفإذا امتنعا عن إطراف العقد، أإرادة سیتوقف مصیره على 

  .)٣(مام القاضي الوحید بتقریر بطلانها، لأن مشروعیته لم تطرح أسیبقى مستمر 

 ،حد كبیرإلى نكار العدالة الإداري یشبه إالعقد لغاء إلى حكم الإآثار ن هذا التوجه في عدم امتداد إ

  هي:و باقتراح حلول لهذا الاشكال  )٤(تقادات الفقه، لذا فقد اجتهد الفقهوقد كانت مثار ان

                                                             

، ٢٠١١الإسكندریة،  ،، منشأة المعارف١ط عاقدیة في تنفیذ العقود الإداریة،د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسئولیة الت )١(

  .٤٥ص

  .٢٠٢، ص ١٩٧١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١طد. عبد المنعم عبد العظیم جیره، آثار حكم الإلغاء،  )٢(

  .١٠٤د. محمد عبد العال السناري، مصدر سابق، ص )٣(

  .٥٣ص سابق، مصدرد. عبد الحمید كمال حشیش،  (٤) 
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الطبیعي (قاضي العقد) وذلك  مام قاضیهالاول: السماح لغیر أطراف العقد أن یطالبوا بإبطاله أالحل 

  الإلغاء.القرار المنفصل من قاضي إلغاء ن یحصلوا على حكم ببعد أ

مع السماح له بترتیب كافة النتائج المنطقیة المترتبة لغاء اضي الإقإلى الحل الثاني: الاكتفاء باللجوء 

المساس إلى نه في الحالات التي یؤدي فیها القرار ، إلا أالقرار بما في ذلك بطلان العقد ذاتهإلغاء على 

وبذلك  ،نه یتعین اختصام طرفي العقد وذلك حتى یدافع كل صاحب حقه عن حقهأو بعضه، فإ بالعقد كله

  یصبح لنظریة القرارات المنفصلة فائدة ومنفعة. 

ومع ذلك الإحالة قرار إلغاء ن یحكم القضاء بلیس من العدالة في شيء أ نهویرى الباحث مما تقدم إ

یقتصر قاضي العقد إلى اللجوء  إلغاء العقد، بحسبان أنیستمر بتنفیذ العقد لعدم استطاعة الطاعن المطالبة ب

یضا، لى الرغم من عدم اتفاقنا مع ذلك أمام الطاعن سوى المطالبة بالتعویض عفقط، ولا یبقى أعلى أطرافه 

 إجراءاتن یتم تنظیم العامة، لذا نقترح في هذا الشأن ألأنه یكلف مالیة الدولة مبالغ كثیرة ویضر المصلحة 

وتنفیذ العقد من سرعة في برام إتشریعیا وبصورة تتفق مع ما یستلزمه الإداري العقد إبرام منازعات ما قبل 

قرار إلغاء المترتبة لعدم امتداد حكم ثار اتقاء للآ ،حسم منازعاته، بحیث تكون مدد الطعن حتمیة وقصیرة

  العقد.  إلى  الإحالة

  الفرع الثاني

  الإداريالعقد إبرام عن الإدارة مسؤولیة 

أم القضائیة، لم  التنفیذیة،أم  التشریعیة،عمال سلطاتها العامة سواء إن إقرار مسؤولیة الدولة عن أ

عمال سلطاتها ذي یقضي بعدم مسؤولیة الدولة عن أمرا میسورا، فقد ساد مدة طویلة المبدأ التقلیدي الیكن أ

مت في انحساره بنسبة كبیرة، هذا المبدأ ساهإلى الانتقادات التي وجهت الا ان مسوغات عدیدة، إلى استنادا 

وباتت أیضا صاب السلطة التنفیذیة إلى الأخذ بمبدأ مسؤولیة الدولة أدى یقي الذي أغیر أن التطور الحق

  تخضع لذات المبدأ.

الإدارة إلزامها بدفع التعویض عن الأضرار التي تسببت بها للغیر عمال أوتعني مسؤولیة الدولة عن 

ولیة لعقدیة، والثانیة المسؤ ولى المسؤولیة اإلى قسمین الأعمالها الضارة، وتنقسم هذه المسؤولیة بفعل أ
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تُلزم وهذه المسؤولیة ة من ضرر للغیر بخطئها، الإداریساس ما تحدثه الجهة التقصیریة، والتي تنهض على أ

  .)١(ضرار التي سببها للغیرمن تقوم في مواجهته بدفع الأ

قد یكون لضمان تطبیق مبدأ المشروعیة، فمن ناحیة لغاء جوار قضاء الإإلى  یقف قضاء التعویضو 

وضاع إلى تصحیح الأ الإداري المعیبالقرار فبینما یؤدي إلغاء ، لغاءقضاء التعویض مكملا لقضاء الإ

القانونیة، یأتي دور قضاء التعویض لكي یجبر الضرر الناتج عن صدور القرار المعیب الذي حكم بإلغائه، 

فراد ضرار التي تصیب الأیدة لجبر الأت كثیرة الوسیلة الوحومن ناحیة ثانیة یكون قضاء التعویض في حالا

یتم تنفیذ الإداري مام القضاء ن نتیجة للأثر غیر الواقف للطعن أففي بعض الأحیا ،)٢(دارةمن جراء نشاط الإ

وهو ما ینطبق على المناقص ما كان علیه، إلى القرار قبل الحكم في الدعوى ویستحل عملا إعادة الحال 

نه قد تعذر تنفیذه نظرا لدخول العقد في مرحلة التنفیذ ولا ، إلا ألمصلحته الإحالةقرار إلغاء الذي صدر حكم ب

طراف العقد فقط، فلا یبقى له سوى إلغاء العقد لاقتصار حق الترافع على أیمكنه مطالبة قاضي العقد ب

  غیر المشروع.الإدارة المطالبة بالتعویض عن قرار 

بعد وخوله حیز الإداري العقد إبرام على لغاء تأثیر لحكم الإن لا الإداري أحكام القضاء وقد استقرت أ

الإدارة غیر المشروع، الأمر الذي أكدته التنفیذ، ولا یبقى للمناقص الطاعن سوى المطالبة بالتعویض عن قرار 

عادة ذكره، فقد قضت ، ومن بینها الحكم الذي ذكرناه آنفا ولا بأس من إفي مصرالإداري حكام القضاء أ

 إرساءبالإداري القرار إلغاء ن بأنه (...إذا صح أ ١٩٦٦الإداري في مصر في اتجاه لها سنة القضاء  محكمة

ن هذا لا ینفي وجود المصلحة في طلب ، إلا أاهدار العلاقة التعاقدیة التي نشأت عنهإلى المناقصة لا یؤدي 

 ،تصحیح الوضعأو  فسخاء إلى لغن یؤدي الحكم الذي یصدر بالإ، إذ إن من المحتمل أهذا القرارإلغاء 

ن ، على أنه مما یتعارض مع المنطق أتأسیسا على عدم الابقاء على تصرف یقوم على قرار حكم بإلغائه

                                                             

الهیئة  ،الجزء الأول ،الكتاب الأول ،موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة ،د. عبد المعین لطفي جمعة )(١

، دار المعارف، القاهرة، ٢وأیضا د. سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، ط .٢٠ص ،١٩٧٧ ،القاهرة ،المصریة العامة

 .٦٩٧فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص. وأیضا د. ٩٩، ص١٩٧٢

، ٢٠٠٧عمالها غیر التعاقدیة (قضاء التعویض)، دار النهضة العربیة، القاهرة، أد. جابر جاد نصار، مسئولیة الدولة عن  )٢(

  .٧ص



٢٨١ 
 

 

لغاء ن لطالب الإ، على أالعقد) قائماإبرام المترتب علیه (وهو جراء المناقصة ثم یظل الإ إرساءیلغى قرار 

  .)١(ة...)الإدارین یحصل على تعویض من الجهة أ لغاءنه بناء على حكم الإمصلحة مؤكدة في أ

 البطلان وجه كان ما أیًا نهالتي جاء فیها (...إ ٢٠١٧وكذلك فتاوى الجمعیة العمومیة بفتواها سنة  

 ویكون لطرفیه، ملزمًا یكون أركانه مستوفیًا العقد انعقد ما إذا فإنه التعاقد، على السابقة بالإجراءات لحق الذي

 الوفاء في الدولة مصداقیة على حفاظا مدته، انتهاء حتى تنفیذه في الاستمرار الإداریة الجهة على الواجب من

 بالعقد العمل إنهاء على الأحوال أغلب في سیترتب أنه ولاسیما المعاملات، استقرار لمبدأ وتحقیقًا بتعاقداتها،

 تُكلِّف أو بالفعل، صرفها تم التي المبالغ من الاستفادة فرصة كفوات العامة بالمصلحة بالغ ضرر تنفیذه أثناء

 اتخذ من كل ضد المسئولیة بقواعد الإخلال دون كله وذلك ،العامة الخزانة تتحملها باهظة مبالغَ  الدولة

  .)٢(...)للقانون المخالفة الإجراءات

للمناقص عن دفع التعویض الإدارة فقد أكد اعمام وزارة التخطیط مسؤولیة  ،مر ذاته في العراقوالأ

إلى  الإحالةما عند صدور قرار إذ جاء فیه (...أ تعذر تنفیذه، ، إلا أنهلصالحهلغاء الذي صدر حكم الإ

م العقد بناء على ذلك وتمت المباشرة بتنفیذ العقد ثم تلي ذلك صدور ابر فضل وإ الشركة صاحب العطاء الأ

اع عن طریق القضاء المختص بعد تحدید فیتم حل النز  الإحالةحكم من المحكمة لصالح المعترض على قرار 

  .)٣(مبلغ التعویض المناسب للمدعي الذي صدر الحكم لمصلحته)

هذا ویشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة توافر مجموعة من الشروط هي: الخطأ، والضرر، والعلاقة 

إذ قضت  ١٩٩٢حدى اتجاهاتها سنة الإداریة العلیا في مصر في إالسببیة، وهو ما أكدته المحكمة 

بأن ة رهینة الإداریعن التعویض عن القرارات الإدارة ن مسؤولیة (...وحیث أن قضاء المحكمة قد جرى على أ

                                                             

مجموعة احكام محكمة القضاء ، ١٨/١/١٩٦٦قضائیة، في  ١٠)، لسنة ١٧٥٣رقم (حكم محكمة القضاء الإداري  )١(

  .٢٧، ص١١الإداري، سنة 

  ، نقلا من موقع المطابع الامیریة.٢٤/١/٢٠١٧) في ٣٣١فتوى الجمعیة العمومیة رقم ( )٢(

  .١٨/٧/٢٠١١، في ٤/٧/١٢٠٦٧اعمام وزارة التخطیط، دائرة العقود الحكومیة العامة عدد  )٣(



٢٨٢ 
 

 

ن تقوم علاقة سبیبة بین عدم مشروعیة القرار وبین الضرر ، وأن یترتب علیه ضررایكون القرار معیبا، وأ

  .)١(الذي أصاب الافراد...)

نه (الخطأ الذي یرتكبه إذ یعرف الأخیر بأ للإدارة على أساس الخطأ، وتتأسس المسؤولیة التقصیریة

، ولكن لیس كل خطأ )٢(المرق العام)إلى بل ینسب إلیه الموظف العام عند أدائه لمهام وظیفته ولا ینسب 

الإدارة، فقد تنحصر نسبة الخطأ بالموظف الذي صدر عنه، وقد إلى یصدر عن الموظف یكون منسوباً 

یسمى خطأً شخصیاً، والخطأ الثاني یسمى الأول الإدارة، وتكون الدولة هي المسؤولة عنه، فالخطأ إلى ینسب 

خطأ مرفقیاً، والخطأ الشخصي لا یكون مسؤولاً عنه غیر الموظف الصادر عنه الخطأ، ولیست هناك من 

  .)٣(مسؤولیة على الدولة لصدوره

یؤدي إلى قیام مسؤولیة الإدارة، إذ لیس هناك مع الإشارة إلى أن لیس كل خطأ في القرار الإداري 

تلازم بین العیب الذي یحلق القرار الإداري والخطأ الموجب للتعویض، وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة 

 الصادرة القرارات عن الإدارة ولیةئمس أساس إنالذي جاء فیه (... ٢٠١٥العلیا في مصر بحكمها الصادر 

 قانون في علیها المنصوص العیوب من لعیب مشروع غیر القرار یكون بأن جانبها من خطأ وجود هو منها

 قضاء جرى وقد والضرر، الخطأ بین السببیة علاقة وتقوم ضرر، الشأن بصاحب یلحق وأن الدولة، مجلس

 قانون في علیها المنصوص العیوب من أكثر أو بعیب مشوباً  الإداري القرار صدور أن على المحكمة هذه

 تلازم هناك فلیس للتعویض، الموجب الخطأ ركن تحقق یعني لا ذلك أن إلا المشروعیة، یفقده الدولة مجلس

 على الوقوف یتعین فإنه ولذلك للتعویض، الموجب الخطأ ركن وتحقق الإداري القرار مشروعیة عدم ثبوت بین

 یرتب الذي وحده هو الإداري السلوك في فالخطأ قراراتها، عن الإدارة مسئولیة یرتب الذي الخطأ طبیعة

 آثمة إرادة ولید عمدیاً  خطأً  بذلك فیكون السلطة، استعمال إساءة بعیب مشوباً  القرار یصدر كأن المسئولیة،

 عدم أو الإداریة الجهة رعونة عن ینبيء نحو على كافیة دراسة دون القرار یصدر أن وأ الإداریة، للجهة

                                                             

حمد الطباخ، أشار إلیه شریف أ، ٢٠/٢/١٩٩٢قضائیة، في  ٣٢، لسنة ٣٣٤١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  )١(

، ٢٠٠٦ الاسكندریة، ، دار الفكر الجامعي،١حكام المحكمة الإداریة، طأالتعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء و 

 .٣٠ص

 ،٢٠٠٩ ،بیروت ،مكتبة دار السلام القانونیة ،٣حكام القضاء الإداري، طأد. محمد طه حسین الحسیني، مبادئ و  )٢(

  .٢٣٢ص

 إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریة، د. منى رمضان محمد البطیخ، )٣(

  .١٩١٤مصدر سابق، ص



٢٨٣ 
 

 

 بالأسباب أخذها عدم أو الصحیح، القرار اتخاذ من تمكنها التي الظروف أفضل في نفسها تضع بألا رشدها،

 ،الشأن لذوي العادل بالموقف فعلاً  یضر مما لسلامتها، الكافي الضمانات تصدرها التي للقرارات تكفل التي

  .)١(...)للتعویض الموجب الإداري السلوك في الخطأ یتحقق الحالات هذه ففي

الإداریة توافر عنصر الخطأ فقط، بل یجب أن یترتب على هذا الخطأ ضرر ولا یكفي لقیام المسؤولیة 

فراد، فلا یتصور الحكم بالتعویض عن فعل لا یرتب ضررا حتى لو كان هذا الفعل خاطئا، یصیب أحد الأ

نه (كل ما یصیب أالإداریة، وعلیه یعرف الضرر ن الضرر یعد ركنا لازما لقیام المسؤولیة فإ ومن ثم

تلك المصلحة أم  بمصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلك الحقأو  الشخص نتیجة المساس بحق من حقوقه،

  .)٢(غیر ذلك)أو  شرفه،أو  حریته،أو  بماله،أو  بعاطفته،أم  بسلامة جسمه،

إحالة ویتمثل الضرر الذي یصیب المناقص طالب التعویض في فوات الفرصة، أي فوات فرصة 

الإدارة، وتوجد هذه الحالة عندما یحرم شخص من فرصة كان یتوقع من ورائها  ناقصة علیه نتیجة لخطأالم

نه (حرمان ویعرف التعویض عن فوات الفرصة أ ،)٣(تفادي خسارة، فیستحق التعویض عن ذلكأو  جني كسب

ن یتحقق وقد أ إذ یكون هناك كسب مرجح كان یمكن الشخص من فرصة كان یحتمل ان تعود علیه بالكسب،

مفهوم التعویض عن فوات الفرصة  في بیان آخر ، وذهب)٤(قضى محدث الضرر بفعله الضار على تحققه)

رة. تحاشي خساأو  ن یفقد المضرور فرصة تحقیق كسب مرجح،إلى أنه الفعل الضار الذي قد یؤدي بأ

اشي خسارة تهدده، وكان تحأو  ن المضرور كان یأمل في منفعة یحققها،فضرر تفویت الفرصة یفترض أ

ن هذه الفرصة تتیح له إمكانیة تحقیق ما كان یأمله لو سارت الأمور في مجراها الطبیعي، فجاء یعول على أ

  .)٥(لیهفي تحقیق ما كان یصبوا إمله نهائیا ي حرمانه من هذه الفرصة، وتبدید أمحدث الضرر وتسبب بفعله ف

                                                             

 .١٦/٦/٢٠١٥قضائیة، في  ٥٥) سنة ٢٥٩٧٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( )١(

دار ، ١ط ،فتاء مجلس الدولة في مصرإ عمال السلطات العامة في قضاء و أالتعویض عن  ،ماهر أبو العینینمحمد د.  )(٢

 .٣٦٦ص ،٢٠٠٨ ،القاهرةالنهضة العربیة، 

  .١٦٤، ص١٩٩١د. حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الضرر، بغداد،  )٣(

، ٢٠١٥كلیة الحقوق جامعة الشرق الاوسط، حمد یاسر مسك، التعویض عن ضرر تفویت الفرصة، رسالة ماجستیر، أ )٤(

  .١٥ص

دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، ١طد. یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الاردني (مصادر الالتزام)،  )٥(

  .٥٥٦ص الاردن، عمان،



٢٨٤ 
 

 

 د من وجود فرصة جدیة وحقیقیة للكسب، أي احتمالوحتى یترتب التعویض على تفویت الفرصة لاب

  .)١(حرمان نهائي من الكسبإلى تفویت هذه الفرصة، بحیث یؤدي أو  رجحان هذا الكسب، ومن ثم ضیاعأو 

الضرر الذي یلحق الإداري العقد إبرام یرادها عن الضرر في مرحلة ومن الأمثلة التي یمكن إ

أو القیام ببعض  اعداد ودراسات الجدوى والاستشارات القانونیة،بالأشخاص والشركات من نفقات انتقال و 

نه كثیرا ما ینشأ عن قرارات أما الضرر المعنوي، فإ عمال لصالح الإدارة، هذا فیما یخص الضرر المادي،الأ

، والتأثیر على إلى سمعة المناقص المحرومالاساءة الإدارة حرمان المناقص من الدخول في التعاقد مع 

  .)٢(في الأوساط التجاریة والتعامل مع عملائهسمعته 

على قبول دعاوى المسؤولیة المرفوعة  ١٩٧٠وفي هذا الصدد، وافق مجلس الدولة الفرنسي في سنة 

عاقد عن طریق فقدان الفرصة، ثم الت إجراءاتمن قبل العارضین الذین تم استبعادهم بشكل غیر قانونیة ومن 

لیة غیر تعاقدیة للجهة العامة تجاه الشركات التي حرمت من فرصتها في ن عدم الشرعیة تنطوي على مسؤو فإ

   .)٣(الفوز بالعقد

برد طلب التعویض عن فوات الفرصة  ٢٠٢٣ومن جهة أخرى قضى مجلس الدولة الفرنسي عام 

 عن تعویضا عام عقد لمنح المرشح یطلب عندما - ١المقدم من العارض المستبعد، فجاء بقرار المحكمة (

 الخطأ بین مباشرة سببیة علاقة هناكفیجب أن تكون  ،العقد من القانوني غیر استبعاده عن الناجم الضرر

 متروك الأمرومع ذلك فإن  ،استبعاده بسبب الطلب مقدم بها یحتج التي والأضرار المخالفة عن الناتج

 أي وجود عدم حالة فيو  ،لا أم بالعقد للفوز فرصة أي من حرم قد المرشح كان إذا مما للتحقق للقاضي

 التي التكالیف استرداد المبدأ حیث من له یحق ذلك خلاف ،تعویض أي على الحصول له یحق لا له، فرصة

 مع المبرم بالعقد للفوز جدیة فرصة یمتلك المرشح كان إذا ما تحدید یجب -٢. عرضه تقدیم في تكبدها

 ،هذا من ناحیة الربح في خسارته عن تعویض على الحصول له فیحق كذلك، الأمر كان إذا ،آخر مرشح

 إبرام ألغت الادارة إذا الأرباح في الخسارة هذه عن بالتعویض المطالبة للمرشح یمكن لا أخرى، ناحیة منو 

                                                             

، ١٠، السنة ٢جامعة الكویت، عدد بو اللیل، تعویض تفویت الفرصة، بحث منشور في مجلة الحقوق أبراهیم دسوقي إد.  )١(

 .٨٥، ص١٩٨٦

تسویة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون والسیاسة عثمان یاسین علي،  )٢(

  .٢٥٩ص ،٢٠٠٧أربیل،  –جامعة صلاح الدین

  .٢٥صأحمد یاسر مسك، مصدر سابق،  )٣( 



٢٨٥ 
 

 

 ادعائها في حجة لها لیس الطلب مقدمة الشركة أن سبق مما یستنتج، فالعامة بالمصلحة تتعلق لأسباب العقد

  .١)بالتعویض مطالباته رفض یجب وبالتالي ،علیه المتنازع العام العقد من سلیم غیر بشكل استبعدت بأن

هذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي وتقدیر الضرر من المسائل المتروكة لسلطة القاضي، و 

(...عندما تطلب شركة ما لمنح عقد عام تعویضا عن الضرر الناجم عن  ٢٠١٩بحكمه الصادر سنة 

القانوني، فإن الامر متروك للقاضي للتحقق مما إذا كانت الشركة قد حرمت من أي فرصة استبعادها غیر 

  .)٢(للفوز بالعقد من عدمه...)

بقولها  ٢٠١٤ة في محكمة التمییز الكویتیة في حكم لها سنة الإداریما قضت به الدائرة  وأیضا

دم توفر الضرر كركن من أركان عأو  أن تقدیر توفر في قضاء هذه المحكمة  – من المقرر  لما كان(...

ة غیر المشروعة هو من مسائل الواقع التي یستقل بها قاضي الموضوع بغیر الإداریالمسئولیة عن القرارات 

معقب علیه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولها معینها من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة 

  .)٣(...)فیها

یة بین الخطأ والضرر، ویراد بها ة هو وجود علاقة سببالإداریركان المسؤولیة وأما الركن الثالث من أ

ن یكون الضرر مترتبا على الخطأ ویكون الخطأ هو المصدر المباشر للضرر، أي وجود علاقة مباشرة بین أ

، )٤(الادارةعدم قیام مسؤولیة إلى الخطأ والضرر، ومن ثم فان انتفاء العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر یؤدي 

(...عندما یطلب مرشح لمنح عقد عام تعویضا عن  ٢٠٢٠وبهذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي سنة 

الضرر الذي لحقه نتیجة لعدم إرساء طلب العروض على عرضه، فإنه یكون للقاضي إذا تم اثبات مخالفة 

الذي یسعى المرشح للحصول على  الإدارة التحقق من وجود علاقة سبیبة مباشرة بین الخطأ الناتج والضرر

تعویض عنه، ویترتب على ذلك أنه عندما لا تكون المخالفة التي أثرت على إجراءات التعاقد هي السبب 

                                                             

، منشور على موقع التشریعات الفرنسیة ١٧/١/٢٠٢٣) في PA04865حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ()١(

https://www.legifrance.gouv.fr/  ، ٢٩/١/٢٠٢٣تأریخ زیارة الموقع.  

منشور على موقع التشریعات الفرنسیة  ١/٤/٢٠١٩) في MA03971حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ()٢(

https://www.legifrance.gouv.fr/  ١٨/٧/٢٠٢٢تأریخ زیارة الموقع.  

على موقع البوابة الرسمیة  . منشور٦/٥/٢٠١٤، في ١٠٦٣/٢٠١٣حكم محكمة التمییز، الدائرة الإداریة، طعن  )٣(

 الالكترونیة لدولة الكویت.

  .٣٨٠، ص١٩٨٨ الاسكندریة، د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، )٤(
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المباشر لاستبعاد العارض، فلا توجد علاقة سبیبة مباشرة بین الخطأ الناتج عن المخالفة والضرر الذي یتذرع 

  .)١(به مقدم الطلب بسبب استبعاده...)

التقصیریة، وجزاء هذه الإدارة ركان المسؤولیة على الوجه المتقدم تحققت مسؤولیة ومتى ما توافرت أ

المسؤولیة هو تعویض المضرور عما أصابه من ضرر، ویستلزم حصوله على التعویض رفع دعوى 

لا سقط حقه في المطالبة به، وهو ما یطلق ویض خلال المواعید المقررة لذلك أمام القضاء المختص، وإ التع

  علیه تقادم دعوى التعویض. 

إلا أن الأمر مختلف  عینیاأو  ن یكون التعویض نقدیالأصل في إطار المسؤولیة المدنیة أذا كان اوإ 

، مر معینالإدارة على أداء أة، فلا مجال للتعویض العیني المتمثل في اجبار الإداریطار المسؤولیة تماما في إ

لیها، ومن الإداري توجیه أوامر إ(مبدأ الفصل بین السلطات)، وعدم استطاعة القاضي الإدارة نظرا لاستقلال 

الإدارة عموما ووقف الناحیة العملیة قد یصطدم تقریر التعویض العیني بالمصلحة العامة مما یعني شل حركة 

ن القاضي یجب أن یكون نقدیا، والأصل أ الإداریةن التعویض الناتج عن المسؤولیة نشاطها، وعلى ذلك فإ

  .)٢(هو الذي یحدد مقدار التعویض مراعیا قاعدة ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب

عن تعویض الإدارة قرت مسؤولیة الأحكام القضائیة قد أن التشریعات وكذلك فیتضح مما تقدم إ

 مناقصإلى المناقصة  إحالةبالإدارة  خسارة وما فاته من كسب، جراء خطأ المناقص المستبعد عما لحقه من

إلى توخى الدقة والحذر عند إحالتها ة الإداریلیس بمستوى كفاءة المناقص المستبعد، ولهذا ندعو الجهات  آخر

، لئلا تتضرر المصلحة العامة عند تنفیذ الإحالةن تختار المناقص الذي تنطبق علیه معاییر لمناقصتها، وأ

  اقص المستبعد بالتعویض. عند مطالبة المنأو  العقد

  

  

                                                             

، منشور على موقع التشریعات الفرنسیة ٢٥/٦/٢٠٢٠) في DA01970حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ()١( 

https://www.legifrance.gouv.fr/  ١٨/٧/٢٠٢٢تأریخ زیارة الموقع.  

حمد، مسئولیة الإدارة عن اعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة طبع، أد. منصور محمد  )٢(

 .٢٩٠ص
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  الخاتمة

من دراسة وبحث موضوع (الإحالة إلى التعاقد في المناقصات  بحمد الله وفضلهانتهینا  بعد أن

لغایة المتوخاة من ل اتحقیق ،ه كافهالموضوع من جوانبهذا دراسة ل جاهدین فقد سعینا الإداریة_ دراسة مقارنة)،

أهم المواضیع المتعلقة بعملیة إبرام العقد ه واحداً من وصفب الإحالةهمیة موضوع أدركنا أن أبعد ، البحث

جل تحدید أمن  الإداریة،مناقصات القانوني لل تنظیمفي هذه الدراسة العمل على تحلیل الحاولنا الإداري، و 

للاستفادة منها في معالجة ذلك  ،ومقارنة ذلك بالتشریعات المقارنة ،وتنبیه المشرع لها والقصور مواطن الخلل

المقترحات التي  فضلا عن ،لیها عبر البحثإالتي توصلنا  ستنتاجاتذه الخاتمة الاالقصور، لذا سنبین في ه

  نراها جدیرة بالتبني لدعم التنظیم القانوني لإحالة المناقصات الإداریة في التشریع العراقي.

  الاستنتاجات:أولا/ 

یلة من الوسائل التي تتحقق فیها مشاریع تنمیة المجتمع، وقد أخضع المشرع تعد العقود الإداریة وس -١

العملیة التعاقدیة إلى مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسیة في سبیل انضباط عمل الإدارة، نحو 

اختیار أفضل العطاءات فنیا ومالیا، من أجل ضبط سیر عجلة التنمیة والوصول بها إلى تحقیق 

خاة من سنها، لهذا نلاحظ أن الدول محل المقارنة سعت إلى اصدار تشریعات حدیثة النتائج المتو 

تواكب التطورات الفنیة والتقنیة والاقتصادیة، فجاءت بفلسفة مغایرة عما كان علیه الحال في ظل 

 المتعلق ٢٠١٩التنظیم التشریعي للقوانین السابقة الملغاة، فصدر في فرنسا قانون النظام العام لسنة 

) ١٨٢بالتعاقدات الإداریة، وصدر في مصر قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (

، أما في العراق، ٢٠١٦) لسنة ٤٩، وشُرع في الكویت قانون المناقصات العامة رقم (٢٠١٨لسنة 

تبرمها فلا یزال الوضع على ما هو علیه یفتقد لوجود قانون موحد ینظم موضوع التعاقدات التي 

 الجهات الحكومیة. 

العلانیة، تقوم على مبادئ ، إذ ةبرام العقود الإداریلإ من الطرق الأساسیة الإداریة تعد المناقصات -٢

جمیعا، وذلك لضمان إحالة المناقصة على صاحب العطاء  بین المتنافسین اةوالمساو  ،المنافسةو 

 الأفضل فنیا ومالیا، فمن غیر هذه المبادئ لا یمكن الاطمئنان إلى نتیجة المناقصة.

 للمناقصات الحقیقیة البدایة التي تمثل القیود من مجموعةعلى  إتمام العملیة التعاقدیة المشرع قید -٣

 توافر بمراعاة تلتزم نأ الإدارة فعلى الإحالة على استیفائها،والتي یتوقف موضوع مصادقة  ،الإداریة
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 بالتعاقد ترخیص على تحصل نوأ الذي یغطي الاحتیاجات التي تسعى إلى تحقیقها، ماليال عتمادلاا

 التعاقدیة، الرابطة لقیام ضروري فهو العام، النظام من الترخیص هذا یعدإذ  المختصة، الجهات من

 إلى یؤدي بالتعاقد ترخیص وأ مالي اعتماد على حصولها دون من الإدارة جهة تعاقد نفإ ثم ومن

 .مطلقا بطلانا العقد بطلان

یختلف الایجاب والقبول في إطار العقود الإداریة عما هو علیه التعاقد في نطاق القانون الخاص، إذ  -٤

یتمثل القبول في قرار یتمثل الایجاب في العقود الإداریة بالعطاء الذي یقدمه المناقص، بینما 

 المصادقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة قانونا.

تشترط بعض التشریعات لإمكان النظر في عطاء المناقص وتحلیله وعدم استبعاده أن یقدم المناقص  -٥

مع عطاءه مبلغ التأمین الابتدائي أو المؤقت، وإلا ترتب على مخالفة ذلك استبعاد العطاء، على 

ضمان جدیة مقدم ع الفرنسي الذي ألغى نظام التأمین الابتدائي، ویعود ذلك إلى أن خلاف المشر 

یودعه لدى الإدارة من  المكانة التجاریة والفنیة للمناقص لا على مقدار ما یعتمد على العطاء أصبح

 مبلغ مالي.

مة وضعت التشریعات محل الدراسة ضمانات لإحاطة عملیة الإحالة بضوابط قانونیة تكفل سلا -٦

إجراءاتها، فإحالة المناقصة تمثل آخر مرحلة لعملیة المناقصة وهي في غایة الأهمیة، لذلك اهتمت 

فمنها من اعتمد نظام اللجنة الواحدة كالمشرع  الإحالة وتشكیلها،عمل لجان التشریعات في تنظیم 

 ومنها من اعتمد نظام اللجنتین كالمشرع المصري والعراقي. ،الفرنسي والكویتي

ختلفت تشریعات الدول محل المقارنة في تنظیم السلطة المختصة بالمصادقة على الإحالة في أسلوبین، ا -٧

فمنها من اعتمد أسلوب السلطة الفردیة عن طریق منح اختصاص المصادقة إلى فرد كالمشرع 

منح عبر  ،كالمشرع الكویتي والعراقيالفرنسي والمصري، ومنها من اعتمد أسلوب السلطة الجماعیة 

اختصاص المصادقة إلى مجلس أو لجنة تشكل من أعضاء من مختلف التخصصات سواء من ذات 

 الجهة الإداریة أم من خارجها.

الإحالة، أو الغاء  یتحدد اختصاص السلطة المختصة في التعبیر عن قبول الإدارة إما بالمصادقة على -٨

أن یكون اتخاذها لقرارها في ضوء ما انتهت إلیه توصیة لجنة البت، فلا تملك  المناقصة، على

اختصاص التعدیل على ما انتهت إلیه اللجنة المذكورة، عدا التشریع العراقي، الذي منح اللجنة المركزیة 
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رد للمراجعة والمصادقة على الإحالة اختصاص التعدیل في نتائج لجنة تحلیل وتقییم العطاءات، كما و 

 .٢٠١٤لسنة  تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیةفي 

 ویراد والنهائیة، والاجباریة التلقائیة تشمل والخصائص، الممیزات من بمجموعة الإحالة عملیة تتمیز -٩

 بشأن تقدیریة سلطة أي تمتلك لا العطاءات وتقییم تحلیل لجنة أو البت لجنة إن الإحالة بتلقائیة

 المناقصة بإحالة الالتزام علیها یجب وإنما الإداریة، الجهة معه تتعاقد الذي المقاول أو المورد تحدید

 أما والعطاء، المناقصة وثائق في ورد لما طبقا سعرا والأقل شروطا الأفضل العطاء صاحب على

 على المناقصة إحالة عن الامتناع یمكنها لا بالإحالة المختصة اللجنة أن منها فیراد الاجباریة،

 باتا یكون القرار هذا فإن الإحالة قرار صدر ما متى أنه فتعني النهائیة أما الأفضل، العطاء صاحب

  .المساومات أمام واسعا الباب فتح إلى یؤدي قد الإرساء عن الرجوع إن إذ فیه، الرجوع جائز غیر

إن قرار إبرام العقد هو القرار الذي تصدره الجهة الإداریة المختصة باعتماد نتیجة الإحالة، ویعد هذا  - ١٠

الرابطة التعاقدیة ویقترن الایجاب مع تنهض عبره القرار عنصرا مهما في انشاء الرابطة التعاقدیة، إذ 

، إذ یرى البعض عدم ل الفقهيحول الطبیعة القانونیة لهذه القرار الكثیر من الجدالقبول، وقد أثیر 

إمكانیة الطعن بقرار إحالة المناقصة بدعوى الإلغاء، لأن الأخیرة محلها القرارات الإداریة، وقرار 

 الفرنسي القضاء الإداري ابتدع ، إلى أنعبر إمكانیة الطعن به الإحالة لا یعد منها، بینما عارضه آخر

عن العقد، وأصبح بالإمكان الطعن بقرار الإحالة بدعوى القابلة للانفصال  ةنظریة القرارات الإداری

 الإلغاء.

مشورة جهات مختصة للنظر في بنود العقد قبل  لم یفرض المشرع العراقي على جهة الإدارة طلب - ١١

قد أن أوجبت على الجهات الإداریة الراغبة في التعاخلاف تشریعات الدول محل الدراسة التي  توقیعه،

العقد، في حال تجاوز العقد مبلغا مالیا محددا، وذلك لمسوغات قد تكون  توقیع تستشیر جهة معینة قبل

وتبصرة الإدارة بما یتضمنه العقد من فنیة أو مالیة أو قانونیة، تهدف إلى الحفاظ على المال العام، 

 بنود قد لا تكون في صالحها.

ق في استخدام المصطلح الذي اختلفت تشریعات الدول محل المقارنة في فرنسا ومصر والكویت والعرا - ١٢

یطلق على مرحلة اختیار صاحب أفضل عطاء ومنحه أحقیة تنفیذ العقد، فبینما اتفق كل من المشرع 

الفرنسي والمصري والكویتي على استخدام مصطلح إرساء المناقصة للتعبیر عن هذه المرحلة، تردد 

ة یستعمل مصطلح الإحالة، وتارة أخرى التشریع العراقي في استخدام المصطلح الذي یطلق علیها، فتار 
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لح الإرساء، ورغم الاختلاف في استخدام المصطلحات فقد اتفقت هذه التشریعات على طیستخدم مص

 عدم ایراد تعریف سواء لمصطلح الإرساء أم الإحالة.

 إن عملیة الترجیح بین العطاءات لا تعد عملیة تلقائیة بل هي عملیة دقیقة تتم وفقا لمجموعة من - ١٣

الأسس والمعاییر، إذ یجب على الإدارة أن تحدد هذه المعاییر وأن تضمنها في دفاتر الشروط حتى 

یكون المناقصین على معرفة بها، وقد كان المبدأ الأساس في عملیة إرساء المناقصة هو معیار 

للترجیح بین  اسمعیار السعر مكانته كمعیار أس السعر، إلا أنه نتیجة للانتقادات التي وجهت إلیه فقدَ 

زال مطبق بشكل رئیس في بعض التشریعات كالكویت، بینما یمارس دورا ی ع ذلك فإنه لامالعطاءات، و 

 مكملا في التشریعات الأخرى إلى جانب معیار الجودة الفنیة.

لم تقف معاییر الترجیح بین العطاءات عند معیار السعر أو معیار السعر والجودة، بل توجت بمعیار  - ١٤

المستدامة، فقد أدرجت تشریعات الدول محل المقارنة في كل من فرنسا ومصر معیار التنمیة التنمیة 

 لاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة.المستدامة ضمن معاییر المفاضلة بین العطاءات بأبعادها ا

لعقد قصة والعدول عن التعاقد نهائیا، بحسبان أن امنحت التشریعات الحق للجهة الإداریة بإلغاء المنا - ١٥

أن  دم الاستمرار في التعاقد، علىقد تقتضي المصلحة العامة عیبرم لأجل تلبیة احتیاجات الإدارة، و 

یجاب تعبر الادارة عن إرادتها بقبول إ یكون قرار الإدارة بإلغاء المناقصة قبل البت فیها، أي قبل أن

 المناقص، وإلا ترتب على ذلك مسؤولیتها القانونیة اتجاه المتعاقد.

لى الرغم من اتفاق التشریعات على إجراء تبلیغ المناقص الفائز بقرار الإحالة بعد المصادقة علیه، ع - ١٦

 اإلا أنها اختلفت في تحدید وقت انعقاد العقد الإداري، فبینما یذهب البعض منها إلى عد العقد منعقد

 فرنسي، یرى البعض الآخرمن تأریخ صدور قرار الإحالة ولا أثر للتبلیغ على انعقاد العقد كالمشرع ال

متأثراً بما یقره القانون المدني كما  ،وصول علم القبول إلى الموجب هو وقت انعقاد العقد الإداري عدّ 

لا بالتوقیع علیه إ ینعقد لا العقد الإداري بینما هناك من اتجه إلى أن ،هو الحال في التشریع المصري

سكت التشریع العراقي عن  ، في حینالتشریع الكویتي الحال فيو كما ه المتعاقدین، من قبل الطرفین

 بیان وقت انعقاد العقد.

ن وزارة التخطیط عولا الضوابط الصادرة  ٢٠١٤لسنة  )٢(لم تبین تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  - ١٧

كل ما تم تنظیمه هو المدة التي یجب فیها فلمناقص الفائز بقرار الإحالة، ا تبلیغ فیها المدة التي یجب
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) خمسة عشر یوم بعد تبلیغه بقرار ١٥وهي ( ،لعقداحضور المناقص الفائز لغرض التوقیع على 

 الإحالة.

 إجراءاتستكمال باقي یلتزم المناقص الفائز بعد تبلغیه بقرار الإحالة مراجعة الجهة الإداریة لغرض ا - ١٨

عن التعاقد، وقد حددت التشریعات  ئیة، وتوقیع العقد، وإلا عد ناكلا، من دفع التأمینات النهاالتعاقد

 حالات نكول المناقص والجزاءات المفروضة علیه. محل الدراسة

 العقد إبرام عند فالإدارة الإداریة، العقود نطاق في بارزا دورا للمتعاقد الشخصي الاعتبار مبدأ یلعب - ١٩

 وأمانة، بدقة العمل تنفیذ یضمن بما المتعاقد شخص في بدقة المحددة الاعتبارات بعض توافر تراعي

 یعد لذا واطراد، بانتظام العام المرفق سیر ویؤمن وجه، أتم على العامة المصلحة یحقق نحو وعلى

الباطن، فاختیار الإدارة لمن تتعاقد معه یأتي نتیجة  من التعاقد موانع من مانع الشخصي الاعتبار

أن یتنازل عن العقد، أو  له ع علیه عبء تنفیذ العقد شخصیا، فلا یقبللكفاءته وسمعته الحسنة، فیق

 یتعاقد بشأنه من الباطن من دون موافقة الإدارة.

لأجل ضمان نزاهة إحالة المناقصة، فقد اهتمت التشریعات بتنظیم موضوع الاعتراض على قرار  - ٢٠

الإحالة من أصحاب الشأن، من المناقصین المستبعدین والمتضررین منه، كشرط لقبول دعوى الإلغاء، 

یعة هذه آخذة بالحسبان ما یتطلبه حل منازعات إبرام العقد الإداري من إجراءات عاجلة تتناسب مع طب

القرارات، فیجب قبل إقامة الدعوى تقدیم طلب التظلم أمام جهات محددة تشریعا، وقد منحت تعلیمات 

هذا الاختصاص إلى لجنة مركزیة خاصة تشكل للنظر في  ٢٠١٤تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

یس جهة الاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرار الإحالة تخضع توصیاتها لمصادقة رئ

 التعاقد أو من یمثله.

العقد الإداري، وضمان تحقیق المشروعیة، غیر  على سلامة إبرام رقابةالأداة فاعلة في لقضاء یعد ا - ٢١

إن ترتیب حكم الإلغاء لآثاره یكون له وضع خاص في مجال العقود الإداریة، لأنه في أغلب الأحیان 

ذه، عندها لا یكون لحكم الإلغاء الفائدة التي یرتجیها یصدر حكم الإلغاء بعد إبرام العقد، أو أثناء تنفی

لغاء ع في ظل التنظیم القانوني لدعوى إالطاعن من رفع دعوى الإلغاء، وعادة هذا ما یكون علیه الوض

نشأ المشرع الفرنسي نظام أ قرار الإحالة في مصر والكویت والعراق، على خلاف ذلك في فرنسا فقد

قبل التعاقدي بتأثر التوجیهات الاوربیة، ومنح بموجبه للقاضي الإداري  القضاء المستعجل الموضوعي

 صلاحیة توجیه أوامر ونواهي لجهة الإدارة في حالة انتهاكها لمبدأ العلانیة والمنافسة.
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لغاء الإحالة یمكن أن یكون له أثر فیما لو صدر الحكم قبل توقیع العقد، بینما لا یكون له إن قرار إ - ٢٢

إلا إذا قام أحد أطراف العقد برفع دعوى بطلان العقد أمام قاضي و صدر بعد ذلك، أي أثر فیما ل

عندها لا یبقى أمام المناقص المستبعد الذي كسب حكم الإلغاء وتعذر تنفیذه سوى المطالبة العقد، 

  بالتعویض على أساس فوات الفرصة.

  ثانیا/ المقترحات

 ،الحكومیة الإداریةبتعاقدات الجهات  قانون موحد في تشریعنوصي المشرع العراقي بضرورة الإسراع  -١

الإداري، لاسیما ما یتعلق بمرحلة والقواعد الأساسیة لجمیع مراحل العقد  ،حكام العامةیتضمن الأ

الإحالة، كونها تمثل الحد الفاصل بین مرحلة ما قبل إبرام العقد الإداري، ومرحلة إبرامه، آخذا 

التشریعیة التي تناولت ذلك في سبیل تحقیق الأهداف المرجوة من إبرام العقود بالحسبان أهم التطورات 

 الإداریة، التي أصبحت تمثل أداة مهمة في تحقیق التنمیة.

ع العراقي بضرورة تعدیل التنظیم القانوني لعملیة المصادقة على الإحالة، عبر منح نوصي المشر   -٢

في ضوء توصیة لجنة تحلیل وتقییم  فقط لتعاقداختصاص المصادقة على الإحالة إلى رئیس جهة ا

 عضاء بمختلف التخصصاتاختصاص إلى لجنة تتشكل من عدد من الأهذا منح ن إذ إالعطاءات، 

 د عملیة إبرام العقد الإداري.من شأنه إطالة أم

نقترح على التشریع العراقي عدم منح رئیس جهة التعاقد صلاحیة المصادقة على توصیة اللجنة  -٣

ن أن رئیس جهة التعاقد العطاءات على قرارات الإحالة، بحسبا زیة للنظر في اعتراضات مقدميالمرك

وهذا ما یخل  هو رئیس اللجنة المركزیة التي أصدرت قرار المصادقة على الإحالة المعترض علیه،

البت في  أن تمنح هذه الصلاحیة إلى لجنةعلى الحیاد والاستقلال في اتخاذ القرارات الإداریة،  بمبدأ

 الاعتراض من دون الحاجة إلى مصادقة رئیس جهة التعاقد.

ولا بأس من  ،وتنظیمها بشكل دقیقنوصي المشرع العراقي بالنص على مرحلة تحدید الاحتیاجات  -٤

من حیث الأسس والضوابط التي تعتمدها  التشریع المصري،اعتماد التنظیم القانوني الوارد في 

 الجهات الإداریة في تحدید احتیاجاتها.  

 اللجان هذه إن الواقع أثبت إذ ،الإداريو  المالي للفساد خصبة أرضا تعد الإداریة العقود مناقصات إن -٥

 كل على والقضاءاختیار أفضل المناقصین،  ضمان أجل فمن للفساد، هاما مصدرا تعد ذاتها بحد
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 المشرع ندعو ،الإداریة العقود منح في والاستقلال الحیاد جادة عن بعیدا والتلاعب الغش مظاهر

 دیوان عن ممثل بإضافة العطاءات وتقییم وتحلیل فتح لجان تشكیل في النظر إعادة إلى العراقي

 یكون نأ على سابقة على اتخاذ القرار رقابة تحقق لضمان ،عضویتها ضمن الاتحادي المالیة الرقابة

 .اللجنة عمل بطلان حضوره أو تبلیغه عدم على یترتب صیلاأ عضوا

تجنبا لغموض مصطلح  ،الإحالةعن بدلا  الإرساء استخدام مصطلح ندعو التشریع العراقي إلى -٦

عن بقیة  الإداريفي القانون واشتراكه في الاستخدام مع باقي فروع القانون، واختلاف دلالته  الإحالة،

نتفي معه یمما  ،فقط الإداريعلى القانون  استخدامهالذي یقتصر  الإرساءمصطلح  القوانین، نقیض

  .المصطلح واختلاف معناه غموض

لسنة لاً) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة أو  /١٠المادة (نص التعارض الحاصل بین  إزالةنوصي ب -٧

خمسة عشر یوماً من ) ١٥المناقص الفائز التوقیع على العقد خلال ( إلزامالتي تنص على  ٢٠١٤

السادس عشر) الصادرة عن وزارة التخطیط التي تنص ) البند (٣وبین الضوابط رقم (، نذارتاریخ الا

 بر تعدیل، عریخ التبلیغأ) یوم عمل من ت١٤ل (المناقص الفائز بالتوقیع على العقد خلا إلزامعلى 

 ة كلمة (عمل) حتى لا تحتسب أیام العطل ضمن مدة توقیع العقد.التعلیمات وإضاف

التي نصت على  ٢٠١٤) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة ٦ندعو إلى تعدیل نص المادة ( -٨

منح جهات التعاقد إمكانیة تشكیل لجنة أو أكثر لفتح وتحلیل وتقییم العطاءات، عبر رفع كلمة (أو 

 تشكیل أكثر من لجنة إلى البطء في إجراءات حسم التعاقد.أكثر) لما قد یؤدي إلیه 

) البند سادس عشر التي ألزمت المناقص الفائز المبلغ ٣ندعو وزارة التخطیط إلى تعدیل ضوابط رقم ( -٩

) أربعة عشر یوما من تأریخ الإحالة، بأن یكون توقیع العقد ١٤بكتاب الإحالة بتوقیع العقد خلال (

ات على قرار الإحالة، ولیس من تأریخ التبلیغ، وهو ما یتوافق مع تعلیمات من تأریخ حسم الاعتراض

التي أوجبت على الجهات الإداریة عدم توقیع العقد لحین حسم  ٢٠١٤تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

 الاعتراضات.

مع نقترح على التشریع العراقي عدم استبعاد العطاءات المبنیة على تخفیض بنسبة مئویة، والتعامل  - ١٠

هذه العطاءات بذات الإجراءات التي نصت علیها تشریعات الدول محل المقارنة، عبر النص على 

ك، لها أن العطاء لا یزال یثیر الش ثبتض لبیان تفاصیل العطاء، فإذا استدعاء صاحب العطاء المنخف

 فیمكن أن توصي باستبعاده، أما إذا ثبت لها العكس، فیمكن أن توصي بالإحالة علیه.
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صاحب العطاء الفائز  دارة تبلیغیقع فیها على الإمعلومة تحدید مدة  إلى التشریع العراقيندعو   - ١١

 .كما هو الحال في التشریعات المقارنة ،تلافیاً لإطالة اجراءات التعاقد ،بقبول عطائه

، التي منعت ٢٠١٤/ب) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة ٢نقترح تعدیل نص المادة ( - ١٢

رات فقط من إدراج أي مشروع في الموازنة الاستثماریة الاتحادیة من دون استحصال مصادقة الوزا

وزارة التخطیط، كونه لا یتلاءم مع نطاق سریان التعلیمات نفسها، التي لا تقتصر على الوزارات 

فحسب، بل تمتد إلى غیرها من جهات التعاقد، لذا كان الأجدر أن تكون صیاغة النص بالشكل 

دراج أي مشروع في الموازنة الاستثماریة الاتحادیة من دون ي (لا یجوز لجهة التعاقد إالآت

 ...).ارة التخطیطز استحصال مصادقة و 

نوصي المشرع العراقي باعتماد الوسائل الالكترونیة في تقدیم العطاءات، وفي نشر قرارات المناقصة،  - ١٣

من مصادقة، وحرمان، واستبعاد، وغیرها من القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العملیة التعاقدیة، 

تروني والمعاملات خصوصا إن المشرع العراقي حقق تقدما ملموسا بتشریعه قانون التوقیع الالك

  . ٢٠١٢) لسنة ٧٨الالكترونیة رقم (

لسنة  الحكومیة العقود تنفیذ تعلیمات/أولا/أ) من ٩نص المادة ( تعدیل إلى التخطیط وزارة ندعو  - ١٤

 عبارة (وأن یراعى في هذا التحدید أهمیة المناقصة   رفعبشأن تحدید قیمة التأمین الابتدائي عبر  ٢٠١٤

ما زاد مبلغ الكلفة التخمینیة) لیكون النص كالآتي (تحدد التأمینات الأولیة بمبلغ وأن تقل هذه النسبة كل

%) ثلاثة من المئة من الكلفة ٣%) واحد من المئة ولا تزید على (١مقطوع بنسبة لا تقل عن (

التخمینیة)، تجنیا لتعدد معیار تحدید قیمة التأمین الأولي كون النص یحتوي على معیاریین، معیار 

 سبة المئویة، ومعیار أهمیة المناقصة وأن تقل هذه النسبة كلما زادت الكلفة التخمینیة.   الن

المترتبة على إلغاء  على الآثار) ١في البند (أولا/ج) من ضوابط رقم (نصت ضوابط وزارة التخطیط  - ١٥

ى إعادة المناقصة، لكنها جاءت قاصرة عن النص على إعادة مبالغ التأمینات الأولیة، إذ اقتصرت عل

ثمن شراء وثائق المناقصة فقط، لذا نقترح تعدیل النص بما یعالج هذا القصور، عبر إلزام الجهات 

  الإداریة بإعادة مبالغ التأمینات الأولیة بالإضافة إلى ثمن شراء وثائق المناقصة عند الغاء المناقصة.

ت النهائیة لأول مرة مدة إضافیة نقترح على التشریع العراقي منح المناقص الممتنع عن دفع التأمینا - ١٦

 یترك تقدیرها للمشرع، وفي حالة عدم استجابته یعد ناكلا عن التعاقد.
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ندعو المشرع العراقي إلى إضافة نص یلزم الجهات الإداریة قبل توقیع العقد بعرض مسودة العقد  - ١٧

 ،الالتزام النهائي العقد قبلتبصرة الإدارة ببنود من أجل على مجلس الدولة العراقي لإبداء رأیه فیها، 

 وكون أن المجلس هو الجهة المختصة بإبداء المشورة القانونیة للجهات الإداریة.

ندعو التشریع العراقي إلى تنظیم موضوع انتهاء الشخصیة القانونیة للمناقص فیما لو حصلت واقعة  - ١٨

بر النص على إحالة المناقصة إلى الانتهاء بعد تبلیغه بقرار إحالة المناقصة وقبل توقیع العقد، وذلك ع

 المناقص الذي یلیه.

) خامسا بشأن التعاقد من الباطن عبر إضافة شرط ٤وزارة التخطیط على تعدیل ضوابط رقم ( ندعو - ١٩

آخر لإجازته، وهو أن یتمتع المتعاقد من الباطن بالمؤهلات اللازمة لتنفیذ ذات الالتزامات الواقعة على 

 المتعاقد الأصلي، وألا تقل كفاءته عن كفاءة المتعاقد الأصلي. 

صات اللجنة المركزیة للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الإحالة الواردة نقترح تعدیل اختصا - ٢٠

بأن لا یقتصر اختصاص اللجنة بنظر الاعتراضات  ٢٠١٤في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 

ت المقدمة على قرارات الإحالة فقط، بل یمتد إلى غیرها من القرارات التي تتخذها الإدارة من قبیل قرارا

 الحرمان والاستبعاد.

ندعو الجهات المختصة إلى الإسراع في تشكیل جهات القضاء الإداري كما منصوص علیه في  - ٢١

المعدل، ومنح اختصاص النظر في منازعات  ١٩٧٩التعدیل الخامس لقانون مجلس الدولة لسنة 

 العقود الإداري إلى القضاء الإداري.

ء المستعجل في منازعات إبرام العقود الإداریة، وتنظیمه ندعو المشرع العراقي إلى تبني نظام القضا - ٢٢

بالشكل الذي یتوافق مع طبیعة هذه المنازعات وما تتطلبه من سرعة حسمها، مع النص على الأثر 

الواقف للطعن، بأن یؤدي الطعن بقرار الإحالة إلى وقف إجراءات التعاقد بقوة القانون، تجنبا للآثار 

دعوى الإلغاء الاعتیادیة، إذ في أغلب الأحیان یصدر الحكم بعد دخول العقد السلبیة الناتجة عن رفع 

 حیز التنفیذ.
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 المصادر

 

  :ولا/ المعاجم اللغویةأ

   .١٩٢٠میریة، القاهرة، بي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأأمحمد بن  .١

   .١٩٦٠اللغة العربیة، مطبعة مصر، محمد علي النجار، المعجم الوسیط، الجزء الأول، مجموع  .٢

 .هـ ١٣٠٦المطبعة الخیریة، مصر،  ،١محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، ط .٣

، ١ي اللغة، المجلد الأول، دار العربیة، بیروت، طفسامة مرعشلي، الصحاح أندیم مرعشلي و  .٤

١٩٧٤  .  

  :ثانیا/ الكتب

 .٢٠١١الإداري، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  بلاوي یاسین بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد .١

خلیل إبراهیم المشاهدي وشهاب أحمد یاسین، التطبیق القضائي لمناقصات العقود الحكومیة العامة،  .٢

  . ٢٠١٢الجزء الأول، بلا دار نشر، 

بغداد،  ل_مة التمییز، منشورات وزارة العدخلیل إبراهیم المشاهدي، المبادئ القانونیة في قضاء محك .٣

١٩٨٨. 

 . ٢٠٠٤د. إبراهیم حمد علي، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٤

  .١٩٧٧د. إبراهیم طه الفیاض، العقود الإداریة، بلا دار نشر، بلا مكان نشر،  .٥

بیروت،  د. إبراهیم عبد العزیز شیحا، مبادئ واحكام القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الجامعة، .٦

١٩٨٣. 

ولائحته التنفیذیة، دار  ١٩٩٨) لسنة ٨٩د. إبراهیم محمد علي، آثار العقود الإداریة وفقا للقانون رقم ( .٧

  . ٢٠٠٣النهضة العربیة، القاهرة، 

أبو بكر صدیق عمر، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإداریة بطریق د.  .٨

 .٢٠١٣ المناقصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،

، دار النهضة العربیة، ٢د. أحمد جامع، علم المالیة العامة، الجزء الأول، فن المالیة العامة، ط .٩

 .القاهرة، بلا سنة طبع

  . ٢٠٠٣د. أحمد سلامة بدر، العقود الإداریة وعقد البوت، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١٠
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  .٢٠٠٢النهضة العربیة، القاهرة، ر حمد عبد الحمید عشوش، القانون الدولي الخاص، داأد.  .١١

 د. أحمد عثمان عیدان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، بلا دار نشر، بلا مكان نشر. .١٢

د. احمد محمود جمعه، العقود الإداریة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدید، منشأة  .١٣

 .٢٠٠٢المعارف، الاسكندریة، 

، وزارة الثقافة ١ي، المشكلات العملیة في المناقصات والمزایدات، طد. أحمد منصور محمد عل .١٤

 .٢٠١٤والفنون والتراث، قطر، 

د. أشرف محمد خلیل حماد، نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقود الإداریة، دار  .١٥

   .٢٠١٠الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

  .٢٠٠٩النهضة العربیة، القاهرة،  ر، دا٥نس جعفر، العقود الإداریة، طأد.  .١٦

  . ٢٠٠٠د. أیمن محمد جمعه، آثار عقد الاشغال العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١٧

 . .٢٠٠٢، المكتبة القانونیة، دمشق، ١د. برهان زریق، نظریة البطلان في العقد الإداري، ط .١٨

د. تامر محمد إبراهیم، التعاقد الإداري عن طریق المناقصات العامة، دراسة مقارنة، مكتبة  .١٩

  . ٢٠٢١السنهوري، بیروت، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة ٢ط العقود الإداریة، د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة،  .٢٠

  نشر،

  .ضة العربیة، القاهرة، بدون سنة طبعدار النه، ٢طجابر جاد نصار، المناقصات العامة، د.  .٢١

 ، دار النهضة العربیة، القاهرة.٢د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، ط .٢٢

 .٢٠٠١د. جابر جاد نصار، الوجیز في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٢٣

النهضة العربیة،  ، دار١والتطور الحدیث لعقد الالتزام، ط B.o.Tد. جابر جاد نصار، عقود البوت  .٢٤

  .٢٠٠٢القاهرة، 

د. جابر جاد نصار، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة (قضاء التعویض)، دار النهضة  .٢٥

 .٢٠٠٧العربیة، القاهرة، 

د. حبیب إبراهیم حمادة الدلیمي، القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري، دراسة  .٢٦

 .٢٠١٥للنشر والتوزیع، بابل، ، دار الریاحین ١مقارنة، ط

 .١٩٥٩، مكتبة الاجلو المصریة، ١وسائل تعاقد الإدارة، طد. حسن درویش عبد العال،  .٢٧



٢٩٨ 
 

 

 .١٩٩١د. حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الضرر، بغداد،  .٢٨

د. حسن محمد هند ود. محمد حسین علي، الجدید في المشكلات العملیة لقانون المناقصات  .٢٩

 .٢٠٠٤ایدات، دار الكتب القانونیة، القاهرة، والمز 

د. حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة،  .٣٠

 .٢٠١٢الاسكندریة، 

د. حمدي أبو النور السید عویس، الإدارة الاستشاریة ودور القضاء الإداري في الرقابة علیها، دار  .٣١

  .٢٠١١الاسكندریة،  الفكر الجامعي،

، دار ١د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في المسؤولیة الإداریة الناشئة عن العقد الإداري، ط .٣٢

  .٢٠٠٢الكتب، مصر، 

د. حمدي یاسین عكاشه، موسوعة التعاقدات الحكومیة، بلا طبعه، دار أبو المجد، بلا مكان طبع،  .٣٣

٢٠٢٠ 

قات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، بلا إبرام الصف وإجراءاتد. خالد خلیفة، طرق  .٣٤

  مكان نشر، بلا سنة نشر.

  .١٩٩٧دار المیسرة، عمان، الاردن، ، ١د. خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ط .٣٥

 .١٩٩٨، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، ٣د. خالد سمارة الزغبي، القانون الإداري، ط .٣٦

درید عیسى إبراهیم، الرقابة على إبرام العقد الإداري بطریق المناقصة العامة، دار الكتب د.  .٣٧

  .٢٠١٨والدراسات العربیة، الاسكندریة، 

 . ١٩٩٩، دار المكتبي، دمشق، ١د. رفیق یونس المصري، مناقصات العقود الإداریة، ط .٣٨

 .٢٠١٦سنهوري، بغداد، ، مكتبة ال١د. ریاض عبد عیسى الزهیري، أسس القانون الإداري، ط .٣٩

، جامعة ١د. ریاض عبد عیسى الزهیري، مظاهر سلطة الإدارة في تنفیذ مقاولات الاشغال العامة، ط .٤٠

 .١٩٧٦بغداد، 

 .٢٠٠٤منشأة المعارف، الاسكندریة، صول القانون الإداري، أد. سامي جمال الدین،  .٤١

  .٢٠١١ة، الاسكندریة، بلا طبعة، د. سامي جمال الدین، نظریة العمل الإداري، دار الجامعة الجدید .٤٢

 .٢٠٠٧د. سعاد الشرقاوي، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٤٣

 . ١٩٧٢، دار المعارف، القاهرة، ٢د. سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، ط .٤٤



٢٩٩ 
 

 

  د. سعد عصفور و د. محسن خلیل، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، بلا سنة نشر. .٤٥

د. سعید نحیلي ود. عیسى الحسن، العقود الإداریة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، جامعة  .٤٦

 .٢٠٠٧حلب، 

  ، ١٩٩١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٥سس العامة للعقود الإداریة، طوي، الأاد. سلیمان محمد الطم .٤٧

 .  ١٩٦١كر العربي، القاهرة، د. سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الف .٤٨

  .١٩٨٥د. سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،  .٤٩

 . ١٩٧٩ بغداد، جامعة ،١ط الثاني، الكتاب الإداري، القانون منصور، توما شابا. د .٥٠

النهضة  د. شریف یوسف خاطر، دور القضاء الإداري المستعجل في حمایة الحریات الاساسیة، دار .٥١

 .٢٠٠٩العربیة القاهرة، 

، دار ١طشعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإداریة، د.  .٥٢

 النهضة العربیة، القاهرة.

، المشاكل العملیة ١٩٩٨) لسنة ٨٩د. صلاح الدین فوزي، قانون المناقصات والمزایدات رقم ( .٥٣

 .٢٠١٢ة، القاهرة، والحلول القانونیة، دار النهضة العربی

د. طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على التعاقد معها في العقود الإداریة  .٥٤

 . ٢٠٠٩وضوابطها، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .١٩٧٣ الحدیثة، القاهرة المكتبة مقارنة، دراسة الإداري، القانون الجرف، طعمیة. د .٥٥

، عقد التورید بین النظریة والتطبیق، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد علي د. عاطف سعدي .٥٦

٢٠٠٥ ،  

د. عاطف عبد اللطیف، امتیازات الإدارة في قانون المناقصات المزایدات، دار النهضة العربیة،  .٥٧

 .٢٠٠٩، ١القاهرة، ط

النهضة  ، دار١د. عاطف محمد عبد اللطیف، امتیازات الإدارة في قانون المناقصات والمزایدات، ط .٥٨

 .٢٠٠٩العربیة، القاهرة، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١د. عامر نعمة هاشم، الأصول القانونیة لإبرام العقود الإداریة، ط .٥٩

 .٢٠١٦بیروت، 



٣٠٠ 
 

 

، ١د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، نظریة الالتزام، ط .٦٠

 .٢٠١٠دار الشروق، بلا مكان نشر، 

، منشأة المعارف، ١د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسئولیة التعاقدیة في تنفیذ العقود الإداریة، ط .٦١

  .٢٠١١الإسكندریة، 

د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب  .٦٢

لغاء القرار الإداري، دار محمود للنشر والتوزیع، الموظف العام، الجزء الثاني، شروط قبول الطعن بإ

٢٠١٤ .  

سس العامة للعقود الإداریة، الأسس العامة في العقود الإداریة، د. عبد العزیز عبد النعم خلیفة، الأ .٦٣

 .٢٠٠٥دار الكتب القانونیة، مصر، 

المجید، فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة،  د. عبد العلیم عبد .٦٤

  .٢٠٠٣القاهرة، 

د. عبد الغني بسیوني عبداالله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .٦٥

٢٠٠٣. 

 .١٩٩١د. عبد الغني بسیوني، القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندریة،  .٦٦

عبد الفتاح صبري أبو اللیل، أسالیب التعاقد الإداري بین النظریة والتطبیق (دراسة مقارنة)، دار د.  .٦٧

  .١٩٩٤القاهرة،  النهضة العربیة،

، دار الثقافة للنشر ١د. عبد القادر الشیخلي، فن الصیاغة القانونیة تشریعا وقضاء وفقها، ط .٦٨

 ، ١٩٩٥والتوزیع، عمّان، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١فقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا، طد. عبد اللطیف قطیس، الص .٦٩

 . ٢٠١٠بیروت، 

د. عبد االله طالب محمد الكندري، النظام القانوني لعقود البوت، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٧٠

٢٠٠٩ . 

، دار الفكر العربي، بلا ١د. عبد المجید فیاض، نظریة الجزاءات في العقد الإداري دراسة مقارنة، ط .٧١

  . ١٩٧٥مكان نشر، 



٣٠١ 
 

 

د. عبد المعین لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، الكتاب  .٧٢

 . ١٩٧٧الأول، الجزء الأول، الهیئة المصریة العامة، القاهرة، 

  .١٩٧١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١. عبد المنعم عبد العظیم جیره، آثار حكم الإلغاء، طد .٧٣

 ، دار الفجر١وتقنیات إبرام عقود الشراء العام في القانون المقارن، ط أسالیبد. عبداالله بخباز،  .٧٤

  .٢٠١٧للنشر والتوزیع، القاهرة، 

نون الأحكام التفصیلیة في شرح التعاقدات الحكومیة، مكتبة القا العبودي، غیلاند. عثمان سلمان  .٧٥

  . ٢٠١٥والقضاء، بلا مكان نشر، 

د. عزالدین عبداالله، القانون الدولي الخاص تنازع القوانین تنازع الاختصاص القضائي الدولیین،  .٧٦

  . المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، الهیئة٩الجزء الثاني، ط

مدى جواز الرجعیة وحدودها والقرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. علاء عبد المتعال،  .٧٧

٢٠٠٤.  

 .٢٠٠٣د. علي خطار شطناي، الوجیز في القانوني الإداري، دار وائل، عمّان، الأردن،  .٧٨

، دار زین ١طد. علي عبد الأمیر قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، الجزء الثاني،  .٧٩

 . ٢٠١١الحقوقیة، بیروت، 

 .٢٠١٨د. علي نجیب حمزة، بحوث في القانون العام، دار السنهوري، بیروت،  .٨٠

دیوان المطبوعات الجامعة، بلا مكان طبع،  ،٣د. عمار عوبداي، دروس في القانون الإداري، ط .٨١

١٩٨٩. 

ریة، دار النهضة العربیة، د. عمر حلمي، طبیعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدا .٨٢

 .١٩٩٣القاهرة، 

، دراسة مقارنة، BOTد. عمرو أحمد حسبو، التطور الحدیث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام  .٨٣

 . ٢٠٠٠دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة، دار  حمد خماس ومحمد عبد االله الدلیمي،أد. فاروق  .٨٤

 .١٩٩٢ الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،

  .١٩٨٧د. فتحیه قرة، أحكام المقاولة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .٨٥

  ، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة نشر. ٣د. فؤاد العطار، القانون الإداري، ط .٨٦



٣٠٢ 
 

 

القسم التشریعي،  د. كمال جواد كاظم الحمیداوي، مدونة القضاء الإداري الفرنسي، الجزء الاول، .٨٧

 .٢٠٢٠مكتبة السنهوري، بیروت، 

 . ٢٠١٥مكتبة السنهوري، بغداد، ، ١طد. لطیف جبر كوماني، الشركات التجاریة،  .٨٨

 .٢٠٠٤د. ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة، منشاة المعارف، الاسكندریة،  .٨٩

  .٢٠٠٠ندریة، د. ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، الدار الجامعیة، الاسك .٩٠

 .١٩٨٨د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  .٩١

د. مازن لیلو راضي، العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن، دار المطبوعات الجامعیة،  .٩٢

 .٢٠٠٣الإسكندریة، 

والإجراءات السابقة على إبرام العقد د. مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، المناقصة العامة  .٩٣

   .٢٠١٨جامعة الجدیدة، الاسكندریة، الإداري، دراسة مقارنة، دار ال

  .١٩٨٦د. ماهر عبد الهادي وآخران، الموجز في الإدارة العامة، مكتبة النصر، الزقازیق،  .٩٤

دار النهضة  د. محمد إبراهیم خیري الوكیل، التظلم الإداري في ضوء آراء الفقه واحكام القضاء، .٩٥

   العربیة، القاهرة.

د. محمد أحمد عبد النعیم، مرحة المفاوضات في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٩٦

٢٠٠٠ . 

 .٢٠٠٥د. محمد أنس قاسم جعفر، القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٩٧

والمزایدات والعقود الإداریة، دار الفكر د. محمد أنور حمادة، قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات  .٩٨

 .٢٠٠٣الجامعي، الاسكندریة، 

د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء  .٩٩

 . ٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١الإداري، ط

ناقصات في تشریعات الدول العربیة، د. محمد سعید الرحو، النظام القانوني للتعاقد بأسلوب الم .١٠٠

 . ٢٠٠٧منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 .  ١٩٩٩د. محمد سعید أمین، العقود الإداریة، بلا طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١٠١

سعید أمین، المبادئ العامة في تنفیذ العقود الإداریة وتطبیقاتها، دراسة مقارنة، دار  د. محمد .١٠٢

 .١٩٩٥الثقافة الجامعیة، بلا مكان نشر، 



٣٠٣ 
 

 

  .١٩٩٩ثقافة الجامعیة، القاهرة، د. محمد سعید حسین أمین، العقود الإداریة، بلا طبعة، دار ال .١٠٣

 .١٩٧٦لغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، د. محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإ .١٠٤

، مكتبة دار السلام القانونیة، ٣د. محمد طه حسین الحسیني، مبادئ وأحكام القضاء الإداري، ط .١٠٥

 .٢٠٠٩بیروت، 

د. محمد عبد العال السناري، التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، دار النهضة  .١٠٦

  العربیة، القاهرة، بلا سنة نشر.

 . ١٩٨٩د. محمد عبد اللطیف، نظریة التنازل في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١٠٧

  .٢٠١٩، المكتبة الجامعیة، لیبیا، ١د. محمد عبد االله الحراري، أصول القانون الإداري اللیبي، ط .١٠٨

  .١٩٩٣داد، محمد علي بدیر وآخران، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المكتبة القانونیة، بغد.  .١٠٩

   .د. محمد علي جواد، القضاء الإداري، العاتك لصناعة الكتاب، بلا سنة طبع .١١٠

 .٢٠٠٩، بلا مكان طبع، ٣محمد علي سكیكر، موسوعة المناقصات والمزایدات، طد.  .١١١

النهضة  عمال القانونیة الإداریة، الكتاب الثاني، العقد الإداري، داراد عبد الباسط، الأؤ د. محمد ف .١١٢

 .٢٠١٢العربیة، القاهرة، 

 .٢٠٠٦د. محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  .١١٣

  .٢٠٠٦جامعة الجدیدة، الإسكندریة، د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار ال .١١٤

د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحدیثة، منشأة المعارف،  .١١٥

 الاسكندریة. 

د. محمد ماهر أبو العینین، التعویض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة  .١١٦

 .٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١في مصر، ط

ن، العقود الإداریة، الكتاب الأول، إبرام العقد الإداري، دار النهضة د. محمد ماهر أبو العینی .١١٧

  العربیة، القاهرة.  

د. محمد ماهر أبو العینین، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا للأحكام والفتاوى حتى  .١١٨

 ، الجزء الاول، بلا دار نشر، بلا مكان نشر. ٢٠٠٥عام 

نمیة المستدامة، بلا طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. محمد محمد عبد اللطیف، قانون الت .١١٩

٢٠٢١. 
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، المركز القومي ١د. محمد یوسف علام، أحوال البطلان في منازعات العقود الإداریة، ط .١٢٠

 .٢٠١٨للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

  .١٩٧٧ار الفكر العربي، القاهرة، ، د٢د. محمود حلمي، العقد الإداري، ط .١٢١

 ، ٢٠١٢د. محمود حمدي عباس عطیه، توازن القوى في مرحلة إبرام العقد الإداري، بلا دار نشر،  .١٢٢

، دار ١د. محمود حمدي عطیه، استقلال مجلس الدولة وإبداء المشورة القانونیة لجهات الادارة، ط .١٢٣

 . ٢٠١٧النهضة العربیة، القاهرة، 

  .٢٠١٠ الأردن، ة للنشر والتوزیع، عمان،د. محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقاف .١٢٤

افة للنشر د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة دراسة مقارنة، دار الثق .١٢٥

 . ١٩٩٧والتوزیع، عمّان، 

، دار الكتب القانونیة، مصر، ٤د. محمود محمد علي صبره، إعداد وصیاغة العقود الإداریة، ط .١٢٦

 بلا سنة نشر.

 .٢٠٠٧، ١الدین القیسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، طد. محي  .١٢٧

د. مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  .١٢٨

٢٠٠٤. 

د. مصطفى كامل طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في شركات الأشخاص وشركات  .١٢٩

 . ٢٠٠٧ر الفكر الجامعي، الإسكندریة، الأموال، دا

د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة،  .١٣٠

 .بیروت، بلا سنة طبع

  .٢٠٠٥، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ١، المناقصات والمزایدات، ططنطاويد. ممدوح  .١٣١

  . ٢٠٠٢، بلا دار نشر، ٢برامه، طإالعقد الإداري وقواعد  حمد منصور، مفهومأد. منصور محمد  .١٣٢

د. منصور محمد أحمد، مسئولیة الإدارة عن اعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١٣٣

 بلا سنة طبع.

د. منى رمضان محمد بطیخ، الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإداریة،  .١٣٤

  .٢٠١٨، الامارات، الفلاح للنشر والتوزیع، دار ١ط



٣٠٥ 
 

 

لحقوقیة، بیروت، ، منشورات الحلبي ا١د. مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، ط .١٣٥

٢٠٠٥.  

 . ٢٠٠٤د. نبیل إبراهیم سعد، التنازل عن العقد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .١٣٦

 . ٢٠١٢د. نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،  .١٣٧

امعة الجدیدة، د. هاني عبد الرحمن اسماعیل، النظام القانوني لعقد التورید الإداري، دار الج .١٣٨

 .٢٠١٢الاسكندریة، 

الاردن، ، مطابع الارز، عمان، ١د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط .١٣٩

١٩٩٨. 

  . ٢٠١٥، مكتبة السنهوري، بغداد، ١د. وسام صابر العاني، القضاء الإداري، ط .١٤٠

د. ولید رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزایدات، الجزء الأول،  .١٤١

 .٢٠١٥الناشرون المتحدون، القاهرة، 

، دار ١دني (مصادر الالتزام)، طد. یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الار  .١٤٢

 الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن.

رقیه محمد عبید، التعاقد بطریقة المناقصة والرقابة علیها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .١٤٣

٢٠٢٠ ، 

ریم علي إحسان محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود الإداریة وصورها، دار الفكر والقانون،  .١٤٤

 .٢٠١٨، المنصورة

، ١شریف أحمد الطباخ، التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإداریة، ط .١٤٥

د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة،  .٢٠٠٦دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

 .٦٩٧القاهرة، ص

دار الفكر الجامعي، ، ١طكنعان محمد محمود المفرجي، الاعتبار الشخصي في العقد الإداري،  .١٤٦

 .٢٠١٣الاسكندریة، 

المستشار إبراهیم سید أحمد والمستشار أشرف أحمد عبد الوهاب، موسوعة العدالة في أحكام  .١٤٧

 .٢٠١٧، دار العدالة، القاهرة، ١المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الأول، ط
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في شرح القضاء الإداري، المستشار علي الدین زیدان والاستاذ محمد السید، الموسوعة الشاملة  .١٤٨

 .الجزء الرابع، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر، بدون سنة نشر

 ثالثا/ الرسائل والأطاریح:

 الشرق جامعة الحقوق كلیة ماجستیر، رسالة الفرصة، تفویت ضرر عن التعویض مسك، یاسر أحمد .١

 .٢٠١٥ الاوسط،

 كلیة دكتوراه، أطروحة الإداري، القانون في سبب بلا للإثراء العامة النظریة سكینة، أبو االله فتح أحمد .٢

 .  ١٩٩٥ القاهرة، شمس، عین جامعة_ الحقوق

ابتسام حامد راضي، التنظیم القانوني للمناقصات العامة مع المتعاقد الأجنبي، دراسة مقارنة، رسالة  .٣

  .٢٠١٧ماجستیر، كلیة القانون جامعة بغداد، 

فاهم مسلم علي، الحمایة القانونیة لمبدأ المنافسة في مناقصات العقود الحكومیة، رسالة  أحمد .٤

 . ٢٠١٩ماجستیر، كلیة القانون_ جامعة بابل، 

إسراء طارق جواد الجابري، الحمایة القانونیة لمناقصات العقود الحكومیة العامة في العراق، دراسة  .٥

 . ٢٠٢١ -  ٢٠٢٠جامعة الإسلامیة في لبنان، ال -مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق

 –انعام عبد ثجیل، تنفیذ العقد الإداري من غیر المتعاقد مع الادارة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون .٦

 . ٢٠١٧الجامعة المستنصریة، 

أنور محمد علیان، العدول عن التعاقد في مجال العقود الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_  .٧

 .٢٠١٩سیوط، جامعة ا

بالسعید زینه، القیود الواردة على حریة الإدارة لدى التعاقد، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  .٨

 .٢٠١٢_ ٢٠١١السیاسیة_ جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

طروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة أبلملیاني یوسف، البعد البیئي في مجال الصفقات العمومیة،  .٩

  .٢٠٢٠ ٢٠١٩ن، وهرا

بوطریكي میلود، القرارات الإداریة المنفصلة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة  .١٠

 .٢٠٠٥محمد الأول، المغرب، 

بوغازي وهیبه، تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  .١١

 .٢٠١٠_ ٢٠٠٩جزائر، الإداریة_ جامعة فرحات عباس سطیف، ال
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بیو خلاف، حدود السلطة التقدیریة للإدارة في العقود الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  .١٢

 . ٢٠٢٠_ ٢٠١٩السیاسیة_ جامعة محمد خیضر بسكره، 

نادیه، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة  تیاب .١٣

  .٢٠١٣تیزي، 

حمــد العصــیمي، الإجــراءات الســابقة علــى إبــرام العقــد الإداري فــي القــانون الكــویتي، رســالة ماجســتیر،  .١٤

 .٢٠٠٨كلیة الحقوق_ جامعة القاهرة، 

القانوني لإبرام العقد الإداري في العراق دراسة مقارنة، حیدر طالب محمد علي شذر، النظام  .١٥

 .٢٠٠٤اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة النهرین، 

حیدر عدنان صادق، المبادئ والأحكام العامة لإبرام العقد الإداري وتنفیذه، رسالة ماجستیر، كلیة  .١٦

  .٢٠١٦الحقوق_ جامعة الاسكندریة، 

العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة خضري حمزة، آلیات حمایة المال  .١٧

 . ٢٠١٥جامعة الجزائر،  - الحقوق

 كلیة دكتوراه، اطروحة العمومیة، الصفقات إطار في العام المال حمایة آلیات حمزة، خضري .١٨

 .٢٠١٥_ ٢٠١٤ الجزائر، جامعة_ الحقوق

الاقتصادیة والقطاعات الاشتراكیة، ریاض عبد عیسى الزهیري، العلاقات التعاقدیة بین الوحدات  .١٩

 .١٩٧٩أطروحة دكتوراه، كلیة القانون والسیاسة_ جامعة بغداد، 

سالم لیلى، الصفقات العمومیة وحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، اطروحة دكتوراه، كلیة  .٢٠

 .٢٠٢٢_ ٢٠٢١الحقوق_ جامعة وهران، 

ي إبرام العقود الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة السلال سعید جمعه الهویدي، أسلوب المناقصة ف .٢١

 .١٩٩٨الحقوق_ جامعة طنطا، 

شیت مصطفى خضر، إبرام عقد التزام المرافق العامة وتنفیذه، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  .٢٢

 .٢٠٠١_ ٢٠٠٠والسیاسة جامعة صلاح الدین_ أربیل، 

ها على الصفقات العمومیة، رسالة طارق بین دیاب أكرم، القرارات الإداریة المتصلة وتطبیقات .٢٣

 . ٢٠١٧تلمسان،  - جامعة أبو بكر بلقاید -ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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عبد الحمید عبد الیمه جعفر، سلطة الإدارة في التعاقد من الباطن، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق  .٢٤

 .٢٠١٣جامعة بیروت العربیة، –والعلوم السیاسیة 

عید البراك، وسائل إبرام العقد الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق_ جامعة  عبد العزیز ناصر .٢٥

  .٢٠١٧طنطا، 

طروحة دكتوراه، كلیة أعثمان یاسین علي، تسویة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداریة،  .٢٦

 .٢٠٠٧أربیل،  –القانون والسیاسة جامعة صلاح الدین

نظام القانوني لكفالة حسن الأداء في عقد الاشغال العامة، رسالة عدنان محمد اذویب الدلیمي، ال .٢٧

 . ٢٠١٧ماجستیر، كلیة القانون جامعة ال البیت، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 

علاء إبراهیم محمود الحسیني، الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة  .٢٨

B.O.T٢٠٠٨جامعة بابل، –ون ، رسالة ماجستیر، كلیة القان .  

علي حسن عبد الأمیر، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام وتطبیقاته في العراق، رسالة  .٢٩

 . ٢٠٠٨ماجستیر، كلیة القانون الجامعة المستنصریة، 

علي حمزه عباس الغانمي، عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة  .٣٠

 .٢٠١٠الجامعة المستنصریة،  - كلیة القانون ماجستیر،

علي مخلف حماد الدلیمي، النظام القانوني للمناقصات العامة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والعلوم  .٣١

 .٢٠١١السیاسیة_ جامعة الأنبار، 

 علیوات یاقوته، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومیة، اطروحة دكتوراه، كلیة .٣٢

 .٢٠٠٩_ ٢٠٠٨الحقوق_ جامعة قسنطیة، 

عماد محمد شاطي هندي، النكول في المناقصات والمزایدات الحكومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة  .٣٣

 .٢٠٢١جامعة بابل،  - القانون

عیساني علي، التظلم والصلح في المنازعات الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر  .٣٤

 .٢٠٠٨بلقاید، 

عبداالله بن محمد المطرودي، القرار المتصل والمنفصل في العقد الإداري في الفقه  فیصل بن .٣٥

قسم  - والنظام، رسالة ماجستیر، جامعة الامام محمد بن مسعود الإسلامیة، المعهد العالي للقضاء

 . ٢٠٠٧السیاسة والشرعیة، 



٣٠٩ 
 

 

 كلیة دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة الإداریة، العقود نطاق في الباطن من التعاقد الأحمد، حمد نجم .٣٦

  .٢٠٠١ شمس، عین جامعة– الحقوق

مارینا هاشم شعبان الحنیطي، القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود الإداریة، دراسة مقارنة  .٣٧

  .٢٠٠٧رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات القانونیة العلیا_ جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 

مازة حنان، التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  .٣٨

 . ٢٠١٦_٢٠١٥، ٢السیاسیة_ جامعة وهران

محمد سالم لهمیص، الفراغ التشریعي في أحكام المناقصات العامة في العراق، رسالة ماجستیر،  .٣٩

 .٢٠١٥الجامعة المستنصریة،  -كلیة القانون

محمد عبود ناجي البهادلي، أثر تغییر الظروف في المرحلة السابقة على إبرام العقد الإداري، رسالة  .٤٠

 . ٢٠١٣الجامعة المستنصریة،  - ماجستیر، كلیة القانون

مصطفى كامل محمد علي، الشروط والإجراءات السابقة على عمل السلطة المتعاقدة وآثارها على  .٤١

 .٢٠٠٦روحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة القاهرة، عقود الإدارة، دراسة مقارنة، أط

نجیب خلف احمد الجبوري، سلطة الإدارة في اختیار المتعاقد معها، رسالة ماجستیر، كلیة القانون_  .٤٢

 . ١٩٨٤جامعة بغداد، 

هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقدیریة للإدارة في المزایدات العامة، رسالة ماجستیر،  .٤٣

  .٢٠٠٦انون_ جامعة بابل، كلیة الق

هدیل سعد أحمد العبادي، عقد المقاولة من الباطن في مقاولات البناء والمنشأة الثابتة، رسالة  .٤٤

 .٢٠٠٧الجامعة المستنصریة،  –ماجستیر، كلیة القانون 

ولید سعود فارس، الجزاءات في مجال العقود الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة  .٤٥

  .٢٠٠٠نیة جامعة آل البیت، والقانو 

یاسمین غانم، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ومتطلبات الحوكمة الرشیدة، رسالة ماجستیر، كلیة  .٤٦

 .٢٠١٧الحقوق والعلوم السیاسیة_ جامعة سوسه، 

  

  

  



٣١٠ 
 

 

  رابعا/ البحوث:

الكویت، د. إبراهیم دسوقي أبو اللیل، تعویض تفویت الفرصة، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة  .١

  .١٩٨٦، ١٠، السنة ٢عدد 

د. إبراهیم عبداالله عبدالرؤوف، الطاقة المتجددة والتنمیة المستدامة، بحث منشور في مجلة البحوث  .٢

 .٢٠١٣، ٥٤عدد  القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق الاسكندریة،

ارنة، بحث منشور د. باسم عواد محمود العموش، مفهوم الإحالة في القانون الدولي الخاص دراسة مق .٣

 .٢٠٢٠، ٩٠في مجلة روح القوانین، العدد 

د. بختار غفور البالكي ود. أحمد خورشید المفرجي، سلطة البرلمان في المصادقة على العقود  .٤

، ١الإداریة، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الاول، عدد 

٢٠١٢  . 

ان، فعالیة اتخاذ القرار بواسطة مجموعة، بحث منشور في مجلة العلوم د. بدر حامد أحمد رمض .٥

 .١٩٨٥، ١، العدد ١٣الاجتماعیة، جامعة الكویت مجلس النشر العلمي، المجلد 

د. بسام صبار العاني وابتسام حامد، القیود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة،  .٦

 . ٢٠١٧نونیة، كلیة القانون_ جامعة بغداد، الجزء الأول، بحث منشور في مجلة العلوم القا

د. حاتم فارس الطعان، تقید حریة الإدارة على إبرام العقود الإداریة (دراسة مقارنة)، بحث منشور في  .٧

 ، ٢٠١١، سنة ٢، عدد ٢٦مجلة الجامعة العراقیة، المجلد 

فرنسا وتحدیات تطبیقها في الجزائر، د. حسام الدین بركبیه، تعزیز تقنیة تفویض المرفق العام في  .٨

بحث منشور في مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، المجلد 

 .٢٠١٩، ٢، العدد ١١

د. حسن محمد علي البنان ود. أبو بكر احمد عثمان النعیمي، أثر النظام القانوني لإبرام العقود  .٩

، العدد ٥العام، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الإداریة في حمایة المال 

١٩. 

د. حمدي محمد العجمي، منازعات القرارات المنفصلة عن العقد الإداري في ضوء نظام المنافسات  .١٠

والمشتریات السعودي الجدید، بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

 .٢٠٢٠، ١، العدد ٣٢سویف، المجلد جامعة بني 



٣١١ 
 

 

د. حنان محمد القیسي، نطاق الاختصاص الافتائي لمجلس شورى الدولة، بحث منشور في مجلة  .١١

 .٢٠١٨، ١٧العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 

د. ذكرى عباس علي ود. محمد حمید علي، الاذن (الترخیص) بالتعاقد في إطار اللامركزیة  .١٢

 .٢٠١٨، ٢، عدد ٢بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، مجلد الإقلیمیة والمرفقیة، 

د. راضیة رحماني، مبدأ المساواة في معاملة المترشحین في قانون الصفقات العمومیة الجزائري،  .١٣

 .٢٠١٥، سنة ٩بحث منشور في مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، عدد 

لدستوریة لحق الإنسان في التنمیة الشاملة المستدامة، د. رجب محمد السید الكحلاوي، الحمایة ا .١٤

 .٢٠١٩، ٦٩بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق_ الاسكندریة، عدد 

د. رمضان محمد بطیخ، قیود إبرام العقد الإداري، بحث منشور في المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  .١٥

٢٠٠٥ . 

لحسیني، الوظیفة الاستشاریة لمجلس شورى الدولة العراقي دراسة مقارنة، د. صادق محمد علي ا .١٦

 ، بلا سنة نشر. ٧بحث منشور في مجلة أهل البیت، عدد 

د. عارف صالح مخلف، علي مخلف حماد، مبدأ حریة المنافسة في التعاقد بالمناقصة، مجلة  .١٧

، السنة ٥٤، العدد ١عة الأنبار، المجلد جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون، جام

٢٠١٢.  

د. عبد الحمید حشیش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة، بحث منشور في  .١٨

 .٣٦٢، عدد ٦٦مجلة مصر المعاصرة، مجلد 

د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي و م. آرم عصام خضیر، دور الإحالة في تطور قواعد الاسناد،  .١٩

، تشرین الأول، ٤٩حث منشور في مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، العدد ب

٢٠٢٠ . 

د. عبد المولى المسعید، الضمانات المؤطرة لمبدأ الشفافیة في الصفقات العمومیة، بحث منشور في  .٢٠

 .٢٠١٩، ٨مجلة مسارات في الابحاث والدراسات القانونیة، عدد 

مبروك وسلامي سمیة، الإجراءات السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومیة في د. عبد النور  .٢١

، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد العاشر، ٢٤٧/١٥ظل المرسوم الرئاسي 

 .٢٠١٧، ٤العدد 



٣١٢ 
 

 

قد، د. علي أحمد حسن اللهیبي، نكول من أحیلت علیه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعا .٢٢

 .٢٠١٤، ٢٣، العدد ٤بحث منشور في مجلة الحقوق، المجلد 

د. عمار التركاوي وزیاد العرسان، أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإداریة دراسة مقارنة، بحث  .٢٣

  . ٢٠١٦، ٤٩، العدد ٣٨منشور في مجلة جامعة البعث، المجلد 

عقود الإدارة، بحث منشور في مجلة كلیة د. فاروق أحمد خماس، القیود السابقة على التعاقد في  .٢٤

 .١٩٨٩، ١٩الآداب_ جامعة الموصل، عدد 

، بحث منشور في B.o.Tد. كریم السید أبو العزم، إشكالیات رقابة مجلس الدولة على عقد البوت  .٢٥

 .٢٠٢٠، ٣، عدد ٨مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق_ جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد 

مصطفى إبراهیم الزلمي ومحمد كاك االله سمایل، دور الرقابة الإداریة في تفعیل القائمة د. كلاویش  .٢٦

 .٢٠١٦، ٢، الجزء ١، العدد ١، المجلد ١السوداء، بحث منشور في مجلة تكریت للحقوق، السنة 

د. لكصاصي سید أحمد، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة، بحث  .٢٧

  . ٢٠١٩، سنة ٢، عدد ١عمال، المجلد النمو الاقتصادي وریادة الأ منشور في مجلة

مال االله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكیم في العقد د.  .٢٨

 .٢٦٢، من ٢٠١٤الإداري، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

ى مسؤولیة الإدارة عن وعودها، بحث منشور في مجلة العلوم د. مجدي عز الدین یوسف، مد .٢٩

 . ١٩٩٠، دیسمبر ٢، عدد ٣٢الإداریة، سنة 

د. محمد الحلاق د. عمار التركاوي، الطبیعة القانونیة لشبه العقد الإداري، بحث منشور في مجلة  .٣٠

  .٢٠١٩، ٥، عدد ٤١جامعة البعث، مجلد 

الإدارة في إلغاء المناقصة، بحث منشور في مجلة  د. محمد الحلاق وحسام خدام الجامع، سلطة .٣١

 .٢٠٢٠، ٢٥، عدد ٤٢البعث، سوریا، مجلد 

د. محمد علي جواد، عطاء العقد وعطاء التفاوض لإبرام عقد الاشغال العامة، بحث منشور في  .٣٢

   .٢٠٠٦مجلة الحقوق كلیة القانون_ الجامعة المستنصریة، العدد الثاني، 

مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقیق التنمیة المستدامة في د. محمد عوض فرج، تكریس  .٣٣

ظل البیئة الرقمیة، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، كلیة الحقوق جامعة الزقازیق، 

 .٢٠٢٢، ٣٩عدد 



٣١٣ 
 

 

د. محمد ماضي، اختصاص مجلس شورى الدولة العراقي في إبداء الراي والمشورة القانونیة، بحث  .٣٤

  ور في مجلة التشریع والقضاء، العراق، بلا عدد، بلا سنة نشر.منش

د. مریة العقوف، سریان القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بها، بحث منشور في مجلة أنسنة  .٣٥

 . ٢٠١٧للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الأول، 

الإداریة القابلة للانفصال في د. منى رمضان محمد بطیخ، إجراءات وطرق الطعن في القرارات  .٣٦

مجال العقود الإداریة، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة 

  .٢٠١٨، ٢والاقتصادیة، جامعة الاسكندریة، عدد 

تكلیف مجید، الإعلان عن المناقصة (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي  د. نافع .٣٧

  .٢٠١٥، السنة ١العدد  ١٧للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

د. نواف كنعان، النظام القانوني لإبرام العقد الإداري، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة  .٣٨

  .١٩٩٨، العدد الأول، تموز ٢٥، المجلد والقانون، الجامعة الاردنیة

نواف كنعان، النظام القانوني لإبرام العقود الإداریة، دراسة مقارنة وتطبیقیة في الاردن، بحث د.  .٣٩

 .١٩٩٨، ٢منشور مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، عمان، العدد 

لمتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلد الأول، د. هزیل جویل، المنح المؤقت، بحث منشور في مجلة ا .٤٠

 .   ٢٠١٦، ٢العدد 

د. یحیى محمد مرسي النمر، التطورات القضائیة الحدیثة للطعن في عقود الدولة، دراسة مقارنة،  .٤١

 . ٢٠١٧، السنة الخامسة، ٢بحث منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، عدد 

ل عن الصفة العقدیة والتعاقد من الباطن، بحث منشور في عامر موسى حسین الخشخشي، التناز  .٤٢

 . ٢٠١٩، ٢، العدد ٦مجلة القانونیة، كلیة الحقوق_ جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، المجلد 

عذاري سالم الصباح، الفتوى والتشریع بدولة الكویت ونظیراتها في الهیئات القضائیة المصریة، بحث  .٤٣

 ، بلا سنة نشر١٦الكویتیة، العدد منشور في مجلة الفتوى والتشریع 

 .٢٠١٢عقبة سلطون، وقف تنفیذ القرارات الإداریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق_ جامعة دمشق،  .٤٤

فرح ملا یوسف، الجهاز المركزي للمناقصات العامة أداة لمكافحة الفساد، بحث منشور في مجلة  .٤٥

 ، ٢٠٢٠، ٢، الجزء ٤الحقوق، العدد 



٣١٤ 
 

 

القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، بحث منشور في مجلة الاجتهاد  فیصل نسیغة، النظام .٤٦

 . ٢٠٠٩القضائي، العدد الخامس، 

كاظم خضیر السویدي، الأذن المالي وأثره في إبرام العقد الإداري، بحث منشور في مجلة كلیة  .٤٧

  . ٢٠١٩، سنة ٤٢التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة_ جامعة بابل، العدد 

م. ابتسام حامد راضي، القیود الواردة على إجراءات التعاقد وأثرها على إبرام العقد الإداري في ظل  .٤٨

، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة ٢٠١٤) لسنة ٢تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (

 . ٢٠٢٠، ٤٥/١والسیاسیة، عدد

المستعجل الموضوعي السابقة للتعاقد في فرنسا، بحث محمد غندور وعمار مرشحه، دعوى القضاء  .٤٩

  .٢٠١٤، ٢، العدد ٢٠منشور في مجلة المنارة، المجلد 

  خامسا/ التشریعات:

 أ/ الدساتیر:

 .١٩٢٥القانون الاساسي العراقي (الملغى) لسنة  .١

 .١٩٥٦الدستور المصري (الملغى) لسنة  .٢

 .١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة  .٣

 .١٩٦٢الدستور الكویتي  .٤

 .٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام  .٥

  .٢٠١٤دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  .٦

 ب/ القوانین:

 .١٩٣٧) لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم ( .١

 .١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم ( .٢

  .١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( .٣

الثروة الطبیعیة والمرافق العامة وتعدیل شروط الامتیاز  قانون منح الامتیازات المتعلقة باستثمار موارد .٤

  .١٩٥٨) لسنة ٦١رقم (

  . ١٩٦٠) لسنة ١٢قانون تنظیم إدارة الفتوى والتشریع لحكومة الكویت رقم ( .٥

  .١٩٦٤) لسنة ٣٠رقم ( الكویتي قانون انشاء دیوان المحاسبة .٦



٣١٥ 
 

 

 .١٩٦٩) لسنة ١١١بات العراقي رقم (قانون العقو  .٧

  .١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم ( العراقي المرافعات المدنیةقانون  .٨

  .١٩٧١) لسنة ٢٣رقم ( العراقي قانون أصول المحاكمات الجزائیة .٩

  .١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم ( .١٠

  .١٩٧٥) لسنة ١٣٣٤_٧٥رقم ( الفرنسي قانون التعاقد من الباطن .١١

) لسنة ٣١نفیذها والحساب الختامي الكویتي رقم (قانون قواعد إعداد المیزانیات العامة والرقابة على ت .١٢

١٩٧٨. 

  .١٩٧٩) لسنة ١٦٠قانون التنظیم القضائي العراقي رقم ( .١٣

  . ١٩٧٩) لسنة ٦٥قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( .١٤

 .١٩٨١) سنة ١٢٧رقم ( المصري قانون المحاسبة الحكومیة .١٥

 .١٩٩٣قانون العقوبات الفرنسي لسنة  .١٦

 . ١٩٩٨) لسنة ٣٣رقم (العراقي قانون كتاب العدول  .١٧

) ١٥رقم ( المصري قانون تنظیم التوقیع الالكتروني وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات .١٨

 .٢٠٠٤لسنة 

  ٢٠٠٥) لسنة ٣رقم ( المصري قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة .١٩

 .٢٠٠٤) لسنة ٨٧( أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم .٢٠

  .٢٠٠٧لسنة  الفرنسي قانون الوحدات المحلیة .٢١

  .٢٠٠٩قانون القضاء الإداري الفرنسي لسنة  .٢٢

  .٢٠١٣) لسنة ٢١رقم (العراقي قانون بیع وإیجار أموال الدولة  .٢٣

  .٢٠١٥في  ٢٤٧_ ١٥قانون الصفقات العمومیة الجزائري رقم  .٢٤

  .٢٠١٦لسنة ) ٤٩(الكویتي رقم  العامة قانون المناقصات .٢٥

  .٢٠١٨لسنة  )١٨٢رقم ( المصري قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .٢٦

  .٢٠١٩قانون النظام العام الفرنسي لسنة  .٢٧

  ٢٠١٩) لسنة ٦رقم ( العراقي قانون الإدارة المالیة الاتحادي .٢٨

   ٢٠٢١) لسنة ٢٣قانون الموازنة العامة الاتحادي رقم ( .٢٩
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  التشریعات الفرعیة:ج/ 

  .١٩٥٧) لسنة ٥٤٢(الملغاة) رقم (المصري  التنفیذیة لقانون المناقصات اللائحة .١

  .١٩٩٨) لسنة ١٣٦٧( (الملغاة) رقمالمصري  اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات .٢

  الملغاة.  ٢٠٠٨) لسنة ١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( .٣

 .١٨/٧/٢٠١١، في ٤/٧/١٢٠٦٧اعمام وزارة التخطیط، دائرة العقود الحكومیة العامة عدد  .٤

 .١٨/٧/٢٠١١، في ٤/٧/١٢٠٦٧اعمام وزارة التخطیط، دائرة العقود الحكومیة العامة عدد  .٥

  .٢٠١٢) لسنة ٣٠٢رقم ( الكویتي المرسوم الامیري .٦

  .٢٠١٤) لسنة ٢تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( .٧

 ).٢٠، ١٢، ٨، ٤، ٣، ٢، ١رقم (العراقیة  ضوابط وزارة التخطیط .٨

  .٢٠١٧) لسنة ٣٠اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات العامة الكویتي رقم ( .٩

) لسنة ٦٩٢رقم ( المصري التي تبرمها الجهات العامة اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم التعاقدات .١٠

٢٠١٩ .  

  .٢٠١٩) لسنة ٢٨تعلیمات تنظیم إجراءات المشتریات الحكومیة الاردنیة رقم ( .١١

 .٢٠٢١) لسنة ١٨٧رقم (الكویتي  قرار مجلس الوزراء .١٢

الخاص بتنظیم مكتب شكاوى  ٢٠٢١) لسنة ٦٦٥رقم ( المصري قرار رئیس مجلس الوزراء .١٣

 التعاقدات العمومیة وتحدید اختصاصاته وقواعد العمل به.

 .٢٠٢٢_٢٠٢١للسنة المالیة  الكویتي قواعد تنفیذ میزانیات الجهات الحكومیة .١٤

 .٢٧/٩/٢٠٢٢) في ٢٥٥٢٤كتاب وزارة التخطیط ذي العدد ( .١٥

  .١٠/١١/٢٠٢٠/ق/أ بتأریخ ٧٤بیان مجلس القضاء الاعلى رقم  .١٦

  حكام القضائیة:سادسا/ الأ

 حكام القضاء العربي:أ

 .٩/٥/١٩٥٩ق،  ٤، سنة )٢٨٨(حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم  .١

  .٢٤/٤/١٩٥٦ة في قضائی ٦) سنة ٨٣القضاء الإداري في مصر طعن رقم ( حكم محكمة .٢

  .١٨/١/١٩٦٦قضائیة، في  ١٠)، لسنة ١٧٥٣رقم (حكم محكمة القضاء الإداري  .٣

  .٢٧/٢/١٩٩٠في  ،ق ١١السنة  )١٤٤(حكم محكمة التمییز الكویتیة رقم  .٤



٣١٧ 
 

 

  .٢٠/٣/١٩٩٠قضائیة، في  ٣٠، سنة ٢٢٨٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر طعن رقم  .٥

  .٢٨/١١/١٩٩٠، في ١٩٩٠قضاء إداري/ / ١٢١المرقم في العراق مة القضاء الإداري كحكم مح .٦

  .٢٨/١/١٩٩٠/ تجاري لسنة ٨٩/ ٢٣٥حكم محكمة التمییز الكویتیة في الطعن رقم  .٧

  .١٦/١/١٩٩٢قضائیة، في  ٢٥، سنة ٢٥١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن  .٨

   .٢٠/٢/١٩٩٢قضائیة، في  ٣٢، لسنة ٣٣٤١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  .٩

، في ١٩٩٣/إداریة تمییز/ ٨لعامة لمجلس شورى الدولة في الدعوى المرقمة قرار الهیئة ا .١٠

٧/٢/١٩٩٣.  

 .١٠/١٢/١٩٩٤قضائیة، في  ٣٦، سنة ٢٠٠٨حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن  .١١

  .٣/١٢/١٩٩٤قضائیة، في  ٤٠) سنة ١٦٤٠حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( .١٢

   .١٩٩٥/ ١٣/٢قضائیة جلسة  ٣٣سنة  )،١٢٨٦(ة الإداریة العلیا طعن رقم محكم المحك .١٣

جلسة ق،  ٣٣لسنة ) ١٢٦٦(حكم دائرة توحید المبادئ في المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  .١٤

٣/٨/١٩٩٥.  

  . ٢٦/١/١٩٩٩) قضائیة، في ٤١) سنة (٤٧٢١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .١٥

   .٣٠/٥/٢٠٠٠قضائیة، جلسة  ٤٤)، سنة ٧٤٠٩حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .١٦

 .٢٧/٣/٢٠٠١قضائیة، في  ٤٤) سنة ٣٨٩٤حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .١٧

  .٢٤/٤/٢٠٠١قضائیة في  ٤٢) سنة ٥٧٩١حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .١٨

  .٣١/١/٢٠٠٢) في ٨٠رقم (الجمعیة العمومیة في مصر فتوى  .١٩

  .٢/٣/٢٠٠٢قضائیة في  ٤٤سنة  ٦٢٠٢حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم  .٢٠

/ ٢١إداري، في  ٢٢٥/٢٠٠٢ ، الدائرة الإداریة، حكم رقمفي الكویت حكم محكمة التمییز .٢١

٤/٢٠٠٣.  

  .١٦/٢/٢٠٠٤إداري، في  ٤٣٥/٤٩١/٢٠٠٣حكم محكمة التمییز، الدائرة الإداریة، الطعنان  .٢٢

  .٢٩/٦/٢٠٠٤في قضائیة،  ٢٦) سنة ٤٣٠٣حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٢٣

 .١٤/١٢/٢٠٠٤قضائیة، في  ٤٧)، سنة ١٠٨٠٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٢٤

 .١٩/٤/٢٠٠٥قضائیة في  ٤٧) سنة ٤٧٦٦حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( .٢٥

  .٣٠/١/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٩) سنة ٩٧٠حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( .٢٦
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  .٧/٣/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٨) سنة ٨٥٩١العلیا طعن رقم (حكم المحكمة الإداریة  .٢٧

  .١٥/٤/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٣) سنة ٣٧٨٤( حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم .٢٨

  .٢٤/٤/٢٠٠٧قضائیة، في  ٤٩ ) سنة٤٨٨٤حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٢٩

 .٢٨/١٠/٢٠٠٨قضائیة، جلسة  ٥٠، سنة )٤٢١٢( حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم .٣٠

  .١٦/٣/٢٠١٠قضائیة، في  ٥١) سنة ٢٣٠٦٥رقم (محكمة الإداریة العلیا في مصر حكم ال .٣١

  .١٤/٩/٢٠١٠قضائیة، في  ٥٦) سنة ٣١٣١٤حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر رقم ( .٣٢

اریة تخطیط/ /إد٣٢لمرقم ا في العراق سابقا المختصة بالعقود الحكومیةحكم المحكمة الاداریة  .٣٣

  .٢١/١/٢٠١١ ، في٢٠١٠

في  ٢٠١٠/اداریة تخطیط/ ٣٠ في العراق سابقا المختصة بالعقود الحكومیةحكم المحكمة الاداریة  .٣٤

٢/٢/٢٠١١.  

/ إداریة تخطیط، في ٣١رقم  في العراق سابقا المحكمة الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة حكم .٣٥

٢/٢/٢٠١١.  

/ إداریة تخطیط، في ٣٥رقم لعراق سابقا في االمحكمة الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة  حكم .٣٦

٧/٢/٢٠١١.  

   .٢٢/٢/٢٠١١قضائیة، جلسة  ٥٤) سنة ١٣٥٣٢حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٣٧

اریة تخطیط/ / إد١٠رقم في العراق سابقا المختصة بالعقود الحكومیة حكم المحكمة الإداریة  .٣٨

  .٢٩/٥/٢٠١١، في ٢٠١١

، ٢٠١١/ إداریة تخطیط/١٨رقم في العراق سابقا حكم المحكمة الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة  .٣٩

  .١٧/٨/٢٠١١في 

/ إداریة تخطیط، في ٣٠رقم في العراق سابقا الإداریة المختصة بالعقود الحكومیة حكم المحكمة  .٤٠

٢/٢/٢٠١١.  

  .١١/٢٠١١/ ١٤في  ٢٠١١/م / ١٤٠١رقم  في العراق قرار محكمة التمییز الاتحادیة .٤١

في  )٢٠١٢/اتحادیة/تمییز/١٣٢العلیا في العراق بموجب قراراها المرقم ( الاتحادیةالمحكمة حكم  .٤٢

٣٠/٩/٢٠١٢.  

  .١٩/٢/٢٠١٤) في ٥رقم ( في مصر فتوى الجمعیة العمومیة .٤٣
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  . ٦/٥/٢٠١٤، في ١٠٦٣/٢٠١٣، الدائرة الإداریة، طعن في الكویت حكم محكمة التمییز .٤٤

  .١٦/٦/٢٠١٥قضائیة، في  ٥٥) سنة ٢٥٩٧٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٤٥

 .٣/٦/٢٠١٥) تمییز إداري، جلسة ١٤٦٨حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٤٦

  .٢٢/١٢/٢٠١٥) قضائیة، في ٥٨( ) سنة٢١٠٢٣حكم المحكمة الاداریة العلیا طعن رقم ( .٤٧

  .٢٨/١/٢٠١٦قضائیة، في  ٥٦) سنة ١٧٩٩٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٤٨

  .٢/٨/٢٠١٦قضائیة، في  ٥٧) سنة ١٤١٢٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر طعن رقم ( .٤٩

 .٢٤/١٠/٢٠١٦، في ٢٠١٦/ب/١٧٦١قرار محكمة بداءة العمارة، عدد  .٥٠

 .٢٧/١٢/٢٠١٦قضائیة في  ٥٣) سنة ٥٦٠٩الاداریة العلیا طعن رقم (حكم المحكمة  .٥١

  . ٢٩/١٢/٢٠١٦، في ٢٠١٦/س/٢١٠قرار رئاسة محكمة استئناف میسان الاتحادیة، عدد  .٥٢

 .٢٤/١/٢٠١٧) في ٣٣١رقم ( في مصر فتوى الجمعیة العمومیة .٥٣

  . ١٤/٣/٢٠١٧، في ٢٠١٧/الهیئة الاستئنافیة/ ١٨٠١قرار محكمة التمییز الاتحادیة، عدد  .٥٤

 .٢٦/٣/٢٠١٧) في ٦٠٨رقم ( في مصر فتوى الجمعیة العمومیة .٥٥

  .٢٣/٥/٢٠١٧قضائیة، في  ٥٧) سنة ٤٠٠٣٦حكم المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم ( .٥٦

  .٢٣/١/٢٠١٩، جلسة ٢٢١/٢٠١٩رقم  الجمعیة العمومیة في مصر فتوى .٥٧

  .٢٠١٩/ب/٢٧١الدعوى رقم في العراق حكم محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجاریة  .٥٨

 ب/ أحكام مجلس الدولة الفرنسي:

  .٥/١٢/١٩٨٦) في ٤٩٣٤٥حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( .١

  .٢٠١٢/ ٩/٥) في ٣٥٦٤٥٥حكم مجلس الدولة الفرنسي عدد ( .٢

  .١٧/١١/٢٠١٣) في N12DA00780 حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( .٣

  .٢٤/٥/٢٠١٧) في ٤٠٥٧٨٧( حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم .٤

   ١/٤/٢٠١٩) في MA03971حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( .٥

  .٢٥/٦/٢٠٢٠) في DA01970حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( .٦

  .٢٧/٥/٢٠٢٠) في ٤٣٥٩٨٢حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( .٧

  .١٧/١/٢٠٢٣) في PA04865حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم ( .٨

  .١٠/١/٢٠٢٣) في DA01956( رقمحكم مجلس الدولة الفرنسي  .٩
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  سابعا/ المواقع الالكترونیة:

 . /https://www.legifrance.gouv.frمنشور على موقع التشریعات الفرنسیة  .١

  . /http://www.alamiria.comموقع الهیئة العامة لشئون المطابع الامیریة،  .٢

 البوابة الالكترونیة الرسمیة لدولة الكویت .٣

.https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/eServices/LegalPortal/Legal   

الالكتروني،   الموقع مالیة في العقد الإداري، بحث منشور علىسحر جبار یعقوب، الجزاءات ال .٤

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63067 .  

طلال عبد الحمید، لجنة المراجعة والمصادقة ومهامها في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة،  د. أحمد .٥

  .  https://www.ahewar.org/debat/show.art.aspمقال منشور على موقع الحوار المتمدن

6) https://blogao.libel.fr/peutonrenonceraunmarchepublic/  

7) Direction des affaires juridiques  DAJ  Ministère de l'économie, (fiche 

technique), La déclaration sans suite, 15012015, p 2. Voir sur site: 

https://www.economie.gouv.fr/daj/declarationsanssuite . 

8) Marchés publics, encyclopédie commission d'appel d'offres (CAO), voir sur 

site: http://www.acheteurs publics.com/marches publics 

encyclopedie/commission d appel d offres cao . 

9) JOUE, du ١١ janvier ٢٠١٦, disponible sur site: http://eur lex.europa.eu/legal 
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Abstract 

Administrative contracts are considered one of the most important legal 

means that the administration resorts to implement and achieve development 

programs, as they represent the main pillar in the economic and social progress of 

the state, and there is no doubt that whoever contracts within the framework of 

private law has absolute freedom to follow the method he deems appropriate in 

completing his transactions. In choosing who he wishes to contract with, however, 

this reality cannot be taken for granted with regard to contractual relations within 

the scope of administrative law. 

   And given that the administration is not equal with individuals in the 

freedom of expression of will in concluding contracts, the legislator was keen to 

establish a special legal system for concluding those contracts in a manner that 

guarantees the achievement of development goals, by defining for it the contractual 

methods that it must abide by, and for each of these methods A set of controls and 

guarantees that guarantee the selection of the best competitors for contracting, 

whether in terms of eligibility, good reputation, or technical, financial or technical 

competence, and at the same time ensuring access to the most suitable offers and 

most achieving the public interest. It is no exaggeration to say that public tenders 

were It is still one of the most important contracting methods that the 

administration resorts to in order to meet its needs, as the administrative authorities 

seek, by relying on the public tender method, to obtain services or goods of better 

quality and at a lower total cost, or in other words, to ensure that they obtain a 

higher value in exchange for the money they pay. During the contracts it concludes 

with its contractors. 

In order to achieve this, the administration takes, in order to conclude its 

contracts, a set of procedures that include the issuance of many administrative 

decisions that pave the way for the conclusion of the contract, or allow its 

conclusion, or prevent its conclusion. They are called separable administrative 

decisions, so that these decisions are not an end in themselves, but rather a means. 

taken by management with a view to reaching the final process of concluding the 

contract with the best bidder. 

Among the separable decisions is the referral decision, which is one of the 

most important decisions taken by the administration during the stage of 

concluding the administrative contract, and in it the administration expresses its 



B 
 

 

will to accept the bid of the tenderer who was chosen by the tender committees, 

after studying, analyzing and evaluating all the bids submitted by the competitors, 

so the referral stage is considered A critical stage that moves us from the scope of 

the procedures leading to the conclusion of the contract to the stage of concluding 

the administrative contract, and from the scope of tort liability to the scope of 

contractual liability, and according to the award decision, the winning bidder is 

invited to conclude the contract, and to complete the rest of the contracting 

procedures from paying the final bonds and signing the contract. 

The referral decision is not considered final except with the approval of the 

competent authority, and the legislation of countries varied in its organization, 

some of them adopted the method of assigning the competence of authentication to 

an individual, and some of them assigned this competence to a committee, and in 

order for the approval of the administration to produce its effect, it is required that 

knowledge of it reach the one to whom it was addressed, and accordingly The 

contract is not considered complete unless the winning bidder has been notified of 

this acceptance. Therefore, in order for the management’s acceptance to have its 

effect on concluding the administrative contract, it must have been issued taking 

into account specific legal controls represented in the conformity of the acceptance 

with the offer, and the offeror’s knowledge of this acceptance, and that the 

notification be made within the validity period The offer, and whenever the 

administration notifies the bidder of accepting his bid, he must, within a specific 

period, deposit the final bond, or complete the initial bond to reach the required 

value, otherwise the winning bidder will be considered in breach of that obligation 

after the expiry of the legal period specified for payment, then the initial bonds will 

devolve to the administrative authority while preserving its other rights towards 

that abuser. 

The issuance of the referral decision entails the eligibility of the excluded 

bidders to grievance or appeal before the competent authorities. The referral 

decision is like any other administrative decision in terms of its composition and 

legality, and it is exposed to the defects of internal and external legality that these 

decisions are exposed to. However, the appeal against the referral decision has a 

special status. In the field of administrative contracts, especially with regard to the 

effects of annulment of the referral decision, because in most cases the annulment 

ruling is issued after the conclusion of the contract, or during its implementation, 

then the annulment ruling does not have the benefit that the appellant expects from 



C 
 

 

filing the annulment lawsuit, which is what called for some legislations in order to 

avoid The negative effects of the traditional annulment lawsuit lead to the 

establishment of a summary substantive court in which the administrative judge has 

the power to issue final rulings binding on the administration before signing the 

contract. 
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